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البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٤٧، أبيرانا وآخرون ضد نيوزيلندا  ألف-

(الآراء المعتمدة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٣٠، مازو ضد الكاميرون  باء -
(الآراء المعتمدة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٥/٦٧٥، تووالا ضد نيوزيلندا  جيم-
(الآراء المعتمدة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
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البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٨٧، روخاس غارسيا ضد كولومبيا  دال-

(الآراء المعتمدة في ٣ نيسان/ابريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٦/٧٢٧، باراغا ضد كرواتيا  هاء -
(الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/ابريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٣٦، روس ضد كندا  واو -
(الآراء المعتمدة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٩٠، شيبان ضد الاتحاد الروسي  زاي-

(الآراء المعتمدة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٦، تومسن ضد سنت فنسنت وجزر غرينادين  حاء -

(الآراء المعتمدة في ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٨، سكستوس ضد ترينيداد وتوباغو  طاء -
(الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨١٩، كفاناخ ضد آيرلندا  ياء -

 .. (الآراء المعتمدة في ٤ نيسان/ابريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون)
تذييل 
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البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢١، تشونغوي ضد زامبيا  كاف-
(الآراء المعتمدة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٣، كارتر ضد فرنسا  لام -
(الآراء المعتمدة في ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

البلاغات أرقام ١٩٩٨/٨٣٩ و١٩٩٨/٨٤٠ و١٩٩٨/٨٤١ مانساراج وآخرون  ميم -
(الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٦، نانسن - غيلن ضد هولندا  نون -
(الآراء المعتمدة في ٣ يسان/ابريل ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٥، شميتز - دي - يونغ ضد هولندا  سين-

(الآراء المعتمدة في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٧، بلازيك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية  عين-

(الآراء المعتمدة في ١٢تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٥٨، بوكلي ضد نيوزيلندا  فاء -
(الآراء المعتمدة في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٩، بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين  صاد-
(الآراء المعتمدة في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٤٤، إغناتاني ضد لاتفيا  قاف-

(الآراء المعتمدة في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٠، ويناتا ضد أستراليا  راء -

(الآراء المعتمدة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
تذييل 

قرارات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بإعلان عدم قبول البلاغات بموجب البروتوكول  الحادي عشر -
الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٦٢، جنسن ضد استراليا  ألف -
(القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٨٧، غويين ضد موريشيوس  باء -
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(القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
تذييل 

البلاغ رقم ١٩٩٧/٧٩١، سينغ ضد نيوزيلندا  جيم-
(القرار المعتمد في ١٢ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٠٨، روجل ضد ألمانيا  دال -
(القرار المعتمد في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٢٢، فاكومي ضد فرنسا  هاء -
(القرار المعتمد في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣١، مايرز ضد فرنسا  واو -
(القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٢، فالرافتر ضد أستراليا  زاي-
(القرار المعتمد في ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ١٩٩٨/٨٣٤، كيهلر ضد ألمانيا  حاء -

(القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 
البلاغ رقم ١٩٩٩/٨٦٦، توريغروسا لافوينتي وآخرون ضد إسبانيا  طاء -
(القرار المعتمد في ١٦ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 

تذييل 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٠٥، أسنسيو لوبث ضد إسبانيا  ياء -

(القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٣٥، محمود ضد سلوفاكيا  كاف-

(القرار المعتمد في ٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٧، هارت ضد أستراليا  لام -

(القرار المعتمد في ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٨، ديفغان ضد كندا  ميم-

(القرار المعتمد في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٤٩، كيشفجي ضد كندا  نون-

(القرار المعتمد في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الدورة السبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠٠/٩٥٢، بارون وبولمر ضد نيوزيلندا  سين-
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(القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٦٣، أوبيرغانغ ضد أستراليا  عين-

(القرار المعتمد في ٢٢ آذار/مارس ٢٠٠١، الدورة الحادية والسبعون) 
البلاغ رقم ٢٠٠١/٩٩١، السيد نيريمبرغ ضد ألمانيا  فاء -

(القرار المعتمد في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، الدورة الثانية والسبعون 
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الخلاصة 
ـــه  يغطـي هـذا التقريـر السـنوي الفـترة مـن ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إلى ٣١ تمـوز/يولي
٢٠٠١ والدورات السعبين والحادية والسبعين والثانية والسـبعين للجنـة. ومنـذ اعتمـاد التقريـر 
الأخير، أصبحت ثلاث دول (بنغلاديش وبوتسوانا وغانا) أطرافاً في العهد، وأصبحـت ثـلاث 
دول (غانا وليسوتو وغواتيمـالا) أطرافـاً في الـبروتوكول الاختيـاري، وأصبحـت دولـة واحـدة 
(البوسـنة والهرسـك) طرفـاً في الـبروتوكول الاختيـاري الثـاني، وبذلـك أصبـــح مجمــوع الــدول 

الأطراف في هذه الصكوك ١٤٨ و٩٨ و٤٥ على التوالي. 
وتم اختيار ستة أعضاء جدد في اللجنـة أثنـاء الاجتمـاع العشـرين للـدول الأطـراف في 
ـــارس ٢٠٠١، انتخــب الســيد ب. ن.  العـهد في ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠. وفي ١٩ آذار/م
باغواتي رئيساً للجنة لفترة عامين. وانتخب السادة أ. آمور، ود. كريتزمـير، وه. سـولاري - 

يريغوين نواباً للرئيس، والسيد أ. كلاين مقرراً. 
ونظرت اللجنة، خلال الفترة قيـد الاسـتعراض، في ١٥ تقريـراً أوليـاً ودوريـاً بموجـب 
المـادة ٤٠ واعتمـــدت الملاحظــات الختاميــة بشــأا (في الــدورة الســبعين: ترينــداد وتوبــاغو، 
والدنمرك، والأرجنتين، وغابون، وبيرو؛ وفي الـدورة الحاديـة والسـبعين: فـترويلاً، والجمهوريـة 
الدومينيكــة، وأوزبكســتان، وكرواتيــا، والجمهوريــة العربيــة الســــورية؛ وفي الـــدورة الثانيـــة 
والسـبعين: هولنـدا، والجمهوريـة الشـيكية، ومونـاكو، وغواتيمـالا، وجمهوريـة كوريـا الشــعبية 
الديمقراطيــة). وبموجــب الــبروتوكول الاختيــاري الثــاني، اعتمــدت اللجنــة ٢٢ رأيــاً بشــــأن 
البلاغـات، وأعلنـت قبـول ٧ بلاغـات وعـدم قبـول ١٧ بلاغـاً. وتوقـف النظـر في ٩ بلاغـــات 
دون أن تعتمـد اللجنـة مقـرراً رسميـاً بشـأن الموضـــوع (انظــر الفصــل الرابــع عــن الملاحظــات 
الختاميـة، والفصـل الخـــامس عــن المعلومــات بشــأن القــرارات المتخــذة بموجــب الــبروتوكول 

الاختياري). 
ـــلاغ الفــردي رقــم ١٠٠٠ بموجــب الــبروتوكول  وفي تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، سـجل الب
الاختياري. وسوف يزداد عدد البلاغات المقـرر تسـجيلها بموجـب هـذا الإجـراء زيـادة كبـيرة 
ـــة، نظــراً لاســتمرار تزايــد عــدد الــدول  في جميـع الاحتمـالات خـلال السـنوات القليلـة القادم

الأطراف في البروتوكول الاختياري وتحسن المعرفة ذا الإجراء. 
وفي الدورة السبعين للجنة أبلغت المفوضة السامية لحقوق الإنسان اللجنـة ببـدء خطـة 
عمل لثلاث هيئـات منشـأة بموجـب معـاهدات، بمـا فيـها اللجنـة، وإنشـاء فريـق للالتماسـات، 
ـدف تقـــديم خدمــات أفضــل فيمــا يتعلــق بــإجراءات الشــكاوى الفرديــة في مجــال حقــوق 
الإنســان، بمــا في ذلــك الإجــراء المنصــوص عليــه في الـــبروتوكول الاختيـــاري. وبـــدأ فريـــق 
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الالتماسـات منـذ ذلـك الوقـت عملـه، وأعربـت اللجنـة عـن أملـها في أن يقـوم الفريـــق بمجــرد 
ترسيخ أساليب عمله بالمساعدة في تخفيف حجم العمل الحالي المتراكم والتخلص منـه في ايـة 
الأمر، وبحث البلاغات بموجب البروتوكول الاختيـاري (انظـر الفصـل الأول، الفقـرات ٣٧-

 .(٣٩
وواصلـت اللجنـة، مـن خـلال مقررهـا الخـاص لمتابعـة الآراء، جـهودها لضمـان تنفيــذ 
ـــع ممثلــي الــدول الأطــراف الــتي لم  الـدول الأطـراف لآرائـها عـن طريـق ترتيـب اجتماعـات م
تستجب لطلب اللجنة بتقديم معلومات عن التدابير المتخـذة لوضـع آرائـها موضـع التنفيـذ، أو 
تلك التي قدمت ردوداً غير مرضية على طلب اللجنـة. غـير أنـه تعـذر إيفـاد بعثـات متابعـة إلى 

الدول الأطراف المعنية بسبب الافتقار إلى الأموال (انظر الفصل السادس، الفقرة ٢٠٣). 
واعتمدت اللجنة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ (الـدورة الثانيـة والسـبعون) التعليـق العـام 
رقم ٢٩ (٧٢) بشأن المادة ٤ من العهد، فيمـا يتعلـق بعـدم التقيـد بأحكـام العـهد في حـالات 

الطوارئ العامة (انظر المرفق السادس). 
ودعــت لجنــة حقــوق الإنســان في قرارهــا ١٤/٢٠٠٠ المــــؤرخ ١٧ نيســـان/أبريـــل 
٢٠٠٠، اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان إلى المشـاركة بنشــاط في العمليــة التحضيريــة للمؤتمــر 
العـالمي لمكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب والتعصـب المتصـل بذلــك. وفي 
صيـف وخريـف عـام ٢٠٠٠، ناقشـت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان مســـاهمتها في الأعمــال 
التحضيرية للمؤتمر العالمي واستكملت هذه المسـاهمة. وأتيحـت الوثيقـة الـتي نتجـت عـن ذلـك 
للدورة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر في أيار/مايو ٢٠٠١ (انظــر الفصـل الأول، الفـرع يـاء، 

والمرفق التاسع). 
وسـعت اللجنـة، علـى مـدى عـدة سـنوات، للتعـامل مـع موقـف الـدول الـتي لم تحـــترم 
ـــراراً في الحضــور إلى  التزامـها بتقـديم التقـارير بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـهد أو الـتي قصـرت م
اللجنة على الرغـم مـن تحديـد موعـد لبحـث تقريرهـا. وقـررت اللجنـة أنـه يمكـن بحـث تطبيـق 
العهد في تلك الدول الأطراف التي لم تقدم تقارير إلى اللجنة على الرغـم مـن تكـرار تذكيرهـا 
بذلـك، وأن تبحـث تقـارير الـدول الـتي قصـرت في الحضـور إلى اللجنـة. واســـتحدثت اللجنــة 
ــــر الـــدول (انظــر  أيضـاً إجـراء لمتابعــة الملاحظـات الختاميـة الـتي تعتمدهـا اللجنــة بشــأن تقاري

الفصل الثاني، الفقرتان ٥١ و٥٢). 
ونظمت اللجنة أثناء دورا السبعين، المعقودة في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، 
أول اجتماع تشاوري رسمي لها مـع الـدول الأطـراف. وأتـاح الاجتمـاع فرصـة للمشـاركة في 
تبادل الآراء بشأن المشاكل الحالية فيما يتعلق بطرق تحسين إجراءات تقـديم التقـارير والإجـراء 
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المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري؛ وتجنب الازدواج مع عمل الهيئات الأخرى المنشـأة 
بموجـب معـاهدات؛ والتعـاون مـع هـذه الهيئـات الأخـرى في القضايـا ذات الاهتمـام المشـــترك؛ 

ومشكلة توفير موارد كافية لأنشطة اللجنة. 
وعقــدت اللجنــة في ٢٦ آذار/مــارس ٢٠٠١ اجتماعــاً تذكاريــــاً خاصـــاً للاحتفـــال 
بـالذكرى السـنوية الخامسـة والعشـرين لبـدء نفـاذ العـهد. واسـتعرض رئيـس اللجنـة ورئيســـان 
سـابقان للجنـة دور اللجنـة المتطـور بصـورة مســـتمرة ضمــن نظــام معــاهدات الأمــم المتحــدة 
لحقـوق الإنسـان، ومســـاهمتها في تطويــر القــانون الــدولي. وقــدم أعضــاء آخــرون في اللجنــة 
عروضاً عن علاقة اللجنة مع الدول الأطراف بموجب إجراء تقـديم التقـارير، ومسـاهمة اللجنـة 
في الاختصاص العالمي الجديد لحقوق الإنسان بموجب الإجراء المنصوص عليـه في الـبروتوكول 
الاختياري، وأهمية مساهمة المنظمات غير الحكومية في أنشطة اللجنة. وشارك في هـذه المناسـبة 

ممثلو عدة منظمات غير حكومية (انظر الفصل الأول، الفرع طاء). 
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 الفصل الأول 
 الولاية والأنشطة 

الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ألف -
في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، وهو تـاريخ اختتـام الـدورة السـبعين للجنـة المعنيـة بحقـوق  -١
الإنسان، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية ١٤٨ 
دولـة(١)، وبلـغ عـدد الـدول الأطـراف في الـبروتوكول الاختيـاري (الأول) الملحـق بالعــهد ٩٨ 

دولة(٢). وقد بدأ نفاذ الصكين منذ ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦. 
ومنذ التقرير الأخير أصبحت بنغلاديش وبوتسوانا وغانا أطرافاً في العهد.  -٢

ومنذ التقرير الأخـير صدقـت ثـلاث دول أخـرى علـى الـبروتوكول الاختيـاري وهـي  -٣
غانا وغواتيمالا وليسوتو، وبذلك يصل عدد الدول الأطراف إلى ٩٨ دولة. 

وحتى ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١  لم يطـرأ أي تغـير في عـدد الـدول (٤٧) الـتي أصـدرت  -٤
الإعلان المتوخى في الفقرة ١ من المادة ٤١ من العهد. وفي هذا الصدد، تناشـد اللجنـة الـدول 
الأطراف تقديم الإعلان المنصوص عليــه في المـادة ٤١ مـن العـهد واسـتخدام هـذه الآليـة لجعـل 

تنفيذ أحكام العهد أكثر فعالية. 
أما البروتوكول الاختياري الثاني الذي يرمي إلى إلغاء عقوبـة الإعـدام فقـد بـدأ نفـاذه  -٥
في ١١ تمـوز/يوليـه ١٩٩١. وحـتى ٢٧ تمـــوز/يوليــه ٢٠٠١ كــان عــدد الــدول الأطــراف في 
البروتوكول الاختياري الثاني قد بلغ ٤٥ دولة، بزيادة دولة واحدة منذ التقرير الأخــير للجنـة، 

وهي البوسنة والهرسك. 
وترد في المرفق الأول لهذا التقرير قائمة بالدول الأطـراف في العـهد وفي الـبروتوكولين  -٦

الاختياريين، وتبين الدول التي أصدرت الإعلان عملاً بالفقرة ١ من المادة ٤١ من العهد. 
أما التحفظات وغيرها من الإعلانات الصادرة عن عـدد مـن الـدول الأطـراف بصـدد  -٧
العهد و/أو البروتوكولين الاختياريين فترد في البلاغـات المودعـة لـدى الأمـين العـام. وتلاحـظ 
اللجنة مع الأسف أنـه لم يتـم سـحب أي تحفظـات علـى العـهد أثنـاء الفـترة قيـد الاسـتعراض، 

وتشجع الدول الأطراف على النظر في إمكانية سحب التحفظات على العهد. 
 

الدورات  باء - 
عقدت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان ثـلاث دورات منـذ اعتمـاد آخـر تقريـر سـنوي  -٨
لها. وقد عقدت الدورة السبعون (الجلسات ١٨٦٨ إلى ١٨٩٦) في مكتب الأمـم المتحـدة في 
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جنيف في الفترة من ١٦ تشرين الأول/أكتوبر إلى ٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وعقـدت 
الدورة الحادية والسبعون (الجلسات ١٨٩٧ إلى ١٩٢٦) في مقر الأمم المتحـدة في الفـترة مـن 
١٩ آذار/مـارس إلى ٦ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، وعقـدت الـدورة الثانيـة والســـبعون (الجلســات 
١٩٢٧ إلى ١٩٥٥) في مكتب الأمم المتحـدة في جنيـف في الفـترة مـن ٩ إلى ٢٧ تمـوز/يوليـه 

 .٢٠٠١
 

الانتخابات والعضوية والحضور  جيم - 
في الاجتماع العشرين للدول الأطـراف في العـهد، الـذي عقـد في مقـر الأمـم المتحـدة  -٩
في ١٤ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٠، انتخـب السـيد موريـس غـلالي أـــترو (بنــن) والســيد رفــائيل 
ريفاس بوزادا (كولومبيا)، والسير نيجيل رودلي (المملكة المتحدة)، والسيد أحمد توفيق خليـل 
(مصـر)، والسـيد إيفـان شـيرر (أسـتراليا)، والسـيد بـاتريك فيـلا (مالطـة) لشــغل المقــاعد الــتي 
شـغرت بانتـهاء ولايـة اللـورد كولفيـل، والسـيدة إلزابيـث إيفـــات، والســيد بيــلار غيتــان دي 
بومبو، والسيد فاوستو بوكار، والسيد رومن فيتروسفيسـكي والسـيد عبـد االله زاخيـا. وأُعيـد 
انتخاب السادة راجسومار لالاه، ومارتن شاينين وماكسويل يالدين أعضـاء في اللجنـة لولايـة 

مدا أربع سنوات. 
وشـارك في الـدورة السـبعين ١٧ عضـوا مـن أعضـــاء اللجنــة. وشــارك جميــع أعضــاء  -١٠

اللجنة في الدورتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين. 
 

التعهد الرسمي  دال - 
في الجلســة ١٨٩٧ (الــدورة الحاديــة والســبعون) الــــتي عقـــدت في ١٩ آذار/مـــارس  -١١
٢٠٠١، قطع السيد غلالي أترو، والسيد خليل والسيد ريفاس بوزادا والسير نيجيـل والسـيد 
شيرر والسيد فيـلا تعـهدا رسميـا وفقـا للمـادة ٣٨ مـن العـهد والمـادة ١٦ مـن النظـام الداخلـي 

للجنة قبل تسلم مهامهم. 
 

انتخاب أعضاء المكتب  هاء - 
خـلال الـدورة السـبعين، المعقـودة في تشـرين الأول/أكتوبـر - تشـــرين الثــاني/نوفمــبر  -١٢
٢٠٠٠، كان أعضاء المكتب هم الأعضاء المدرجــة أسمـاؤهم في التقريـر السـنوي لعـام ٢٠٠٠ 

(انظر الوثيقة A/55/40، الد الأول، الفصل الأول، الفرع هاء). 
أمــا أعضــاء المكتــــب الذيـــن انتخبـــوا في الجلســـة ١٨٩٧ للجنـــة (الـــدورة الحاديـــة  -١٣
والسبعون)، لولاية مدـا سـنتان، وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٣٩ مـن العـهد فـهم علـى النحـو 

التالي: 
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السيد برافولاشندرا ناتوارلال باغواتي  الرئيس: 
السيد عبد الفتاح عمرو  نواب الرئيس:

السيد ديفيد كرتزمير 
السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين 

السيد إيكارت كلاين  المقرر:
وخـلال الـدورات السـبعين إلى الثانيـة والسـبعين للجنـة، عقـــد مكتــب اللجنــة تســعة  -١٤

اجتماعات (ثلاثة في كل دورة) توفرت فيها الترجمة الشفوية. 
 

المقرران الخاصان  واو - 
التقـت المقـررة الخاصـة لمتابعـة الآراء السـيدة كريسـتين شـــانيه بممثلــي هولنــدا وبــيرو  -١٥
ـــة والســبعين، التقــت الســيدة شــانيه  والنمسـا خـلال الـدورة السـبعين. وخـلال الـدورة الحادي
ـــرا عــن  بممثلـي نيكـاراغوا ومدغشـقر وتوغـو وسـورينام وزامبيـا. وقدمـت السـيدة شـانيه تقري
أنشطة المتابعة إلى اللجنة في الدورة الحادية والسـبعين. كذلـك انتـهت ولايـة السـيدة شـانيه في 
الـدورة الحاديـة والسـبعين وسمـت اللجنـة السـيد نيسـوكي أنـدو مقـررا خاصـــا جديــدا لمتابعــة 
الآراء. وخـلال الـدورة الثانيـة والسـبعين، التقـى السـيد أنـــدو بممثلــي زامبيــا. وواصــل المقــرر 
الخاص لمعالجة البلاغات الجديـدة، السـيد ديفيـد كريتزمـير، مهامـه حـتى بدايـة الـدورة الحاديـة 
ـــة، وأصــدر  والسـبعين، وسـجل ٣٢ بلاغـا، وأحـال هـذه البلاغـات إلى الـدول الأطـراف المعني
قرارين بشأن التدابير المؤقتة للحماية عمـلاً بالمـادة ٨٦ مـن النظـام الداخلـي للجنـة. وفي بدايـة 
الدورة الحادية والسبعين، انتـهت ولايـة السـيد كريتزمـير وسمـت اللجنـة السـيد مـارتن شـاينين 
مقررا خاصا جديدا لمعالجـة البلاغـات الجديـدة. وحـتى ايـة الـدورة الثانيـة والسـبعين، سـجل 
السيد شاينين ٣١ بلاغـا، وأحـال هـذه البلاغـات إلى الـدول الأطـراف المعنيـة، وأصـدر أربعـة 

قرارات بشأن التدابير المؤقتة للحماية عملاً بالمادة ٨٦ من النظام الداخلي للجنة. 
 

المبادئ التوجيهية المنقحة لتقارير الدول الأطراف  زاي - 
ـــا الســـابعة والســتين المبــادئ التوجيهيــة الموحــدة المنقحــة  اعتمـدت اللجنــة في دور -١٦
لتقارير الدول الأطراف (CCPR/C/66/GUI/Rev.1، المرفق الثالث للتقرير السنوي للجنـة لعـام 
٢٠٠٠ (A/55/40، الـد الأول)). ونتيجـة للمقترحـات الصـادرة عــن الفريــق العــامل التــابع 
ـــة والســتين والتاســعة والســتين ونــاقش التعديــلات  للجنـة الـذي اجتمـع أثنـاء الدورتـين الثامن
المقترحة للنظام الداخلي للجنة فيمـا يتعلـق بـإجراء تقـديم التقـارير، أُدخلـت تعديـلات جديـدة 
ــــــن الوثيقـــــة  علــــى المبــــادئ التوجيهيــــة أثنــــاء الــــدورة الســــبعين وأُعيــــد إصدارهــــا ضم
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CCPR/C/66/GUI/Rev.2، في ٢٦ شــباط/فــبراير ٢٠٠١ (انظــر المرفــق الثــالث - ألــف لهـــذا 

التقريـر). واستنسـخت المبـادئ التوجيهيـة المنقحـة في الوثيقـة المعنونـة "جمـع المبـادئ التوجيهيــة 
المتعلقة بشكل ومحتـوى التقـارير المطلـوب تقديمـها مـن الـدول الأطـراف في معـاهدات حقـوق 
الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.1 بتاريخ ٩ أيار/مايو ٢٠٠١). وتم تنقيح النظـام الداخلـي للجنـة 

تبعا لذلك أثناء الدورتين السبعين والحادية والسبعين (انظر المرفق الثالث - باء). 
 

الأفرقة العاملة  حاء - 
أنشأت اللجنة، وفقا للمادتين ٦٢ و٨٩ من نظامها الداخلـي، أفرقـة عاملـة اجتمعـت  -١٧
قبل كل دورة من دوراا الثلاث. وعهد إلى تلــك الأفرقـة بمهمـة تقـديم توصيـات إلى اللجنـة: 
(أ) بشأن البلاغات التي ترد بموجب البروتوكول الاختيـاري؛ (ب) ولأغـراض المـادة ٤٠، بمـا 
في ذلك إعداد قوائم موجـزة بالمسـائل المتعلقـة بالتقـارير الأوليـة أو التقـارير الدوريـة المقـرر أن 
ـــة في المؤتمــر العــالمي  تنظـر فيـها اللجنـة. وكلِّـف فريـق عـامل مخصـص بـإعداد مسـاهمات اللجن
ـــــوب أفريقيــــا، مــــن ٣١  لمناهضـــة العنصريـــة والتميـــيز العنصـــري المعقـــود في ديربـــان، جن

آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
وقدمت معلومات مسـبقة عـن التقـارير الـتي سـتنظر فيـها اللجنـة مـن قبـل ممثلـين عـن  -١٨
الهيئات الفرعية التابعة للأمم المتحدة، لا سيما منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمـم المتحـدة 
السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الصحــة العالميـة، ونظـرت الأفرقـة العاملـة أيضـا في عـروض 
شفوية ومكتوبة قدمها ممثلون عن المنظمات غـير الحكوميـة، مـن بينـها منظمـة العفـو الدوليـة، 
ـــوق الإنســان، ولجنــة المحــامين  ومنظمـة مراقبـة حقـوق الإنسـان، ومنظمـة الخدمـة الدوليـة لحق
لحقوق الإنسان، وعدة منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان. ورحبت اللجنة يتزايد اهتمـام 

ومشاركة هذه الوكالات والمنظمات وشكرا على ما قدمته من معلومات. 
الدورة السبعون (٩-١٣ تشــرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١): شـكِّل فريـق عـامل موحـد  -١٩
معـني بالبلاغـات والمـادة ٤٠ مؤلـف مـــن الســيد عمــرو والســيدة إيفــات، والســيد بــاغواتي، 

واللورد كولفيل، والسيد سولاري - يريغوين. وانتخب السيد عمرو رئيساً - مقرراً. 
الدورة الحادية والسبعون (١٢-١٦ آذار/مارس ٢٠٠١): شـكِّل فريـق عـامل موحـد  -٢٠
معني بالبلاغات والمادة ٤٠ مؤلف من السيد عمرو، والسـيد أنـدو، والسـيد بـاغواتي، والسـيه 
ـــالدين. وانتخــب الســيد  هـاينكين، والسـيد كلايـن، والسـيد سـولاري - يريغويـن، والسـيد ي

أندور رئيساً - مقرراً. 
ــــه ٢٠٠١): شـــكِّل فريـــق عـــامل معـــني  الــدورة الثانيــة الســبعون (٢-٦ تمــوز/يولي -٢١
بالبلاغات والمادة ٤٠ مؤلف من السيد باغواتي (اعتبارا من ٣ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١)، والسـيدة 
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شانيه، والسيد هاينكين، والسيد خليل، والسيد كريتزمـير، والسـيدة ميدينـا كيروغـا، والسـيد 
ريفاس روزادا، والسيد سـولاري - يريغويـن، والسـيد يـالدين. وتقـرر تقسـيم أنشـطة الفريـق 
ـــات؛  العـامل الموحـد؛ فـانتخب السـيد كريتزمـير رئيسـاً - مقـرراً للفريـق العـامل المعـني بالبلاغ

وانتخب السيد يالدين رئيساً - مقرراً للفريق العامل المعني بالمادة ٤٠. 
 

اجتماع تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعهد  طاء - 
عقدت اللجنة خلال الدورة الحاديـة والسـبعين في ٢٦ آذار/مـارس اجتماعـا تذكاريـا  -٢٢
بمناسـبة الذكـرى السـنوية الخامسـة والعشـرين لبـدء نفـاذ العـــهد. ووجــهت المفوضــة الســامية 
لحقـوق الإنسـان رسـالة نئـة إلى اللجنـة. وتحـدث رئيـس اللجنـة والرئيسـان السـابقان للجنــة، 
السفير أندرياس مافروماتيس والقـاضي فاوسـتو بوكـار، عـن مـهام اللجنـة الـتي تـزداد تعقيـداً، 
ودورها المتطور بشكل مستمر في منظومة معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإسـهامها 
في تطويـر القـانون الـدولي، ولا ســـيما في مجــالي التحفظــات وخلافــة الــدول. وســلَّط الســيد 
هـاينكين الضـوء علـى دور الـدول الأطـراف في تنفيـذ أحكـام العـهد. وتنـاولت السـيدة شــانيه 
تطـور دور اللجنـة بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـهد، وعلاقتـها بـالدول الأطـراف؛ وعلَّـق الســـيد 
شاينين على مساهمة اللجنة في الاختصاص العالمي الجديد في مجال حقوق الإنسان، مــن خـلال 
مقرراـا وآرائـها الـتي اعتمـدت في إطـــار الــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد؛ وأبــرزت 
السيدة مدينا كيروغا أهمية مساهمة المنظمات غير الحكومية واتمـع المـدني في أعمـال اللجنـة. 
وأعرب ممثلو عدة منظمات غير حكومية وممثلو اتمع المدني بدورهـم عـن تقديرهـم لأعمـال 

اللجنة في تعزيز احترام الحقوق المدنية والسياسية على المستويين الدولي والمحلي. 
 

أنشطة الأمم المتحدة الأخرى في مجال حقوق الإنسان  ياء - 
ـــت ــا هيئــات الأمــم  اطلعـت اللجنـة، في جميـع دوراـا، علـى الأنشـطة الـتي اضطلع -٢٣
المتحـدة الـتي تعـنى بمسـائل حقـوق الإنسـان؛ وأُتيحـت لأعضـاء اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنســان 
بصفة خاصة التعليقات العامة والملاحظات الختاميـة ذات الصلـة للجنـة حقـوق الطفـل، ولجنـة 
القضاء على التمييز العنصري، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضـد المـرأة، واللجنـة المعنيـة 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، ولجنـة مناهضـة التعذيـب. وتنـاولت اللجنـة أيضـاً 
التطورات ذات الصلة في الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان، وأدلت مفوضة الأمـم المتحـدة 
السامية لحقوق الإنسان بكلمة أمام اللجنة في دورا السـبعين، وتحدثـت عـن إنشـاء وأهـداف 
فريـق الالتماسـات. وتحـدث نـائب المفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان أمـــام اللجنــة في دورــا 

الثانية والسبعين. 
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وفي آذار/مارس ٢٠٠٠، وبمناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنصرية، دعت لجنـة حقـوق  -٢٤
الإنسان اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للإسهام في العمليـة التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي لمناهضـة 
العنصرية. وأنشأت اللجنة فريقاً عاملاً تمكن، بالاعتمـاد أساسـاً علـى مشـروع وثيقـة وإسـهام 
أعدمـا السـيدة إيفـات، مـن اسـتكمال مسـاهمة اللجنـــة في الــدورة الثانيــة للجنــة التحضيريــة 
ــران/يونيـه ٢٠٠١)، وللمؤتمـر نفسـه مـع ايـة الـدورة السـبعين. وبنـاء علـى  (أيار/مايو - حزي
ذلك اعتمدت اللجنة الوثيقة رسمياً كإسـهام منـها في المؤتمـر. واستنسـخت الوثيقـة في أجزائـها 
الأساسية ضمن المرفـق التاسـع. حضـر السـيد سـولاري - يريغويـن، وهـو الممثـل الـذي عينتـه 
اللجنة للدورة الثانية للجنة التحضيرية، الاجتمـاع التحضـيري الإقليمـي للمؤتمـر في سـانتياغو، 
شيلي في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠ وكذلك الدورة الثانية للجنة التحضيرية. وقـدم عروضـاً 
في كـلا الاجتمـاعين نيابـة عـن اللجنـة كمـا قـدم للجنـة ملخصـات كتابيـة وشـفوية عـــن كــلا 
الاجتمـاعين. وسـوف يمثـل اللجنـة أثنـاء المؤتمـر رئيسـها الســـيد بــاغواتي والســيد ســولاري - 

يريغوين والسيد لالاه. 
 

الاجتماع مع الدول الأطراف  كاف - 
عقدت اللجنة خلال دورا السبعين، المعقودة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠،  -٢٥
اجتماعاً مع ممثلي الدول الأطراف في العهد. قد دُعي لعقد هــذا الاجتمـاع بغيـة دراسـة الآراء 
بشــأن كيفيــة جعــل عمــل اللجنــة أكــثر كفــاءة بطريقــة إيجابيــة للجنــة وللــدول الأطــــراف 
والأشخاص المتمتعين بالحقوق المنصوص عليـها في العـهد. وحضـر الاجتمـاع ممثلـو ٥٥ دولـة 

طرفاً ومراقباً. وتضمنت المواضيع الرئيسية للمناقشة ما يلي: 
الصعوبــات الحاليــة في عمليــة تقــديم التقــارير مــن جــانب الــدول والحلـــول  (أ)

المحتملة؛ 
تدنية الازدواج والتداخل مع أنشطة هيئات أخرى منشأة بموجب معـاهدات  (ب)

عند النظر في التقارير؛ 
ــــات المنشـــأة بموجـــب  القضايــا المشــتركة ذات الأهميــة بالنســبة لجميــع الهيئ (ج)

معاهدات وأهمية اجتماع الرؤساء؛ 
الصعوبــات الحاليــة فيمــا يتعلــق بــإجراء الــبروتوكول الاختيــاري والحلــــول  (د)

المحتملة؛ 
الحاجة إلى الحصول على موارد أفضل لأنشطة اللجنة؛  (ه)

تحسين فرص الحوار بين الدول الأطراف واللجنة.  (و)
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ولاحـظ ممثلـو الـدول الأطـراف مـع التقديـر أن الاجتمـاع أتـاح محفـلاً جـــاء في حينــه  -٢٦
لتبـادل وجـهات النظـر بشـأن إجـراءات اللجنـة والقضايـا الـتي تؤثـر في عمـــل الهيئــات المنشــأة 
بموجب معاهدات بشكل عام. ونوقش التعاون بين الدول الأطـراف واللجنـة والمنظمـات غـير 

الحكومية وكان موضع تشجيع. 
وكانت نتائج المشـاورة الأولى مـع الـدول الأطـراف مصـدر تشـجيع للجنـة. وفي ٢٦  -٢٧
تموز/يوليه ٢٠٠١، قررت اللجنة تنظيـم مشـاورة مماثلـة أثنـاء دورـا السادسـة والسـبعين الـتي 
تعقد في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. وسوف ترحب اللجنة بـالحصول علـى مقترحـات مـن 

الدول الأطراف بشأن مواضيع جديدة للمناقشة. 
 

عدم التقيد بمقتضى المادة ٤ من العهد  لام - 
تنـص الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن العـهد علـى أنـه يجـوز للـدول الأطـراف في حـــالات  -٢٨
الطـوارئ العامـة أن تتخـذ تدابـير لا تتقيـد فيـها ببعـض التزاماــا المنصــوص عليــها في العــهد. 
ـــان ١ و٢) و١١  وعمـلاً بـالفقرة ٢، لا يسـمح بعـدم التقيـد بأحكـام المـواد ٦ و٧ و٨ (الفقرت
و١٥ و١٦ و١٨. وتقضي الفقرة ٣ بضرورة إخطار الدول الأطراف فوراً عـن طريـق الأمـين 

العام. ويلزم تقديم إخطار آخر لدى انتهاء حالة عدم التقيد. 
وفي حـالات عـدم التقيـد، تنظـر اللجنـة فيمـا إذا كـانت الدولـة الطـرف قـد اســـتوفت  -٢٩
الشروط المنصوص عليها في المادة ٤، وتصر بوجه خاص على ضرورة إاء حالـة عـدم التقيـد 
في أقرب وقت ممكن. وفي حالات الـتراع المسـلح الداخلـي والخـارجي الـتي تؤثـر علـى الـدول 
الأطراف في العهد، تبحث اللجنة بالضرورة ما إذا كانت هـذه الـدول الأطـراف تمتثـل لجميـع 
التزاماا المنصوص عليها في العهد. وعند تفسير المادة ٤ مـن العـهد، يتـم الرجـوع إلى ممارسـة 
اللجنة في إطار إجــراء تقـديم التقـارير وإجـراء الـبروتوكول الاختيـاري. ويشـكل التعليـق العـام 
للجنة رقم ٢٩ الذي اعتمد خلال الــدورة الثانيـة والسـبعين مبـادئ توجيهيـة يلـزم أن تحترمـها 

الدول الأطراف أثناء حالة الطوارئ (انظر المرفق الرابع من هذا التقرير). 
وبالنسبة للدول الأطـراف في العـهد، يشـكل اسـتمرار حـالات عـدم التقيـد موضوعـاً  -٣٠
للحوار يجري في إطار النظر في تقارير الدول الأطراف المقدمة بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـهد، 
وقـد أُشـير في أغلـب الأحـــوال إلى هــذه الحالــة في الملاحظــات الختاميــة، بمــا في ذلــك بعــض 
الملاحظات التي اعتمدت خلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، علـى أـا مسـألة تبعـث علـى القلـق. 
وبينما لا تشكك اللجنة في حق الدول الأطـراف في عـدم التقيـد بالتزامـات معينـة في حـالات 
الطـوارئ وفقـاً للمـادة ٤ مـن العـهد، فإـا تحـث الـدول الأطـــراف دائمــاً علــى الــتراجع عــن 

حالات عدم التقيد في أسرع وقت ممكن. 
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وبالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري، نظرت اللجنـة في حـالات عـدم  -٣١
التقيد في إطار دراسة البلاغات المقدمة من الأفراد. وكانت اللجنة تفسـر دائمـاً حـالات عـدم 
التقيد تفسيراً ضيقاً، كما قررت في بعض الحـالات أن الدولـة كـانت مسـؤولة عـن انتـهاكات 

العهد على الرغم من عدم التقيد. 
وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، أبلغـت حكومـة المملكـة المتحـدة لبريطانيــا العظمــى  ٣٢
وآيرلندا الشمالية دولاً أطرافاً أخرى عن طريق الأمين العـام في ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠١ أـا 
أت عدم تقيد المملكة المتحدة بالفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد اعتباراً من ٢٦ شـباط/فـبراير 
٢٠٠١. غـير أـا ذكـرت أن إـاء عـدم التقيـد لا ينطبـق إلا علـى المملكـــة المتحــدة لبريطانيــا 
العظمى وآيرلندا الشمالية. ولم يتسن بعد إاء عدم التقيـد فيمـا يتعلـق بالأقـاليم التابعـة للتـاج 
البريطـاني وهـي جيرسـي وغيرنسـي وآيـل أوف مـان. فـهذه الأقـاليم تبحـث بجديـــة إصــدار أو 
تعديـل تشـريعاا الحاليـة لمنـع الإرهـاب لكـي تعـبر عـن التغيـيرات الـتي أُدخلــت علــى تشـــريع 

المملكة المتحدة ضمن قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠. 
وفي أثناء الفترة قيد الاستعراض أيضـاً، أبلغـت حكومـة إكـوادور دولاً أطرافـاً أخـرى  -٣٣
عن طريق الأمين العام في ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١، عملاً بالفقرة ٣ من المـادة ٤ مـن العـهد، 
بأنه تم إعلان حالة طوارئ في جميع أراضي الجمهورية بموجب مرسـوم تنفيـذي رسـم ١٢١٤ 
بتاريخ ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١؛ وينص المرسوم المذكور على أن هذا التدبير اتخذ للتغلب علـى 
العواقــب الضــارة للأزمــة الاقتصاديــة الــتي تؤثــر علــى إكــوادور والــتي أوجــدت حالــة مـــن 
ــواد ١٢ و١٧ و٢١.  الاضطـراب الداخلـي الخطـير، وأن أحكـام عـدم التقيـد بالعـهد تشـمل الم

وتم إاء حالة الطوارئ بموجب المرسوم رقم ١٢٢٨ بتاريخ ٩ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
وفي ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، أبلغت حكومة غواتيمالا دولاً أطرافاً أخـرى عـن طريـق  -٣٤
الأمين العام، وفقاً للفقرة ٣ من المادة ٤ مـن العـهد، بعـدم التقيـد المؤقـت بـالحقوق المنصـوص 
عليـها في المـواد ٦ و٩ و٢٦ مـن دسـتور غواتيمـالا. وقـد أُعلـن عـدم التقيـد بموجـــب مرســوم 
حكومـي رقـم ٢٠٠١/٢ بتـاريخ ١٧ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، ويســـري حــتى ١٩ آب/أغســطس 
٢٠٠١، ويشمل جميع أراضي الجمهورية. وبررت الدولة الطرف عدم التقيـد المؤقـت ـروب 
٧٨ سجيناً كانوا يقضون فترة عقوبة قصوى تتعلق بالأمن، ويعتـبرون علـى درجـة كبـيرة مـن 
الخطـورة، واقتضـت محاكمتـهم إشـراك عـدد كبـير مـن مواطـني غواتيمـالا كشـهود، ووجــهت 
ضدهـم شـكاوى مـن عـدد كبـير مـن المواطنـين. وقيـل إن هـؤلاء المواطنـــين تعرضــوا للتــهديد 

والتخويف من جانب السجناء الفارين. 
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تعليق عام بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٠ من العهد  ميم - 
قدم السيد مارتن شاينن إلى اللجنة في دورـا السادسـة والسـتين مشـروع تعليـق عـام  -٣٥
علـى المـادة ٤، نوقـش في أثنـاء الـدورات مـــن الســابعة والســتين إلى الثانيــة والســبعين. وبعــد 
الانتهاء من القراءة الثانية لمشروع التعليـق العـام، أنشـأت اللجنـة فريقـاً عـاملاً لمراجعـة اتسـاق 
نصوص المشروع باللغـات الإنكليزيـة والفرنسـية والأسـبانية. وفي الجلسـة ١٩٥٠ المعقـودة في 
٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ (الدورة الثانية والسبعون)، اعتمدت اللجنة التعليق العام رقـم ٢٩ عـن 
حـالات عـدم التقيـد بأحكـام العقـد (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11) المستنســـخ بوصفــه المرفــق 

السادس من هذا التقرير. 
 

الموارد من الموظفين  نون - 
رحبت اللجنة في دورــا السـابعة والسـتين المعقـودة في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩  -٣٦
بـالالتزام الـذي أعربـت عنـه مفوضـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـــوق الإنســان الســيدة مــاري 
روبنسـون بتحسـين حالـة الموظفـين الـتي أشـارت إليـها اللجنـة في تقاريرهـــا الســنوية الســابقة. 
وألقـت المفوضـة السـامية كلمـة أمـام اللجنـة أثنـاء الـدورة السـبعين وأبلغتـها ببـدء تنفيـذ خطــة 
العمل للهيئات الثلاث المنشأة بموجب معاهدات والكائنة في جنيف، بما فيـها اللجنـة، وإنشـاء 
فريق للالتماسات من أجل تقديم خدمـة أفضـل لإجـراءات الشـكاوى الفرديـة المتعلقـة بحقـوق 

الإنسان، بما في ذلك الإجراء المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد. 
ورحبت اللجنة ببدء خطة العمل وإنشاء فريق الالتماسات ولاحظـت أن تعيـين ثلاثـة  -٣٧
خـبراء استشـاريين لفريـق الالتماسـات وإضافـة إثنـين مـن صغـار الموظفـين الفنيـين إلى الإجـــراء 
الخاص بتقديم التقارير وفريق الالتماسات من شـأنه أن يقطـع شـوطاً طويـلاً نحـو معالجـة حالـة 
النقص الخطير في الموظفين والتي أشارت إليها اللجنة قبل ذلك. ولاحظـت اللجنـة كذلـك مـع 
التقديـر أنـه تم شـغل الوظيفـة الخاصـة بالاتصـالات الـتي أنشـئت حديثـاً. وأعربـت اللجنـة عـــن 
ثقتـها في أن هـذه التطـورات سـوف تسـاعد علـى معالجـة الـتراكم الخطـير في الأعمـال المتعلقــة 
ببحـث البلاغـات، والتخلـص مـن هـذا الـتراكم في ايـة الأمـر، وأـا سـوف تـؤدي إلى تقــديم 
خدمات أفضل للجنة. ولاحظت اللجنة أنه مقارنة بالسنوات السابقة، انخفـض بـالفعل تراكـم 
البلاغات بدرجة كبيرة، كما انخفض الوقت الفعلي بين تلقي البلاغات والبـت فيـها مـن مـدة 

وصلت إلى عام في حالات منفردة إلى عدة أسابيع. 
وبينمــا تســتمد اللجنــة التشــجيع مــن النتــائج الأوليــة لخطــة العمــــل وعمـــل فريـــق  -٣٨
الالتماسات، أكدت حاجتــها إلى عـدد كـافٍ مـن الموظفـين الفنيـين وغـيرهم مـن ذوي الخـبرة 
لتوزيعهم على جميع جوانب أعمالها. ونظراً لأن خطة العمل تعتمـد علـى المسـاهمات الخارجـة 
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عن الميزانية التي تقدمها الجهات المانحة، فإن إطارها الزمني قد يكـون محـدوداً. وتوفـير وظـائف 
ثابتة إضافية هو وحده الذي سوف يكفل في اية الأمر قدرة اللجنـة علـى الاضطـلاع بالمـهام 

المنصوص عليها في ولايتها بطريقة سليمة وفي الوقت المناسب. 
 

الدعاية لأعمال اللجنة  سين - 
ـــي الصحافــة في كــل دورة مــن دورات  التقـى الرئيـس، يرافقـه أعضـاء المكتـب، بممثل -٣٩
اللجنة الثلاث. ولاحظت اللجنة أنه باستثناء المؤسســات الأكاديميـة (انظـر الفقـرة ٤٦ أدنـاه)، 
لا يزال يلزم عمل الكثير من أجل التوعية بأنشطتها، وأنه يجـب تحسـين الدعايـة لتعزيـز آليـات 

الحماية بموجب العهد. 
 

الوثائق والمنشورات المتعلقة بأعمال اللجنة  عين - 
لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء الصعوبـات الـتي تواجهـها في تـأخر صـدور وثائقـها،  -٤٠
ولا سيما تقارير الدول الأطراف نتيجة للتأخر في أعمال التحرير والترجمـة. وفي هـذا الصـدد، 
ذكـرت اللجنـة أنـه وفقـاً لتوصيتـها المقدمـة في دورـا السادســـة والســتين، أصبحــت التقــارير 
ـــدون تحريــر، وأن هــذه الممارســة  المقدمـة مـن الـدول الأطـراف ترسـل للترجمـة كلمـا أمكـن ب

الجديدة قللت من التأخير في صدور التقارير. 
ولاحظت اللجنة كذلك أن المحاضر الموجزة لجلسـاا لا تصـدر إلا بعـد تأخـير كبـير،  -٤١
فالمحاضر الموجزة لجلسات نيويورك تصدر أحياناً بعـد مـرور مـا يزيـد عـن سـنتين علـى انعقـاد 

الجلسات. 
وحثت اللجنة، في تقاريرها السنوية السابقة، على القيـام بـإصدار الديـن ٣ و٤ مـن  -٤٢
القرارات المختارة المتخـذة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري علـى سـبيل الأولويـة. وقـد طُلـب 
ذلك أيضاً كجزء من خطة العمل. وتقدر اللجنة القيام ذا العمل داخـل الأمانـة بغيـة إصـدار 
الديـن ٣ و٤، ولكنـها تلاحـظ مـع القلـق أن هذيـن الديـن لم يتـــم إصدارهمــا بعــد، وهــذا 
يرجـع في المقـام الأول إلى عوائـق تقنيـة وماليـة. وتـأمل اللجنـة بإلحـاح أن يتـم إصـدار الديــن 

باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية. 
وكـررت اللجنـة الإعـراب عـن قلقـها إزاء توقـف نشـــر وثائقــها الرسميــة بعــد الفــترة  -٤٣
١٩٩٢/١٩٩١، ولاحظت بأسف أن الموارد لم توفر لنشر مجلدات أخرى. وترد هذه المسـألة 

أيضاً في خطة العمل. 
وأكدت اللجنة أن الوثائق الـتي لم تظـهر بعـد في الوثـائق الرسميـة لم تتـح جميعـها علـى  -٤٤
موقـع المفوضيـة السـامية لحقـوق الإنسـان علـى الشـبكة العالميـة. وطلبـت اللجنــة بــذل جــهود 
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عاجلة لضمان إدخال جميع المواد الـتي لم تنشـر بعـد في الوثـائق الرسميـة ضمـن موقـع المفوضيـة 
على الشبكة العالمية. وطلبت أن تتضمن المحاضر الموجزة قوائم بالقضايا المتعلقة بمناقشة تقـارير 

الدول الأطراف. 
وترحب اللجنة بنشر قراراـا بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في قـاعدة البيانـات في  -٤٥
ــــــــة، منـــــــها جامعـــــــة مينيســـــــوتا بالولايـــــــات المتحـــــــدة الأمريكيـــــــة  جامعــــــات مختلف
(http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm)، ونشــر موجــز للســــوابق القانونيـــة 

يتعلق بجوانب الفقه القانوني لأعمال اللجنة في إطار البروتوكول الاختياري وذلك من جـانب 
جامعــة أوتريخــــت ولنـــدا (http://sim.law.uu.nl/SIM/Dochome.nsf). وفضـــلاً عـــن هـــذا، 
لاحظـت اللجنـة بارتيـاح أن التعريـف بعملـها أصبـح أفضـل بفضـــل مبــادرات برنــامج الأمــم 
المتحدة الإنمائي وإدارة شؤون الإعلام. كذلك تبــدي اللجنـة تقديرهـا للاهتمـام المـتزايد الـذي 
تبديه الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. وتوصي اللجنة بالنـهوض بصـورة منتظمـة 
بقاعدة بيانات الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات علـى موقـع المفوضيـة علـى الشـبكة العالميـة 
(www.unhchr.ch)، وبـأن تـدرج في قـاعدة البيانـات جميـع آراء اللجنـة وقـرارات عـدم القــبول 

المتخذة بموجب البروتوكول الاختياري والمتاحة بشكل إلكتروني. 
 

الاجتماعات المقبلة للجنة  فاء - 
أكدت اللجنة في دورا الحادية والسبعين الجدول التالي لاجتماعاـا المقبلـة في الفـترة  -٤٦
٢٠٠٢-٢٠٠٣: سوف تعقد الدورة الرابعـة والسـبعون في مقـر الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن 
١٨ آذار/مارس إلى ٥ نيســان/أبريـل ٢٠٠٢؛ وسـتعقد الـدورة الخامسـة والسـبعون في مكتـب 
الأمــم المتحــدة في جنيــف في الفــترة مــن ٨ إلى ٢٦ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢؛ وســــتعقد الـــدورة 
السادســـة والســـبعون في مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في جنيـــف في الفـــــترة مــــن ١٤ تشــــرين 
الأول/أكتوبر إلى ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢؛ وستعقد الدورة السابعة والسـبعون في مقـر 
الأمـم المتحـدة في الفـترة مـن ١٧ آذار/مـارس إلى ٤ نيسـان/أبريـــل ٢٠٠٣؛ وســتعقد الــدورة 
ــه إلى ١ آب/  الثامنـة والسـبعون في مكتـب الأمـم المتحـدة بجنيـف في الفـترة مـن ١٤ تمـوز/يولي

أغسطس ٢٠٠٣. 
وقررت اللجنة في ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١ أن تطلب أسبوعاً إضافيـاً مـن الاجتماعـات  -٤٧
ـــد الجلســات  لدورـا الخامسـة والسـبعين الـتي تعقـد في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢. واقـترحت أن تعق
ــن  الإضافيـة في الفـترة مـن ٢٩ تمـوز/يوليـه إلى ٢ آب/أغسـطس ٢٠٠١. وعمـلاً بالمـادة ٤٧ م
ـــار الماليــة المترتبــة علــى هــذا  النظـام الداخلـي للجنـة، اسـترعت الأمانـة اهتمـام اللجنـة إلى الآث

القرار. 
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اعتماد التقرير  صاد - 
نظـرت اللجنـة في جلسـتيها ١٩٥٠ و١٩٥١ المعقودتـين في ٢٤ تمـوز/يوليـــه ٢٠٠١،  -٤٨
في مشروع تقريرها السـنوي الخـامس والعشـرين الـذي يغطـي الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـا في 
دوراـا السـبعين والحاديـة والسـبعين والثانيـة والســـبعين المعقــودة في عــامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١. 
وقــد اعتمــد التقريــر بالإجمــاع بصيغتــه المنقحــة في أثنــاء المناقشــة. وبموجــب مقــرر الــــس 
ـــين  الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٠٥/١٩٨٥ المـؤرخ ٨ شـباط/فـبراير ١٩٨٥، أذن الـس للأم

العام بإحالة التقرير السنوي للجنة إلى الجمعية العامة مباشرة. 
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 الفصل الثاني 
أسـاليب عمـل اللجنـة بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـهد: التطـــورات 

 الجديدة 
يلخـص هـذا الفصـل ويشـرح التعديـلات الـتي أدخلتـها اللجنـة مؤخـرا علـــى أســاليب  -٤٩

عملها بموجب المادة ٤٠ من العهد.  
 

المقررات الأخيرة بشأن الإجراءات  ألف-
قررت اللجنة في دورا الخامسة والستين المعقودة في آذار/مـارس ١٩٩٩ أنـه ينبغـي،  -٥٠
مـن الآن فصـاعداً، اعتمـاد قوائـم القضايـا الـتي تسـتخدم للنظـر في تقـارير الـدول الأطــراف في 
الدورة التي تسبق النظر في التقرير ليكون أمام الدول الأطراف ما لا يقل عن شهرين للإعـداد 
للمناقشة التي سـتجري مـع اللجنـة. ومـن الأمـور الأساسـية للنظـر في تقـارير الـدول الأطـراف 
تلك الجلسة الشفوية التي تتاح فيها لوفـود الـدول الأطـراف فرصـة للـرد علـى الأسـئلة المحـددة 
ــا  الـتي يطرحـها أعضـاء اللجنـة. ولذلـك تشـجع الـدول الأطـراف علـى اسـتخدام قائمـة القضاي
استخداماً أفضل للإعداد لإجراء مناقشـة بنـاءة، ولكـن لا يتوقـع منـها أن تقـدم ردودا خطيـة. 
وقد وضعت هذه الممارسة الجديدة موضع التنفيذ في الدورة السادسة و الستين الـتي اعتمـدت 
قوائم القضايا للدورة السابعة والستين. وقـد أُحـرز بعـض التقـدم في تنفيـذ الممارسـة الجديـدة؛ 
غـير أن اللجنـة لاحظـت أنـه إذا قدمـــت الــدول الأطــراف بــالفعل ردوداً خطيــة علــى قوائــم 
القضايـا، فيجـب أن تفعـل ذلـك قبـل النظـر في التقريـر، حـتى يتسـنى ترجمتـها إلى لغـات عمـــل 

اللجنة في الوقت المناسب. 
واعتمدت اللجنة في الدورة السادسة والستين مبادئ توجيهية جديـدة موحـدة بشـأن  -٥١
تقـارير الـدول الأطـراف تحـل محـل جميـع المبـادئ التوجيهيـة السـابقة وـدف إلى تيسـير إعــداد 
الـدول الأطـراف للتقـارير الأوليـة والتقـارير الدوريـة (انظـر الفقـرة ١٦ أعــلاه). وتنــص هــذه 
المبادئ التوجيهية على تعليمات لوضع تقارير أولية شاملة علـى أسـاس تنـاول كـل مـادة علـى 
حدة، وتقارير دورية ذات أهداف محددة تتناول أساسا الملاحظـات الختاميـة للجنـة في التقريـر 
السابق للدولة الطرف المعنية. ولا ضرورة لقيام الدول الأطراف بتقديم معلومات في تقاريرهـا 
الدوريـة عـن كـل مـادة مـن المـواد، وإنمـا عـن تلـك المـواد الـــتي تحددهــا اللجنــة في ملاحظاــا 
الختامية وتلك الـتي حدثـت تطـورات هامـة بشـأا منـذ تقـديم التقريـر السـابق. ومـرة أخـرى، 
أدخلت تعديلات على المبادئ التوجيهية الموحدة أثناء الدورة السبعين (تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠٠) بناء على مقترحات قدمها فريق عـامل تـابع للجنـة كلـف باسـتعراض أسـاليب عمـل 
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ـــــرت المبــــادئ التوجيهيــــة ضمــــن الوثيقــــة  اللجنـــة بموجـــب المـــادة ٤٠ مـــن العـــهد. ونش
CCPR/C/66/Gui/Rev.2 المؤرخة ٢٦ شباط/فبراير ٢٠٠١ (انظر المرفق الثالث - ألف). 

ـــاقش فريــق  وخـلال الـدورات الثامنـة والسـتين والتاسـعة والسـتين والسـبعين للجنـة، ن -٥٢
ــالدين  عـامل مكـون مـن السـيدة شـانيه، واللـورد كولفيـل والسـيد كلايـن (الرئيـس) والسـيد ي
الطرق المحتملة لتحسين إجراءات تقديم التقارير إلى اللجنة بموجب المادة ٤٠ وزيـادة كفاءـا. 
واقترح هذا الفريق العامل تعديـلات تتعلـق بالنظـام الداخلـي للجنـة ناقشـتها اللجنـة في جلسـة 
عامة بالتفصيل خلال الدورة السبعين. ودف التعديلات التي تتعلق في المقـام الأول بـالإجراء 
الخاص بتقديم التقارير من جانب الدول إلى تخفيف عبء تقديم التقارير على الدول الأطـراف 

كما دف إلى تبسيط الإجراء. 
وتقـدم التعديـلات إجـراءات لمعالجـة الحـالات الـتي تعجـز فيـها الـدول الأطـــراف عــن  -٥٣
الوفـاء بالتزاماـا بتقـديم التقـارير علـى امتـداد عـدة دورات لتقـديم التقـارير، أو تطلـب تــأجيلاً 
لظهورها المقرر أمام اللجنة بناء على إخطار عاجل. وفي كلتا الحالتين، يجـوز للجنـة، مـن الآن 
فصاعداً، إخطار الدول المعنية بأا تعتزم بحث التدابير التي اعتمدا تلك الدولـة الطـرف، بنـاء 
على المواد المتوفرة لديها، بغيـة تنفيـذ أحكـام العـهد، حـتى في غيـاب التقريـر. كذلـك يتضمـن 
النظام الداخلي المعدل إجراء متابعة للملاحظات الختامية للجنة؛ وبدلاً من تحديـد وقـت معـين 
في الفقرة الأخيرة من الملاحظات الختامية لتقديم الدولة الطرف تقريرها التـالي، سـوف يطلـب 
من الدولة الطرف تقديم تقرير إلى اللجنة خلال فترة محـددة مـع ردود علـى توصيـات اللجنـة، 
تبـين الخطـوات الـتي اتخذـا، إذا اتخـذت مثـل هـذه الخطـوات، لتنفيـذ التوصيـات. وبعـد ذلــك 
سـوف تبحـث هـذه الـردود مـن جـانب فريـق مـن أعضـاء اللجنـة وتسـفر عـن قـــرار يتخــذ في 

جلسة عامة للجنة بتحديد موعد ائي لتقديم التقرير التالي. 
وقـدم فريـق عـامل آخـر عينتـه اللجنـة ومكـــون مــن الســيدة شــانيه، والســيد كلايــن  -٥٤
(الرئيـس)، والسـير ميجيـل رودلي، والسـيد يـالدين عـدة مقترحـات أخـرى لإدخـال تعديــلات 
علـى النظـام الداخلـي للجنـــة أثنــاء الــدورة الحاديــة والســبعين. واعتمــدت تعديــلات النظــام 
ـــة والســبعين. وقــد  الداخلـي رسميـاً في الجلسـة ١٩٢٤ الـتي عقدـا اللجنـة أثنـاء الـدورة الحادي
C وCorr.1؛ وهــو مستنســخ في  CPR/C/3/Rev.6 صـدر النظـام الداخلـي المنقـح ضمـن الوثيقـــة
المرفق الثالث - باء من هذه الوثيقة. وقـد أُبلغـت جميـع الـدول الأطـراف في العـهد بتعديـلات 

النظام الداخلي؛ وطبقت اللجنة النظام الداخلي المنقح منذ اية الدورة الحادية والسبعين. 
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الملاحظات الختامية  باء - 
تعتمد اللجنة الملاحظات الختاميـة بموجـب مقـرر اتخذتـه في جلسـتها ١١٢٣ المعقـودة  -٥٥
ـــق لإعــداد قائمــة  في ٢٤ آذار/مـارس ١٩٩٢. وتعتـبر اللجنـة الملاحظـات الختاميـة بمثابـة منطل
القضايا التي يجري تناولها أثناء النظر في التقريـر التـالي للدولـة الطـرف. وقـد تلقـت اللجنـة، في 
بعض الحالات، تعليقـات مـن الـدول الأطـراف صـدرت في شـكل وثيقـة. وخـلال الفـترة قيـد 
الاستعراض، وردت هذه التعليقات من ترينيداد وتوباغو، والجمهوريـة العربيـة السـورية. وقـد 
صدرت ردود هاتين الدولتين الطرف على شكل وثيقتين هما متاحتـان لـدى أمانـة اللجنـة، أو 

يمكن الرجوع إليهما على شبكة المفوضية على الشبكة العالمية. 
 

الصـلات بالمعـاهدات الأخـرى المتعلقـــة بحقــوق الإنســان وبالهيئــات المنشــأة  جيم - 
بموجب معاهدات 

لا تـزال اللجنـة تـرى أنـه مـن اـدي الاجتمـاع بالأشـخاص الذيـن يرأســـون الهيئــات  -٥٦
المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان باعتبـاره محفـــلاً لتبــادل الآراء والمعلومــات بشــأن 
الإجراءات والمشاكل اللجوســتية، لا سـيما الحاجـة إلى توفـير خدمـات كافيـة تمكِّـن كـل هيئـة 

من الهيئات المختلفة المنشأة بموجب معاهدات من الاضطلاع بولايتها. 
وقد شارك السيد بـاغواتي رئيـس اللجنـة في الاجتمـاع الثـالث عشـر لرؤسـاء الهيئـات  -٥٧
المنشــأة بموجــب معــاهدات، والمعقــود في جنيــف مــن ١٨ إلى ٢٢ حزيــران/يونيــــه ٢٠٠١. 
ونوقشت النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الثالث عشر في الدورة الثانية والسبعين. ومـن بـين 

المسائل التي نوقشت ما يلي: 
مسألة الموارد من الموظفين؛  (أ)

مسألة التنسيق الأفضل للأنشطة فيما بين الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات  (ب)
ومع آليات الإجراءات الخاصة للجنة حقوق الإنسان؛ 

مسـألة متابعـة الملاحظـات الختاميـة بشـأن التقـارير الأوليـة أو الدوريـة للــدول  (ج)
الأطراف؛ 

استصواب عقد اجتماع مشترك بين اللجان؛  (د)
مستقبل خطة العمل العالميـة لتعزيـز نظـام الهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات  (ه)

حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 
وجاء في توصيات الرؤساء ما يلي:  -٥٨
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ينبغي أن تستمر ممارسة عقد اجتماع غـير رسمـي مـع ممثلـي الـدول الأطـراف  (أ)
في الاجتماع الرابع عشر في عام ٢٠٠٢؛ 

ينبغي لرؤساء الهيئات المنشأة بموجـب معـاهدات حضـور اجتماعـات أجـهزة  (ب)
الأمم المتحدة التي تقدم تقاريرها إليها أثناء النظر في هذه التقارير. وطلبوا مـن المفوضيـة توفـير 

الأموال اللازمة لتنفيذ هذا المقرر؛ 
ينبغي الدعوة لعقد أول اجتماع مشترك بين اللجان لبحث مواضيع أسـاليب  (ج)
العمل والتحفظات على معاهدات حقوق الإنسان. وطُلـب مـن الأمانـة تنظيـم اجتمـاع مدتـه 
ـــدر المســتطاع، بواســطة رئيســها وعضويــن  أربعـة أيـام. وينبغـي أن تكـون كـل لجنـة ممثلـة، ق

آخرين؛ 
ينبغي أن تبحث جميع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات طرق تعزيـز التعـاون  (د)

مع اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ 
إعادة تأكيد الحاجة إلى تحسين التعاون وتبادل المعلومات بين الهيئـات المنشـأة  (ه)
بموجب معاهدات وولايات لجنـة حقـوق الإنسـان فيمـا يتعلـق بـالإجراءات الخاصـة؛ وقدمـت 

التوصيات التالية، ضمن جملة أمور، لتنفيذ ذلك: 
يجـب بـذل جـهود لضمـان حصـول جميـع أعضـاء الهيئـات المنشـأة بموجـب معـــاهدات  -
وحائزي ولاية الإجراءات الخاصة بصورة دورية على قائمة الزيارات القطرية المقـررة 
لحائزي ولاية الإجراءات الخاصة وجدول بحث تقارير الدول الأطـراف في معـاهدات 

حقوق الإنسان؛ 
يجـب بـذل الجـهود للقيـام علـى نطـاق واسـع بنشـــر الخــبرة المتراكمــة في مجــال الفقــه  -
القــانوني والأعمــال الأخــرى للــهيئات المنشــأة بموجــب معــاهدات وحــائزي ولايـــة 

الإجراءات الخاصة؛ 
ـــام بتنظيــم اجتماعــات بــين حــائزي ولايــة الإجــراءات الخاصــة  ينبغـي زيـادة الاهتم -
والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات. وينبغـي الاســـتفادة مــن وجــود حــائزي ولايــة 

الإجراءات الخاصة في جنيف أثناء أي دورة للهيئات المنشأة بموجب معاهدات. 
وأخيراً، وافق الرؤساء على ضـرورة تكريـس جـانب مـن الاجتمـاع المشـترك  (و)
القادم مع الحائزين على ولاية الإجراءات الخاصة، في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، لإجـراء مناقشـة 

مشتركة عن دور آليات حقوق الإنسان في متابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية. 
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التعاون مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى  دال - 
ـــادرة الناشــئة عــن مذكــرة  نظـرت اللجنـة في عـام ١٩٩٩ في مسـألة اشـتراكها في المب -٥٩
التفـاهم الـتي وقعـت عليـها مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان وبرنـــامج الأمــم المتحــدة 
الإنمـائي بشـأن التعـاون في تنـــاول مجموعــة واســعة مــن القضايــا والأنشــطة في مجــال حقــوق 
الإنسان. ورحبت اللجنة بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي راعى في برامجـه الإنمائيـة، لا سـيما 
تلـك المتصلـــة بالمســاعدة التقنيــة، اســتنتاجات اللجنــة الناتجــة عــن نظرهــا في تقــارير الــدول 
الأطراف. وعلى حين أن المؤشرات، أي المعايـير الكميـة والنوعيـة لتقييـم مـدى امتثـال الـدول 
الأطـراف لأحكـام معـاهدات حقـوق الإنســـان وقــدرة الدولــة الطــرف علــى ممارســة الإدارة 
الجيدة، لا تشمل بعد الكثــير مـن الحقـوق الـتي يكفلـها العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية، فإن اللجنـة تزمـع القيـام بدورهـا في تحسـين وتطويـر هـذه المؤشـرات لكـي تتحـدد 

الأهداف المتوخى تحقيقها من موارد الأمم المتحدة بصورة أكثر فعالية. 
ـــر  ووجـه رئيـس اللجنـة، السـيد بـاغواتي، في ٢ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، رسـالة إلى مدي -٦٠
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كرر فيها طلبه باستمرار إسهام برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي 

في وضع قوائم بالقضايا المتعلقة بالتقارير الأولية و/أو الدورية للدول الأطراف. 
وشــارك الســيد بــاغواتي والســيدة مدينــا كيروغــا خــــلال الفـــترة مـــن ٢٥ إلى ٢٧  -٦١
ـــى الصحــة  حزيـران/يونيـه ٢٠٠١ في حلقـة العمـل الدوليـة المعنيـة بتطبيـق حقـوق الإنسـان عل
الإنجابيـة والجنسـية، والـتي شـاركت في تنظيمـها كـل مـن المفوضيـة وصنـــدوق الأمــم المتحــدة 
للسكان في جنيف. وقدم السـيد بـاغواتي والسـيدة مدينـا كيروغـا موجـزاً للجنـة أثنـاء الـدورة 

الثانية والسبعين عن سير أعمال حلقة العمل وتوصياا. 
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 الفصل الثالث 
 تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد 

ـــدولي الخــاص  تتعـهد كـل دولـة طـرف، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ مـن العـهد ال -٦٢
بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام الحقوق المعترف ا في العهد وكفالة هــذه الحقـوق لجميـع 
الأفراد المقيمين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها. وفيما يتعلق ذا الحكم، تقضي الفقـرة ١ 
من المادة ٤٠ مـن العـهد بـأن تقـدم الـدول الأطـراف تقـارير عـن التدابـير الـتي اعتمدـا وعـن 
التقدم المحرز في التمتع بالحقوق المختلفـة وعـن أيـة عوامـل ومصـاعب يمكـن أن تؤثـر في تنفيـذ 
العهد. وتتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير خلال سنة واحـدة مـن بـدء نفـاذ العـهد بالنسـبة 
للدولة الطرف المعنية، ثم كلما طلبت اللجنة إليـها ذلـك. وبموجـب المبـادئ التوجيهيـة الراهنـة 
للجنـــة، الـــتي تم اعتمادهـــا في الـــدورة السادســـة والســـتين وتعديلـــها في الـــدورة الســـــبعين 
(CCPR/C/GUI/66/Rev.2)، تم التخلي الآن عن دورية تقديم التقارير مرة كل خمس سـنوات، 
التي كانت اللجنة قـد قررـا بنفسـها في دورـا الثالثـة عشـرة المعقـودة في تمـوز/يوليـه ١٩٨١ 
(انظـر CCPR/C/19/Rev.1)، واسـتعيض عنـها الآن بنظـام أكـثر مرونـة وبموجبـه أصبـح تـــاريخ 
تقديم الدولة الطرف لتقريرها الدوري التالي يتحدد على أساس كل حالـة علـى حـدة في ايـة 
الملاحظات الختامية التي تبديها اللجنة بشأن أي تقرير يتم النظـر فيـه بموجـب المـادة ٤٠. وقـد 
طبق هذا النظام على جميع التقارير التي بحثتها اللجنة خلال دورتيها الحادية والسـبعين والثانيـة 

والسبعين. 
 

التقـارير المقدمـة إلى الأمـين العـام مـن آب/أغسـطس ٢٠٠٠ إلى تمـوز/يوليــه  ألف - 
 ٢٠٠١

خلال الفترة التي يغطيـها هـذا التقريـر، قـدم إلى الأمـين العـام تقـارير أوليـة أو دوريـة:  -٦٣
فقدمـت جمهوريـة مولدوفـا تقريـراً أوليـاً: وقدمـت فييـت نـام وجورجيـا تقـارير دوريـــة ثانيــة؛ 
وقدمت توغو واليمن تقـارير دوريـة ثالثـة: وقدمـت نيوزيلنـدا وهنغاريـا تقـارير دوريـة رابعـة، 

وقدمت السويد تقريراً دورياً خامساً. 
 

التقارير المتأخرة وعدم وفاء الدول الأطراف بالتزاماا بموجب المادة ٤٠  باء- 
يتعـين علـى الـدول الأطـراف في العـهد تقـديم التقـارير المشـار إليـها في المـادة ٤٠ مـــن  -٦٤
العهد في الوقت المحدد لها بحيث يتسنى للجنة الاضطلاع بمهامها على النحـو الواجـب بمقتضـى 
هذه المادة. فهذه التقارير تشكل أساس المناقشة التي تجري بين اللجنة والدول الأطراف بشـأن 
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حالة حقوق الإنسان في هذه الدول. وقد لوحـظ للأسـف تـأخر كبـير في تقـديم التقـارير منـذ 
أن أنشئت اللجنة.  

ولا تواجه اللجنة مشكلة التقارير التي تأخر موعد تقديمها فحسب، وإنما تواجه أيضـاً  -٦٥
تراكـم التقـارير الـتي وردت بـالفعل ولم يتـم النظـر فيـها بعـد، وهـو تراكـــم ظــل يــتزايد رغــم 
المبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها اللجنـة، ومـا طـرأ علـى أسـاليب عملـها مـن تحسـينات 
هامـة أخـرى. وللحـد مـن حجـم مـا تراكـم، قـررت اللجنـة أن تنظـر في آن واحـــد في تقــارير 
دوريـة رغـم أـــا صــدرت في وثــائق منفصلــة. وقــد فعلــت ذلــك في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ في 
ـــه، قبلــت اللجنــة تقــديم  التقريريـن الدوريـين الثـالث والرابـع لاسـتراليا. وبـالمثل، وللسـبب ذات
ـــك  تقريريـن دوريـين تضمنـا في وثيقـة واحـدة تقريريـن تـأخر موعـد تقديمـهما. وقـد فعلـت ذل
ـــه اللجنــة في  بالنسـبة لتقريـر ضـم التقريريـن الثـالث والرابـع لـترينداد وتوبـاغو، وقـد نظـرت في
تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. ولا تشجع اللجنة ممارسة الـدول الأطـراف للجمـع بـين تقـارير 
تأخر تقديمها. غير أنه بعـد اعتمـاد المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة، يذكـر في الملاحظـات الختاميـة 

موعد تقديم التقرير الدوري التالي. ومن السابق لأوانه تقييم مدى الامتثال لهذا الطلب. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تقصير الدول في تقـديم تقاريرهـا يعـوق أدائـها لوظائفـها  -٦٦
في مجـال الرصـد بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـــهد. وتــورد اللجنــة أدنــاه الــدول الأطــراف الــتي 
تأخرت في تقديم تقريرها لأكثر من ٥ سنوات، وتلك التي لم تقـدم التقـارير المطلوبـة بمقتضـى 
مقـرر خـاص اتخذتـه اللجنـة. وتكـرر اللجنـة أن هـذه الـدول تقصـر جديـاً في الوفـاء بالتزاماــا 

بموجب المادة ٤٠ من العهد. 
الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها لأكثر من خمس سنوات (حتى ٢٨ تموز/ 

يوليه ٢٠٠١) أو التي لم تقدم تقريرا مطلوباً بموجب مقرر خاص اتخذته اللجنة 
سنوات التأخير  التاريخ المحدد  نوع التقرير  الدولة الطرف 

 ١٦ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥  الثاني  غامبيا 
 ١٥ ٢ آب/أغسطس ١٩٨٥  الثاني  سورينام 
 ١٥ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦  الثاني  كينيا 
 ١٥ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦  الثاني  مالي 
 ١٢ ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  الأولي  غينيا الاستوائية 
 ١٢ ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٩  الثاني  جمهورية أفريقيا الوسطى 
 ١٠ ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١  الثالث  بربادوس 
 ١٠ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩١  الأولي  الصومال 
 ١٠ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩١  الثالث  نيكاراغوا 

 ٩ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩١  الثالث  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
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سنوات التأخير  التاريخ المحدد  نوع التقرير  الدولة الطرف 
 ٩ ١ آب/أغسطس ١٩٩١  الثالث  البرتغال 
 ٩ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  الثاني  سانـت فـنسنت وجزر غرينادين 
 ٩ ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  الثاني  سان مارينو 
 ٩ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٢  الثالث  بنما 
 ٩ ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢  الثالث  رواندا 
 ٨ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢  الثالث  مدغشقر 
 ٨ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢  الأولي  غرينادا 
 ٨ ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الأولي  ألبانيا 
 ٨ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الثاني  الفلبين 
 ٨ ٥ آذار/مارس ١٩٩٣  الأولي  البوسنة والهرسك 
 ٨ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣  الأولي  بنن 
 ٨ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣  الأولي  كوت ديفوار 
 ٧ ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣  الأولي  سيشيل 
 ٧ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣  الرابع  موريشيوس 
 ٧ ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤  الأولي/الخاص  أنغولا 
 ٧ ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤  الثاني  النيجر 
 ٧ ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٤  الثالث  أفغانستان 
 ٦ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الأولي  إثيوبيا 
 ٦ ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الأولي  دومينيكا 
 ٦ ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الثالث  غينيا 
 ٦ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤  الأولي  موزامبيق 
 ٦ ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  الأولي  الرأس الأخضر 
 ٦ ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  الثالث  لكسمبرغ 
 ٦ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الثالث  بلغاريا 
 ٦ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الثالث  مصر 
 ٦ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الثالث  جمهورية إيران الإسلامية 
 ٦ ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥  الأولي  ملاوي 
 ٥ ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  الثالث  السلفادور 

 ٥ ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٦  الأول  ناميبيا 
  

ومرة أخرى، تسترعي اللجنـة الانتبـاه بوجـه خـاص إلى أن هنـاك ٢٨ تقريـراً أوليـاً لم  -٦٧
يتم تقديمها حتى الآن (بما في ذلك التقارير الأولية الخمسة عشر الـتي تـأخر تقديمـها وتضمنتـها 
القائمة الواردة أعلاه). وهذا الموقف يعوق بلوغ الهدف الرئيسي المتوخـى مـن التصديـق علـى 
العهد، وهو تقـديم تقـارير منتظمـة إلى اللجنـة عـن الامتثـال لأحكـام العـهد. ولم تتـح الفرصـة 

حتى لبدء مناقشة حالة حقوق الإنسان في الدول المعنية. 
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وخـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض، قـامت دولتـان مـــن الــدول الأطــراف (أوزبكســتان  -٦٨
وجمهورية يوغوسلافيا الاتحاديـة) كـان قـد تحـدد النظـر في تقريريـهما أثنـاء الدورتـين السـبعين 
والحادية والسبعين على التوالي، بإخطار اللجنـة قبـل فـترة قصـيرة مـن التـاريخ المحـدد للنظـر في 
تقرير كل منـهما، بأمـا لـن تتمكنـا مـن إيفـاد وفـد في التـاريخ المحـدد وطلبتـا تـأجيل الموعـد. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تقصـير الـدول علـى هـــذا النحــو في التعــاون في عمليــة تقــديم 
التقارير، وبخاصة انسحاا في مرحلـة متـأخرة؛ فـهذا السـلوك يزيـد مـن تفـاقم مشـكلة تراكـم 
التقارير المقرر بحثـها لأنـه يسـتحيل علـى اللجنـة أن تحـدد موعـداً للنظـر في أي تقريـر آخـر إذا 
ورد الإشعار في آخر لحظة. وفي حالة أوزبكسـتان، تمكنـت اللجنـة مـن تغيـير موعـد النظـر في 
التقرير الأولي من الدورة السبعين إلى الدورة الحاديـة والسـبعين، ولكنـها لم تتمكـن مـن النظـر 
في تقرير آخر لدولة طرف أثناء الدورة السبعين. وبالمثل، بعد انسحاب جمهوريـة يوغوسـلافيا 
الاتحاديـة قبـل الـدورة الحاديـة والسـبعين، لم تتمكـن اللجنـة، بعـد إشـعار في آخـــر لحظــة، مــن 
تعديل الجدول المقرر للنظر في التقارير مـن أجـل بحـث تقريـر آخـر لدولـة طـرف أثنـاء الـدورة 

الحادية والسبعين. 
وتستطيع اللجنة الآن، بعد تعديل نظامها الداخلي، النظــر في امتثـال الـدول الأطـراف  -٦٩
الـتي قصـرت في تقـديم تقاريرهــا بموجـب المـــادة ٤٠ أو الــتي طلبـــت تــأجيل موعدهــا المقــرر 

للظهور أمام اللجنة (انظر الفصل الثاني، الفقرة ٥٤). 
وقـررت اللجنـــة في الجلســة ١٨٦٠ المعقــودة في ٢٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ أنــه ينبغــي  -٧٠
مطالبة كازاخستان بتقديم تقريرهـا الأولي في ٣١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، علـى الرغـم مـن أنـه لم 
يتم تلقي وثيقة الخلافة أو القبول من كازاخستان بعد استقلالها. ولم يتـم تلقـي التقريـر الأولي 

لكازاخستان حتى وقت اعتماد هذا التقرير. 
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 الفصل الرابع 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطـراف بموجـب المـادة ٤٠ 

 من العهد 
تتضمن الفروع التالية، وهي لكل بلد على حدة، وبالترتيب الذي اتبعتـه اللجنـة عنـد  -٧١
نظرهـا في التقـارير، الملاحظـــات الختاميــة الــتي اعتمدــا اللجنــة فيمــا يتعلــق بتقــارير الــدول 
الأطراف التي تم النظر فيها أثناء دوراا السبعين والحادية والسبعين والثانيـة والسـبعين. وتحـث 
اللجنة الدول الأطــراف علـى اعتمـاد التدابـير التصحيحيـة تمشـياً مـع التزاماـا بموجـب العـهد، 

وعلى تنفيذ هذه التوصيات. 
ترينيداد وتوباغو  -٧٢

نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين المشتركين الثـالث والرابـع المقدمـين مـن ترينيـداد  (١)
وتوبـــاغو (CCPR/C/TTO/99/3) في جلســـتيها ١٨٧٠ و١٨٧١ المعقودتـــين في ١٧ تشـــــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ ثم اعتمدت ملاحظاا الختامية وتوصياـا في جلسـتها ١٨٩١ المعقـودة 

في ٣١ تشرين الأول/أكتوبر. 
 

مقدمـة 
تأسف اللجنة للتأخر في تقديم هذيـن التقريريـن، ولكنـها ترحـب بالمعلومـات الـواردة  (٢)
فيهما وفي المواد المرفقـة مـا. ووردت ردود تكميليـة مكتوبـة في وقـت مناسـب لنظـر اللجنـة 

فيها. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحــب اللجنــة بإنشــاء وحــدة لحقــوق الإنســان في وزارة النيابــة العامــة والشـــؤون  (٣)
القانونية، وبما قامت به هذه الوحدة من نشاط لتصريف الأعمال المتراكمـة في عمليـة الإبـلاغ 
بموجب العهد ومعاهدات حقوق الإنسان، و بمـا اتخذتـه مـن مبـادرات أخـرى لتحسـين حمايـة 

حقوق الإنسان. 
وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لمـا أدخلتـه مـن تحســـينات علــى الجــبر في حــالات  (٤)
العنـف المـترلي وكذلـك لمـا وفرتـه مـن موظفـين متخصصـين يقدمـون الآن المسـاعدة للضحايـا، 
ومـن هـــؤلاء الموظفــين موظفــو وحــدة العنــف المــترلي الــتي أنشــأا وزارة الثقافــة والشــؤون 

الجنسانية. 
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وتلاحـظ اللجنـة بعـين الرضـا إنشـاء سـلطة الشـــكاوى مــن الشــرطة باعتبارهــا هيئــة  (٥)
مستقلة، وتتطلع اللجنة إلى نشر قانون توسيع صلاحيات هذه السلطة على وجه السرعة. 

ويعمـل توسـيع نطـاق المسـاعدة القانونيـة مـن حيـــث توزيعــها الجغــرافي ومــن حيــث  (٦)
ـــة  المحـاكم الـتي تتوفـر فيـها، وكذلـك زيـادة الأتعـاب لاجتـذاب محـامين مـن ذوي النوعيـة رفيع

المستوى، على زيادة الامتثال للفقرة ٣(د) من المادة ١٤. 
 

الشواغل والتوصيات 
تسجل اللجنة أسفها العميق إزاء نقض البروتوكول الاختياري. وعلى ضوء اسـتمرار  (٧)
تطبيق عقوبة الإعدام، ورغم ما قدمه الوفد مـن تـأكيدات عـن رفـض الاقتراحـات الـتي تدعـو 

إلى تمديد هذه العقوبة، توصي بما يلي: 
فيمــا يتصــل بجميــع الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب جريمــة يعــــاقب عليـــها  (أ)

بالإعدام، تضمن الدولة الطرف الامتثال امتثالاً دقيقاً لكل شرط من شروط المادة ٦؛ 
ـــم ــا أشــخاص ســوف يحــاكمون  وفي حالـة تخفيـف العقوبـة عـن جريمـة ا (ب)
لاحقاً، يكون لمن سبق لهم أن أدينوا بارتكاب الجريمة الحـق في الاسـتفادة مـن هـذا التخفيـف، 

وفقاً للفقرة ١ من المادة ١٥؛ 
ويضمـن للأشـخاص المتـهمين بارتكـاب جرائـم خطـيرة، وبخاصـة في حــالات  (ج)
الجرائم التي تنطوي على عقوبة الإعدام، توفير مساعدة من محـام في خـلال المسـاعدة القانونيـة 

بحسب الاقتضاء فور التوقيف وفي جميع الإجراءات القانونية اللاحقة له. 
ولدى التصديق على العهد، قبلت الدولـة الطـرف التزامـات في إطـار الفقرتـين ١ و٢  (٨)
من المادة ٢ بضمان تمتع جميـع الأفـراد الذيـن يخضعـون لولايتـها بـالحقوق المنصـوص عليـها في 
العهد، واتخاذ الخطوات الضرورية، في حالة عدم وجود تلك الحقوق، لاعتماد تدابير لإعمـال 

تلك الحقوق. 
لا يجـوز للدولـة الطـرف أن تعتمـد علـى القيـود الـواردة في دســـتورها كأســاس لعــدم 

الامتثال للعهد ولكن عليها أن تضع القوانين اللازمة لتنفيذ هذا الامتثال. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنجز بعد اسـتعراضاً دقيقـاً للقـانون المحلـي  (٩)

لضمان امتثاله لقواعد العهد. 
يجب على الدولة الطرف أن توفِّق مثـلاً بـين القيـود الـتي تفرضـها المـادة ٤ مـن العـهد 

وبين التدابير المحلية التي تتخذها في حالات الطوارئ العامة، وذلك بغية: 
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الامتثال لتصنيف الحالة الطارئة باعتبارها خطراً على "حياة الأمة"؛  (أ)
مراعاة الحظر علــى الانتقـاص الـوارد في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤؛ ويجـب علـى  (ب)
الدولة الطرف أن تتثبـت مـن أن التدابـير المسـموح ـا في إطـار الصلاحيـات 

الطارئة تراعي ذلك؛ 
ضمان ألا يتجاوز أي انتقاص من التزامات الدولة الطرف بموجب العـهد مـا  (ج)

تقتضيه تحديداً ضرورات الحالة. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود أوجـه انتصـاف في التشـريعات المحليـة، بمـا فيـها  (١٠)

الدستور، لضحايا التمييز ضمن كامل نطاق الفقرة ٣ من المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد. 
ينبغي للدولة الطــرف أن تكفـل توفـر أوجـه الانتصـاف في جميـع حـالات التميـيز الـتي 
تقع في إطار الحماية التي تنص عليها هاتان المادتـان، وينبغـي لهـا أن تـورد في تقريرهـا 

القادم معلومات عن مدى تحقيق ذلك. 
وتحث اللجنة على إيلاء أولوية لجميع الأعمال التحضيرية الضرورية بغية جعل قـانون  (١١)
تكـافؤ الفـرص للعـام ٢٠٠٠ نـافذاً بـإعلان يصـدر في أبكـر وقـت ممكـــن، ســيما فيمــا يتعلــق 

بالنهوض بالمرأة. 
لهـذا ينبغـي للدولـة الطـرف أن تدخـل تعديـلات في تشـريعاا لجعـل أحكـــام القــانون 
تشـمل الذيـن يعـانون مـن التميـيز علـى أسـاس الســـن أو الميــل الجنســي أو الحمــل أو 

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. 
أما بصدد المضايقة الجنسية في مكان العمل فتلاحظ اللجنـة القـرار القضـائي في قضيـة  (١٢)
اتحاد موظفي المصارف ضـد ريببلـك بـانك المحـدود، الـتراع التجـاري رقـم ١٧ لعـام ١٩٩٥، 
هذا القرار الذي جاء فيه أن طرد شخص من عمله كان وفـق الأصـول حيـث صنـف سـلوكه 

تصنيفاً سليماً، بناء على وقائع القضية، باعتباره مضايقة جنسية. 
تظل كفاية الانتصاف القضائي عند الضرورة خاضعة للاستعراض وللتشريع القائم. 

وتشعر اللجنة بالقلق لعلمها أن الدولة الطرف، التي تحظر العقوبـة البدنيـة للأشـخاص  (١٣)
الذيـن هـم دون ١٨ سـنة مـن عمرهـم، لا تـزال تطبـق عقوبـة الجلـد والسـوط الــتي تعتــبر مــن 

العقوبات القاسية أو اللاإنسانية التي تحظرها المادة ٧. 
يجب أن تلغى فوراً أحكام الجلد أو السوط. 
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وتأسف اللجنة لعدم التوصل حتى الآن إلى حل للمشـاكل الـتي حـددت خـلال العقـد  (١٤)
الماضي والتي تتعلق بقوات الشرطة (مثل الفساد، والقسوة، وسـوء اسـتعمال السـلطة، ووضـع 
ـــدم  عراقيـل أمـام أفـراد الشـرطة الذيـن يحـاولون تصحيـح هـذه الممارسـات). وتشـعر بـالقلق لع

تناقص عدد الشكاوى من المضايقة والضرب المقدمة في عامــي ١٩٩٩ و٢٠٠٠. 
ينبغي لخطة العمل الجاري إعدادها حالياً أن تعزز ما نفذ مـن اصلاحـات وأن تضمـن 
حلول ثقافة الخدمة العامـة فعليـاً محـل ثقافـة القـوة؛ وينبغـي أن يخضـع التقصـير في أداء 
الواجب والمضايقة والضرب (وغير ذلك من الممارسات) من قبل الشـرطة لإجـراءات 

تأديبية أو جنائية سريعة (الفقرتان ١ و٢ من المادة ٢ والمادة ٧). 
وتؤيد اللجنة سلطة الشــكاوى ضـد الشـرطة في ترينيـداد وتوبـاغو في مـا أعربـت عنـه  (١٥)
من شعور بالقلق لأن تقارير قسم الشكاوى ضد الشرطة غير وافية ولأن هذا القسـم لا يقـدم 

تقارير وافية عن الشكاوى المستمرة التي تقع في فئات هامة. 
ينبغي لقسم الشكاوى أن يحسن محتوى تقاريره وأن يعجـل في عمليـة إعـداد التقـارير 
لتمكـين ســـلطة الشــكاوى ضــد الشــرطة مــن الاضطــلاع الدقيــق بمهامــها القانونيــة 

وللتمكين من التحقيق حسب الأصول في انتهاك المادة ٧ والفقرة ١ من المادة ٩. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء الفصل 01-15 من قـانون الشـرطة الـذي يمكِّـن في ظـروف  (١٦)
كثيرة أي فرد مــن أفرادهـا مـن توقيـف أشـخاص بـدون أمـر رسمـي. وتـترك الصياغـة الغامضـة 

لهذه الظروف في القانون مجالاً واسعاً للشرطة لممارسة هذه الصلاحية. 
توصي اللجنة الدولة الطرف بتحديد تشريعاا بحيث تتمشى مع الفقـرة ١ مـن المـادة 

٩ من العهد. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الأوضـاع في السـجون؛ وبينمـا توافـق علـى أن افتتـاح  (١٧)
السجن الجديد ذي الإجراءات الأمنية القصوى وإدخال السجناء فيه تدريجياً، إضافــة إلى تأثـير 
ـــرى  الأحكـام الـتي لا تنـص علـى السـجن، سـتؤدي إلى تقليـل عـدد نـزلاء السـجون العتيقـة، ت

اللجنة أن الظـروف في هذه المؤسسات لا تتمشـى مـع المادة ١٠. 
ينبغي إعطاء الأولوية لنشــر التقريـر الجديـد، الـذي وضعتـه لجنـة حقـوق الإنسـان عـن 

تنفيذ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وتطبيق ما جاء فيه. 
وتوصي اللجنة بإعادة تقييم القيود القانونية المفروضـة علـى الإجـهاض، وإلغـاء مـا في  (١٨)
القانون من قيود قد تشكل انتـهاكاً لحقـوق المـرأة، وذلـك مـن خـلال التشـريع عنـد الضـرورة 

(المادة ٣ والفقرة ١ من المادة ٦ والمادة ٧). 
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وتشعر اللجنة بـالقلق إزاء إمكانيـة اسـتخدام قوانـين التشـهير القائمـة في تقييـد توجيـه  (١٩)
النقد للحكومة أو المسؤولين العامين. 

ينبغي للدولة الطرف أن تتـابع مقترحاـا بشـأن تعديـل قـانون التشـهير بحيـث تضمـن 
التوازن الواجب بين حماية السمعة وبين حرية التعبير (المادة ١٩). 

وتنتظر اللجنة منـذ وقـت طويـل معلومـات عـن متابعـة آرائـها الـتي وردت في الـردود  (٢٠)
على البلاغات. 

ينبغي تقديم ردود كاملة بشأن الجبر، وذلك وفقاً لتوصية اللجنة وامتثـالاً تامـاً للفقـرة 
٢ من الماة ٤ من البروتوكول الاختياري. 

وترجو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الخـامس في موعـد لا يتجـاوز  (٢١)
٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. وترجو تعميم هـذه الملاحظـات الختاميـة والتقريـر الـدوري 
القـادم علـى نطـاق واسـع في أوسـاط الجمـهور، بمـــا في ذلــك اتمــع المــدني والمنظمــات غــير 

الحكومية العاملة في الدولة. 
 

الدانمرك  -٧٣
C) في جلسـتيها  CPR/C/DNK/99/4) نظرت اللجنة في تقريـر الدانمرك الدوري الرابـع (١)
١٨٧٦ و١٨٧٧ (انظر CCPR/C/SR.1876، و1877) المعقودتين في ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر 
 (CC P R/C/SR.1888 ٢٠٠٠، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها ١٨٨٨ (انظر

المعقودة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠. 
 

مقدمة 
ـــع في الوقــت  تعـرب اللجنـة عـن سـرورها لتقـديم تقريـر الدولـة الطـرف الـدوري الراب (٢)
المحدد له، كما ترحب بالمعلومات المفصلة التي تضمنـها بشـأن القوانـين والممارسـات والتدابـير 
المتخذة فيما يتعلق بتنفيذ العهد. وتثني اللجنة علـى الدولـة الطـرف لتوخيـها الدقـة في التقريـر، 
ولمراعاا المبادئ التوجيهية التي حددا اللجنة لوضع التقارير، ولتناولها الشـواغل الـتي أعربـت 

 .(C CPR/C/79/Add.68) عنها اللجنة في الملاحظات الختامية السابقة
 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة على الدانمرك للدرجة العالية التي توصلت إليها في مراعاة حقـوق الإنسـان  (٣)

عموماً والوفاء بالالتزامات التي تعهدت ا بموجب العهد. 
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وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدانمــرك لتثقيـف سـكاا بـالأمور المتصلـة بحقـوق  (٤)
الإنسان، ولا سيما في تدريب رجال الشرطة على مراعاا. وتعرب اللجنـة عـن تقديرهـا لأن 
الدانمـرك قـامت، إثـر تقريرهـا الـدوري الثـالث، بتعديـل قواعـد وممارســـات اســتخدام كــلاب 

الشرطة في السيطرة على الجمهور. 
ـــر، القواعــد الجديــدة الــتي وضعتــها الدانمــرك للنظــر في  وتلاحـظ اللجنـة بعـين التقدي (٥)
الشكاوى المقدمة ضد أفراد الشرطة، وسترحب بأي معلومات تقدم بشـأن نتـائج الإجـراءات 

الجديدة في تقرير الدانمرك الدوري القادم (المادة ٩ من العهد).  
وتلاحظ اللجنة الدرجة العالية التي بلغتها الدانمـرك في مراعـاة المسـاواة بـين الجنسـين،  (٦)

والتدابير المتخذة لتحقيق المساواة الكاملة حيث لم تتحقق بعد (المادة ٣ من العهد). 
وتثـني اللجنـة علـى الدانمـرك للتطـورات في توفـير التدريـب القـانوني في غرينلانــد، وفي  (٧)
تعزيز الاستقلال المالي لغرينلاند، ودعم مجلسي غرينلاند في الدانمـرك. وسـترحب اللجنـة بـأي 
معلومـات إضافيـة تقـدم عـن هـذه المواضيـع في تقريــــر الدانمــرك الــدوري الخــامس. وكذلــك 

ترحب اللجنة بمبادرة الدانمرك لترجمة العهد إلى اللغة الغرينلاندية (المادة ٢٧ من العهد). 
وترحب اللجنة بالتعديل الذي أدخـل علـى القـانون الجنـائي الدانمركـي لحظـر الدعـوة  (٨)

إلى الكراهية القومية أو العنصرية (المادة ٢٠ من العهد). 
 

المواضيع الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـن اهتمامـها بمسـألة توفـــير حمايــة كاملــة في الدانمــرك لحقــوق الفــرد  (٩)
المكرسـة في العـهد. وتحيـط اللجنـة علمـاً بـأن الدانمـرك أنشـــأت هيئــة للنظــر في إدمــاج بضــع 
معــــاهدات مــــــن معـــــاهدات حقـــــوق الإنســـــان، ومنـــــها العـــــهد، في القوانـــــين المحليـــــة 

(CCPR/C/79/Add.68، الفقرة ١١).  
يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمـان الحمايـة الكاملـة في 
القانون الدانمركي لجميع الحقوق المكرسة في العهد. كما يجب عليـها أن تبلـغ اللجنـة 

بالتدابير التي اتخذا وما أحرزته من نجاح فيها. 
ولا تزال اللجنة تشعر بخيبـة الأمـل لأن الدانمـرك لم تقـرر سـحب أي مـن التحفظـات  (١٠)

التي قدمتها عندما صادقت على العهد. 
يجــب أن تواصــل الدانمــرك النظــر في ســحب بعــض أو كــل تحفظاــا علــــى العـــهد 

(CCPR/C/79/Add.68، الفقرة ١٢). 
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ـــد  وتعـرب اللجنــة عـن أسـفها للتـأخر في تسـوية مطالبـة مــن جماعــة ثــول في غرينلان (١١)
بالحصـول على تعويض عن ترحيلها من أراضيها وفقداـا لحقوقـها التقليديـة في الصيـد نتيجـة 
إنشـاء القـاعدة العسـكرية في ثـول (CCPR/C/79/Add.68، الفقـرة ١٥). وتعـرب اللجنـة عـــن 
قلقـها إزاء تقـارير تفيـد بـأن الضحايـا المزعومـين في قضيـة ثـول قـد حملـوا علـى تخفيـض مبلـــغ 
مطالبتهم لمراعاة الحدود المعينة في شروط تقديم المعونـة القانونيـة؛ وتـود اللجنـة الحصـول علـى 

معلومات عن هذه المسألة. 
ــــة ثــول  تحيـط اللجنـة علمـاً بتعـهد الوفـد الدانمركـي تقـديم معلومـات عـن نتائــج قضي

(المادتان ٢ و٢٧ من العهد). 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأا لم تحصــل على معلومــات إضافيــة عن تنفيـذ العـهد في  (١٢)

جزر فارو (CCPR/C/79/Add.68، الفقرة ١٦). 
يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تـدرج هـذه المعلومـات في تقريرهـا المقبـل. كمـا يجـــب 
عليها أن تطلع اللجنة على إعمال الحق في تقرير المصير لسـكان جـزر فـارو (المـادة ١ 

من العهد). 
وتعرب اللجنة عن قلقـها الشـديد إزاء كـثرة اللجـوء إلى وضـع المسـجونين في الحبـس  (١٣)
ـــس  الانفـرادي بعـد إدانتـهم،  وبخاصـة الموقوفـين قبـل محاكمتـهم وإدانتـهم. وتعتـبر اللجنـة الحب
الانفـرادي عقوبـة قاسـية تـترتب عليـها عواقـب نفسـية خطـيرة ولا يمكـن تبريرهـا إلاَّ في حالـــة 
الضرورة الملحة؛ ولا يعتبر اللجوء إلى الحبـس الانفـرادي مطابقـاً للفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن 

العهد إلاَّ في حالات استثنائية ولفترات زمنية محدودة. 
يجـب علـى الدانمـرك أن تعيـد النظـر في ممارســـة الحبــس الانفــرادي وأن تضمــن عــدم 

اللجوء إليه إلاَّ في حالات الضرورة الملحة. 
وتعرب اللجنة عن اهتمامها بأن يكون للأشخاص الذين تنتهك حقوقـهم الـواردة في  (١٤)

العهد سبيل فعال للانتصاف في جميع الحالات. 
يجب على الدانمرك أن تضمن، على وجه الخصوص، جواز الاحتجاج بأحكـام العـهد 
أمام السلطات والمحاكم الدانمركية لضمـان حـق الضحيـة في الانتصـاف (المـادة ٢ مـن 

العهد). 
مسائل المساواة وعدم التمييز (المادتان ٣ و٢٦ من العهد):  (١٥)
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تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وجـود أشـكال مـن التميـيز ضـد المـرأة،  (أ)
وبخاصة في ميدان العمل في القطاعين العام والخـاص وفي طلبـات اللجـوء، بـالرغم مـن الجـهود 

المتواصلة التي تبذلها الدولة الطرف على النحو المشار إليه في الفقرة ٥ أعلاه. 
يجب على الدانمرك أن تقدم في تقريرها المقبـل معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لتنـاول 

هذه الأمور. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما يرد من تقارير عـن تعـرض الأقليـات الإثنيـة  (ب)

للتمييز. 
يجب على الدانمرك أن تضمـن المسـاواة في معاملـة الأقليـات الإثنيـة. وتوصـي اللجنـة، 
خاصة في ضوء المعلومات التي تفيد باسـتمرار حـالات التميـيز العنصـري، في المطـاعم 
والملاهـي الليليـة علـى سـبيل المثـال، باتخـاذ تدابـير لمنـع هـذا التميـيز. وتطلـب موافاـــا 

بمعلومات إضافية عن هذه الأمور. 
ـــين أتبــاع  ويجـب علـى الدانمـرك أن تقـدم معلومـات إضافيـة بشـأن المسـاواة ب (ج)
الكنيسة الوطنية وأتباع الديانـات الأخـرى، وبـين المؤمنـين بـالدين وغـير المؤمنـين، فيمـا يتعلـق 

بالمعونات المالية، وتكاليف التعليم، والضرائب الخاصة. 
وتلاحــظ اللجنــة أنــه يجــوز لســلطات الهجــرة، عمــلا بالمــــادة ٤٠(ج) مـــن قـــانون  (١٦)
الأجانب، أن تطلب فحص الحمـض الخلـوي الصبغـي "د.ن.أ" لصـاحب الطلـب والأشـخاص 

الذين يدعي وجود صلات أسرية له م، هذه الصلات التي يستند إليها إذن الإقامة. 
وقد تترتب على فحص الحمض الخلوي الصبغي "د.ن. أ" نتائج هامة من حيــث حـق 
الفرد في خصوصيات حياته وهو الحق المكرس في المـادة ١٧ مـن العـهد. ويجـب علـى 
الدانمرك أن تضمن عدم إجراء هذا الفحص إلاَّ عندما يكون ضرورياً ومناسـباً لتعيـين 

الصلة الأسرية التي يمنح على أساسها إذن الإقامة (المادة ٢٣ من العهد). 
وتلاحظ اللجنة أن طـالبي اللجـوء إلى الدانمـرك غالبـاً مـا يخضعـون لقيـود أو لا يلقـون  (١٧)

التشجيع في اختيار بلديات معينة كمكان لإقامتهم أو في الانتقال من بلدية إلى أخرى. 
يجب على الدانمـرك ضمـان الامتثـال الدقيـق للمـادة ١٢ مـن العـهد في تطبيـق أي مـن 

هذه التدابير. 
وتلاحـظ اللجنـة أنـه يحـق لطـالبي اللجـوء الحصـول علـى مسـاعدة محـام. فيجـب علــى  (١٨)
الدولة الطرف أن تقدم معلومات عن مراحل إجراءات الطلب الـتي يمكـن فيـها الحصـول علـى 
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ـــدم مجانــاً في كافــة المراحــل للذيــن لا  المسـاعدة القانونيـة، وعمـا إذا كـانت هـذه المسـاعدة تق
يستطيعون تحمل تكاليفها (المادة ١٣ من العهد). 

 
تعميم المعلومات عن العهد (المادة ٢) 

ــــد لا يتجـــاوز ٣١ تشـــرين  يجــب تقــديم تقريــر الدانمــرك الــدوري الخــامس في موع (١٩)
ـــاً للمبــادئ التوجيهيــة المنقحــة الــتي  الأول/أكتوبـر ٢٠٠٥. ويجـب أن يعـد ذلـك التقريـر وفق
اعتمدا اللجنة (CCPR/C/66/GUI/Rev.1)، كما يجـب أن يـولى فيـه اهتمـام خـاص للمسـائل 
التي أثيرت في هـذه الملاحظـات الختاميـة. ويجـب أن تعمـم هـذه الملاحظـات الختاميـة والتقريـر 

الدوري المقبل على نطاق واسع في الدانمرك. 
 

الأرجنتين  -٧٤
C) في  CPR/C/ARG/98/3) نظــرت اللجنــة في التقريــر الــــدوري الثـــالث للأرجنتـــين (١)
جلســـتيها ١٨٨٣ و١٨٨٤ المعقودتـــين يومـــــي ٢٥ و٢٦ تشــــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠. 
واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلسـتها ١٨٩٣ المعقـودة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .٢٠٠٠
 

مقدمة 
ترحـب اللجنـة بمـا قدمـه الوفـد مـن إيضاحـات صريحـة وبنـاءة بخصـوص التدابـــير الــتي  (٢)
ـــدوري الثــاني تــأكيداً لاحترامــها للحقــوق  اتخذـا الدولـة الطـرف منـذ أن قدمـت تقريرهـا ال
المكفولة في العهد. كما تعرب عن تقديرها لما قدمه الوفـد شـفوياً مـن معلومـات أخـرى أثنـاء 

النظر في التقرير من خلال إجاباته على تساؤلات الأعضاء. 
وتلاحظ اللجنــة أن نظـام الحكـم الفيـدرالي في الدولـة الطـرف ينطـوي علـى مشـاركة  (٣)
المقاطعـات في تنفيـذ الكثـير مـن الحقـوق المنصـــوص عليــها في العــهد. وبالتــالي، فــهي تطلــب 
تزويدها بمعلومات إضافية عن تطبيق القوانين والتدابير علـى صعيـد المقاطعـة، لتقييـم مـا أحـرز 

من تقدم نحو كفالة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في العهد، وفقاً للمادة ٥٠ من العهد. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بتدعيم العمليات الديمقراطية والتدابير المتخـذة لتعزيـز المصالحـة الوطنيـة  (٤)
بعـد سـنوات مـن الحكـم العسـكري انتـهكت أثناءهـا العديـد مـن حقـــوق الإنســان الأساســية 
انتهاكاً صارخاً. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة بارتيـاح أداء عـدد مـن المؤسسـات والـبرامج 
المخصصة للعمل كوسيلة لإنصاف ضحايا انتهاكات الماضي، بما فيـها البرنـامج التـاريخي لجـبر 
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الضـرر واللجنـة الوطنيـة المعنيـة بالأشـخاص المختفـين، واللجنـة الوطنيـة للحـق في الهويـة. كمــا 
تعرب اللجنة عن تقديرها لما بذلته الدولة الطرف من جهود لتقديم التعويض المـالي وغـيره مـن 
أشكال التعويض لضحايا الاحتجاز التعسفي ولعائلات الأشــخاص الذيـن توفـوا أو اختفـوا في 

ظل النظام العسكري. 
ـــض المســؤولين عــن أشــد  وترحـب اللجنـة بـالتطورات الأخـيرة الـتي قُـدم بموجبـها بع (٥)
انتهاكات حقوق الإنسـان خطـورة، إلى المحـاكم كالمسـؤولين عـن حـالات الاختفـاء القسـري 
والتعذيـب وأخـذ الأطفـال عنـوة مـن آبائـهم لأغـراض التبـني أو الإتجـار غـير المشـروعين. كمــا 
ترحب بوجه خاص بإنشاء آلية لاسترجاع هويات الأطفال الذين حرموا قسراً مـن عـائلام، 

وذلك دون وضع قيود زمنية على أنشطتها. 
وتعرب اللجنة عن سرورها إزاء الإصلاحات التي قـررت الدولـة الطـرف إجراءهـا في  (٦)
ـــاء تنافســية  الآونـة الأخـيرة تعزيـزاً لاسـتقلالية الجـهاز القضـائي، لا سـيما إجراءهـا لعمليـة انتق

للقضاة. 
كما تلاحظ اللجنة بارتياح أوجـه التقـدم المحـرز في حمايـة حقـوق الشـعوب الأصليـة،  (٧)
وتسـجيل الأراضـي الـتي تـؤول ملكيتـها إلى اتمعـات المحليـة الأصليـــة علــى صعيــدي الوطــن 
والمقاطعة في سجل وطني للمجتمعات المحلية الأصلية وتعزيز التعليم المتعـدد الثقافـات والمتعـدد 

اللغات. 
 

بواعث القلق الرئيسية والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـــها إزاء اســتمرار حالــة الالتبــاس فيمــا يخــص مركــز الحقــوق  (٨)
المنصـوص عليـها في العـهد في القـانون الوطـــني. ورغــم التــأكيدات بــأن العــهد يتمتــع بمركــز 
دسـتوري وبالتـالي يرجـع إليـه في المحـاكم رجوعـاً مباشـراً، تلاحـظ اللجنـة أن الدولـــة الطــرف 
ذكرت كذلك أن تطبيق العهد يأتي "مكملاً" للدستور، دون تقديم تفسير آخر دقيق لمـا تعنيـه 
هذه العبارة. كما تلاحظ اللجنة أن النظام الفيدرالي للحكومة يمنح المقاطعـات مسـؤوليات في 
ميادين هامة مثل إقامة العدل، مما أدى إلى تطبيـق متفـاوت للعـهد بـين مختلـف منـاطق أراضـي 

الدولة الطرف. 
واللجنـة، إذ تشـير إلى مسـؤولية الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق بتنفيـذ التزاماـا بموجـــب 
العـهد، توصـي بـأن تقـدم في تقريرهـا الـدوري الرابـــع توضيحــاً عــن مركــز الحقــوق 
المنصـوص عليـها في العـهد، بمـا في ذلـك إدراج أيـة أمثلــة محــددة عــن قضايــا تم فيــها 
الاحتكام إلى الحقوق المنصوص عليها في العهد أمـام المحـاكم. كمـا ينبغـي أن يتضمـن 
تقريرهـا القـادم معلومـات عـن التدابـير القانونيـة وغيرهـا مـن التدابـــير المتخــذة لتنفيــذ 
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العهد على صعيد المقاطعات دف كفالة تمكين جميع الأشخاص من التمتع بحقوقـهم 
في كامل أراضي الدولة الطرف. 

ورغم ما اتخذته الدولة الطرف مؤخراً مـن تدابـير إيجابيـة لتجـاوز حـالات الظلـم الـتي  (٩)
حدثت في الماضي، بما في ذلك إلغاء كل من قانون الطاعة الواجبـة وقـانون الحكـم القطعـي في 
العام ١٩٩٨، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الكثير من الأشخاص الذين ارتكبوا أعمالاً يغطيـها 
هـذان القانونـان مـا زالـوا يخدمـــون في صفــوف القــوات المســلحة والمنــاصب الحكوميــة. بــل 
وحصل البعض منهم على الترقيات في سنوات لاحقــة. وبنـاء علـى ذلـك تؤكـد اللجنـة مجـدداً 
قلقـها إزاء إفـلات هـؤلاء المسـؤولين مـن العقـاب لمـا ارتكبـوه مـن انتـهاكات جسـيمة لحقـــوق 

الإنسان إبان الحكم العسكري. 
ينبغي أن تظل الانتهاكات الجسيمة للحقـوق المدنيـة والسياسـية المرتكبـة إبـان الحكـم 
العسـكري موضـع الملاحقـة القضائيـة طالمـا اقتضـت الضـرورة ذلـك وأن تنطبـــق بــأثر 
رجعـي غـير محـدد الفـترة، ولتقــديم مرتكــبي هــذه الانتــهاكات إلى العدالــة. وتوصــي 
اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف بذل جهود حثيثة في هذا الميدان وأن تتخـذ التدابـير 

التي تكفل إبعاد هؤلاء الأشخاص من القوات المسلحة والمناصب الحكومية. 
وفي ضوء المادتين ٩ و١٤ من العهد، تعرب اللجنة مجدداً عن بالغ قلقـها إزاء إخفـاق  (١٠)
الدولة الطرف إخفاقا تامـاً في كفالـة تطبيـق مبـدأ افـتراض الـبراءة في الإجـراءات الجنائيـة. وفي 
ـــة أن تحديــد الدولــة الطــرف لفــترة الاحتجــاز الســابقة للمحاكمــة  هـذا الصـدد، تعتـبر اللجن
بالرجوع إلى طول مدة الحكم المحتملـة تبعـاً للتهمـة الموجهـة إلى المحتجـز لا إلى ضـرورة تقديمـه 
إلى المحاكم مسألة تثير القلق. وتشدد اللجنة في هذا الصدد، علـى أهميـة ألا يصبـح فـرض مثـل 
ـــه يلجــأ إليــه حســب الضــرورة كمجــرد تدبــير اســتثنائي  هـذا الاحتجـاز المعيـار المتبـع بـل أن
وانسجاماً مع الإجراءات القانونية والفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. وينبغي ألا يكون هنـاك، 

على هذا الصعيد، أي جرائم تستتبع فترة احتجاز إلزامية سابقة للمحاكمة. 
ينبغي إصلاح جميع جوانـب نظـام الاحتجـاز السـابق للمحاكمـة، بمـا في ذلـك تحديـد 

فترة الاحتجاز، وفقاً لشروط المادة ٩ ولمبدأ افتراض البراءة بموجب المادة ١٤. 
وتعرب اللجنة عن شديد قلقها لأن ظروف السجن لا تتلاءم مع الشـروط المنصـوص  (١١)
عليهـا في المادتين ٧ و١٠ من العهد. وتعتبر أن الاكتظـاظ الشـديد في السـجون وسـوء نوعيـة 
المتطلبات والخدمات الأساسية، ومنها الطعام والملبس والرعاية الطبية تتنافى مـع حـق السـجناء 
في معاملـة إنسـانية واحـترام كرامـة الإنسـان الـتي هـي مـن حـق جميـع الأشـخاص. وإضافــة إلى 
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ذلـك، فلقـد ثبـت إسـاءة اسـتخدام موظفـي السـجن للســـلطة، مثــل التعذيــب وســوء المعاملــة 
والفساد. 

ــإيلاء  واللجنـة، إذ تحيـط علمـاً، بـالخطط الراميـة لبنـاء مرافـق سـجن جديـدة، توصـي ب
أهميـة فوريـة لضـرورة توفـير مـا يكفـــي مــن المتطلبــات الأساســية لجميــع الأشــخاص 
ارديـن مـن حريتـهم. أمـا فيمـا يتعلـق بشـكاوى سـوء المعاملـة أو التعذيـب، فتوصــي 
ـــادم معلومــات مســهبة عــن عــدد  اللجنـة بـأن تضمـن الدولـة الطـرف في تقريرهـا الق
الشـكاوى الـتي تلقتـها، بمـا في ذلـك إجـــراءات الرجــوع إلى القضــاء المتاحــة لمقدمــي 
الشـكاوى، ومـــا آلــت إليــه الشــكاوى المقدمــة إلى الآن ونــوع التدابــير التأديبيــة أو 
الجزائيـة الـتي وقعـت علـى الذيـن تثبـت إدانتـهم بتلـك الممارسـات، وعـن المســؤوليات 
المحددة لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة على الصعيد الفيدرالي وصعيد المقاطعة. 

وفيمـا يتعلـق بالمـادة ٧ مـن العـهد، تعـــرب اللجنــة عــن أســفها لأن قضايــا التعذيــب  (١٢)
واستخدام القوة المفرطة من جانب رجـال الشـرطة لم تعـالج بشـكل كـاف في التقريـر الحـالي. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ادعـاءات تلقتـها تبـين أن هـــذه المشــكلة هــي مشــكلة واســعة 

النطاق وعدم كفاية ما أنشأته الحكومة من آليات لمعالجتها. 
توصي اللجنة بأن تدرج الدولة الطرف في تقريرها القادم معلومات مسهبة عـن عـدد 
الشكاوى الواردة بشان ما تمارسه الشـرطة مـن تعذيـب وإسـاءة معاملـة، بمـا في ذلـك 
إجــراءات اللجــوء إلى القضــاء وســبل الانتصــاف المتاحــة لمقدمــي الشــكاوى، ومــــا 
أسفرت عنه هذه الشكاوى من نتائج، ونوع التدابير التأديبية أو الجزائية الموقعـة علـى 
هؤلاء المتهمين ذه الممارسات، وما أنيـط بجميـع الهيئـات الحكوميـة ذات الصلـة مـن 

مسؤوليات محددة على الصعيد الفيدرالي وصعيد المقاطعة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الهجمات علـى المدافعـين عـن حقـوق الإنسـان  (١٣)
والقضاة ومقدمي الشكاوى وممثلي منظمات حقـوق الإنسـان وإعلاميـين. وإضافـة إلى ذلـك، 
فلقـد أُبلـغ عـن احتجـاز الأشـخاص الذيـن يشـاركون في مظـاهرات ســـلمية واتخــاذ إجــراءات 

جزائية بحقهم. 
ينبغــي التحقيــق علــى الفــور في الاعتــداءات علــى المدافعــين عــن حقـــوق الإنســـان 
والأشـخاص المشـاركين في مظـاهرات سـلمية واتخـــاذ تدابــير تأديبيــة أو جزائيــة بحــق 
مرتكـبي هـذه الاعتـداءات حسـبما يقتضـي الأمـر. وينبغـــي للدولــة الطــرف أن تقــدم 
تفصيـلات في تقريرهـــا القــادم بشــأن نتــائج هــذه التحقيقــات والإجــراءات المتعلقــة 

بتأديب أو معاقبة المتهمين. 
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أمـا فيمـا يتعلـق بمسـألة حقـوق الصحـة الإنجابيـة، تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن تجــريم  (١٤)
عملية الإجهاض يمنع الفنيين الطبيين من إجراء هذه العمليـة دون أمـر قضـائي بذلـك، حـتى في 
الحـالات الـتي يسـمح ـا القـانون، ومنـها أن تتعـرض صحـة الأم لمخـــاطر صحيــة واضحــة أو 
حـدوث الحمـل نتيجـة اغتصـاب نسـاء متخلفـات عقليـاً. كمـا تعـرب اللجنـة عـــن قلقــها إزاء 
جوانب ذات طابع تمييزي في القوانــين النـافذة والسياسـات المطبقـة، الأمـر الـذي يدفـع أعـداداً 

كبيرة من النساء الفقيرات والقرويات لإجراء عمليات إجهاض غير مشروعة وغير مأمونة. 
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولــة الطـرف تدابـير لإنفـاذ قـانون تمـوز/يوليـه عـام ٢٠٠٠ 
للصحة الإنجابية والإنجاب المسؤول، الذي توفر بموجبه المشـورة بشـأن تنظيـم الأسـرة 
ووسـائل منـع الحمـــل، وذلــك لتوفــير بدائــل حقيقيــة للنســاء. كمــا توصــي بــإجراء 
اسـتعراض دوري لقوانـين وسياسـات تنظيـم الأســرة. وأن يســمح للنســاء بــالاطلاع 
على أساليب تنظيم الأسرة وإجراءات التعقيم؛ وأن تزال، في الحالات التي تجـوز فيـها 
إجراء عمليات إجهاض بطريقة مشروعة، جميع العقبـات الـتي تحـول دون القيـام ـذه 
العمليات. وتوصي بتعديـل القـانون الأرجنتيـني ليسـمح بالإجـهاض في جميـع حـالات 

الحمل الناجمة عن الاغتصاب. 
أما فيما يتعلق بالمادة ٣ من العهد، فإن اللجنة تعرب عن قلقها لأنـه رغـم مـا أحرزتـه  (١٥)
الدولة الطرف من تقدم ملحوظ، تتواصل ممارسـة مواقـف تقليديـة إزاء النسـاء ممـا يؤثـر سـلبياً 
على تمتعهن بالحقوق المنصوص عليها في العهد. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها بصفـة خاصـة إزاء 
ارتفاع معدل حوادث العنف ضد المرأة، بمـا في ذلـك الاغتصـاب والعنـف العـائلي. كمـا يعـد 
التحـرش الجنسـي وغـيره مـن مظـاهر التميـيز في كـل مـن القطـاعين العـام والخـاص مسـألة تثــير 
القلـق. كمـا تلاحـظ اللجنـة عـــدم مواصلــة تقــديم المعلومــات المتعلقــة ــذه المســائل بصــورة 
منتظمة، وانخفاض مستوى وعي النساء بحقوقهن وبسبل الانتصاف المتاحة لهـن وعـدم معالجـة 

الشكاوى معالجة كافية. 
توصي اللجنة بتنظيـم حملـة إعلاميـة واسـعة النطـاق لتعزيـز الوعـي في صفـوف النسـاء 
بحقوقـهن وبسـبل الانتصـاف المتاحـة لديـهن. وتحـــث الدولــة الطــرف علــى أن تجمــع 
بانتظام بيانات موثوقة عن أعمال العنف والتمييز المرتكبة ضد النسـاء بجميـع أشـكالها 

وأن تحتفظ ذه البيانات وتقدمها في التقرير الدوري القادم. 
ـــات  وتعـرب اللجنـة مـن جديـد عـن قلقـها إزاء المعاملـة التفضيليـة، بمـا في ذلـك الإعان (١٦)
ـــف دينيــة أخــرى، الأمــر الــذي  الماليـة الممنوحـة إلى الكنيسـة الكاثوليكيـة علـى حسـاب طوائ

يشكل تمييزاً دينياً بموجب المادة ٢٦ من العهد. 
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وتطلـب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع بحلول ٣١ تشـرين  (١٧)
الأول/أكتوبر ٢٠٠٥. كما تطلب إليـها أن تضمـن تقريرهـا إحصـاءات تفصيليـة مناسـبة عـن 
ـــر الــدوري  أهـم بواعـث القلـق. وتطلـب إليـها كذلـك نشـر هـذه الملاحظـات الختاميـة والتقري
القـادم علـى نطـاق واسـع بـين أوسـاط الجمـهور، بمـا في ذلـك اتمـع المــدني والمنظمــات غــير 

الحكومية العاملة في الدولة الطرف. 
غابون  -٧٥

C) في جلسـتيها  CPR/C/128/Add.1) نظرت اللجنة في تقرير غـابون الــدوري الثانــي (١)
١٨٨٦ و١٨٨٧(CCPR/C/SR.1886، و1887) المعقودتــــين في ٢٧ تشريـــــن الأول/أكتوبـــــر 
٢٠٠٠ (CCPR/C/SR.1886 و1887) واعتمـــدت الملاحظـــــات التاليــــة في جلســــتها ١٨٩٤ 

 .(C CPR/C/SR.1894) المعقودة في ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠
 

مقدمة 
وجدت اللجنة أن مقدمة التقرير الدوري الثاني لغابون، والمعلومات الإضافيـة المقدمـة  (٢)
ـــديم التقريــر في الوقــت المحــدد.  خطيـاً تبعـث علـى الاهتمـام. وتعـرب اللجنـة عـن شـكرها لتق
وتحيط علماً بالجهود التي بذلها وفد الدولـة الطـرف للـرد علـى أسـئلة أعضـاء اللجنـة. بيـد أـا 
تعـرب عـن أسـفها، لقصـر التقريـر الـذي لا يتضمـن سـوى بعــض المعلومــات عــن تشــريعات 
غابون ولا يقدم أي معلومات محددة عن تنفيـذ العـهد. وتوضـح اللجنـة أن الدولـة الطـرف لم 
تتقيـد بالمبـادئ التوجيهيـة لتقـديم التقـارير ولم تـأخذ في الاعتبـار الشـواغل الـــتي أعربــت عنــها 
 .(CC P R/C/31/Add.4) ا لدى النظر في التقرير الأولياللجنة في الملاحظات الختامية التي أبد

 
الجوانب الإيجابية 

ترحب اللجنة بتحـول غـابون في اتجـاه الديمقراطيـة المتعـددة الأحـزاب والتعدديـة، ولا  (٣)
سيما منذ إدخال تعديلات على الدستور في عامي ١٩٩٤ و١٩٩٧. 

وتلاحظ بارتياح أن العهد يطبق مباشرة في غابون.  (٤)
ـــة عــن ارتياحــها لأن بإمكــان الأفــراد التظلــم إلى المحكمــة الدســتورية  وتعـرب اللجن (٥)
مباشـرة. ممـا قـد يعـزز، بالإضافـة إلى ذلـك، سـبل الانتصـاف المتاحـة في حالـة انتـــهاك أحكــام 

العهد. 
وتحيط اللجنة علماً بإنشاء وزارة مكلفة بحقوق الإنسان ولجنة وطنية لحقوق الإنسـان  (٦)
مؤلفة من ١٤ عضواً تقوم بمهام الهيئة الرسمية المكلفـة بتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان وتختـص 
بالنظر في البلاغات التي يقدمها الأفراد. وترحب اللجنة بإنشـاء لجنـة مشتركــة بـين الـوزارات 
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ومعنية بتحديد وإلغاء كافة الأحكـام التمييزيـة الـواردة في التشـريعات لا سـيما التمييزيـة ضـد 
المرأة. 

وتلاحـظ اللجنـة أن الشـرطة لم تعـد جـزءا مـن القـوات المسـلحة للبلـد ولم تعـد تابعــة  (٧)
للقيادة العسكرية في وزارة الدفاع. 

 
المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات  

تكرر اللجنة الاعراب عما أبدته في ملاحظاـا الختاميـة في عـام ١٩٩٦ مـن قلـق إزاء  (٨)
عدم تعبير الدستور بصورة كاملة عن أحكـام عـدم التميـيز الـواردة في المـواد ٢ و٣ و٢٦ مـن 

العهد. 
وتلاحظ اللجنة وجود أعراف وتقاليد في الدولة الطرف، خاصة فيما يتعلق بالمسـاواة  (٩)
بين الرجل والمرأة، قد تعوق تنفيذ بعض أحكام العـهد بالكـامل. وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها، 
بصفة خاصة، لاسـتمرار تعـدد الزوجـات في غـابون، وتشـير إلى تعليـق اللجنـة العـام رقـم ٢٨ 
الـذي أكـدت فيـه "أن تعـدد الزوجـات يتنـافى والمسـاواة في المعاملـة في إطـار الحـق في الــزواج، 

وأن تعـدد الزوجـات اعتـداء علـى كرامـة المـرأة، كمـا أنـه يشـكل تميـيزاً غـــير مقبــول ضدهــا" 
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.10، الفقـرة ٢٤). وتلاحـظ اللجنـة، بالإضافـة إلى ذلـــك، أن هنــاك 
عدة أحكام في تشريعات غابون تتنافى وأحكام العهد، خاصة المـادة ٢٥٢ مـن القـانون المـدني 
التي تنص على طاعة المرأة لزوجها. وأخـيراً تلاحـظ اللجنـة أن المـرأة في حالـة وفـاة زوجـها لا 

ترث، بعد البنين والبنات، سوى حق الانتفاع بربع الأملاك. 
يجب على الدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في تشـريعاا وممارسـاا لتضمـن للمـرأة مـا 
للرجل من حقوق، بما في ذلـك الحـق في الذمـة الماليـة وحـق الإرث. ويجـب عليـها أن 
تتخذ تدابير فعلية لتعزيز مشاركة المرأة في الحيـاة السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وتعمل على ألا يمـارس أي تميـيز علـى أسـاس القـانون العـرفي فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور 
منـها الـزواج والطـلاق والإرث. ويجـب إلغـاء تعـدد الزوجـات ائيــا وكذلــك المــادة 
ـــة الطــرف  أن تتخــذ كافــة التدابــير  ٢٥٢ مـن القـانون المـدني. ويتوجـب علـى الدول

اللازمة لضمان مراعاة العهد. 
وتلاحظ اللجنة إغفال المعلومات بشأن الفقرة ٢ من المادة ٤ مـن العـهد كمـا تعـرب  (١٠)
ـــة الضمانــات وســبل الانتصــاف الفعالــة المتاحــة للأفــراد في حالــة  عـن قلقـها إزاء عـدم كفاي

الطوارئ. 
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تدعو اللجنة الدولـة الطـرف إلى تقـديم إيضاحـات بشـأن الحقـوق الـتي تتـأثر بمختلـف 
أشكال حالة الطوارئ. ويجب على الدولة أن تضمـن تشـريعاا سـبل انتصـاف فعالـة 

يلجأ إليها في حالة الطوارئ. 
وتلاحظ اللجنة أن محكمة أمن الدولة مازالت قائمة حتى وإن كانت لا تعمل.  (١١)

تدعو اللجنة الدولة إلى إلغاء محكمة أمن الدولة. 
وتلاحظ اللجنة أن سياسة الدولة الطرف المعلنة هي عـدم توقيـع عقوبـة الإعـدام، ولم  (١٢)

يتم، بالفعل، إعدام أحد منذ عام ١٩٨١. 
تدعـو اللجنـة الدولـة الطـــرف إلى اتخــاذ التدابــير اللازمــة للانضمــام إلى الــبروتوكول 

الاختياري الثاني الملحق بالعهد والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. 
ـــات المنصــوص عليــها في المــادة ٩ مــن العــهد لا تراعــى  وتلاحـظ اللجنـة أن الضمان (١٣)
بصورة كاملة سواء في القانون أو في الممارسة. ويثير قلقها بوجه خاص المـدة الـتي قـد يمضيـها 
الفرد قيد الاحتجاز لدى الشرطة أو الاحتجاز السابق للمحاكمة. وتذكـر بـأن الفقـرة ٣ مـن 
المـادة ٩ مـن العـهد تنـص علـى أنـه �لا يجـوز أن يكـون احتجـاز الأشـخاص الذيـــن ينتظــرون 

المحاكمة هو القاعدة العامة�. 
يجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تجـاوز مـدة الاحتجـاز 
لدى الشرطة بأي حال من الأحوال ٤٨ ساعة، وإمكانية اتصال المحتجزين بمحاميـهم 
فور القبض عليهم. ويجب على الدولة الطرف أن تتقيد، بـالفعل، تقيـداً تامـاً بأحكـام 

الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً بمـا ذكـره الوفـــد مــن أن المســجونين يفصلــون بحســب صفتــهم  (١٤)
كمتـهمين أو مدانـين أو أحـداث أو بـالغين. ولكنـها تعـــرب عــن قلقــها إزاء معلومــات تفيــد 
ـــك تلاحــظ  بوجـود سـجون في الأريـاف لا يتـم فيـها الفصـل بـين السـجناء. وعـلاوة علـى ذل
اللجنـة أن غـابون بـذل جـهوداً لإعـادة الهيكلـة وشـيد سـجنين جديديـن منـذ تـــاريخ النظــر في 
التقرير الأخير، إلا أـا مـا زالـت تشـعر بـالقلق أمـام حالـة الخـراب الـتي توجـد فيـها السـجون 

القديمة، واكتظاظها، وانعدام النظافة فيها. 
ـــة لجعــل الظــروف الســائدة في  يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تتخـذ الترتيبـات اللازم
السـجون متماشـية مـع أحكـام المـــادة ١٠ مــن العــهد وكافــة قواعــد الأمــم المتحــدة 
ـــة الســجناء، واتاحــة الاطــلاع علــى هــذه القواعــد للشــرطة  النموذجيـة الدنيـا لمعامل
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ـــالتحقيق  والقـوات المسـلحة والموظفـين العـاملين في السـجون ولكـل شـخص يكلـف ب
وكذلك للأشخاص المحرومين من حريتهم. 

وتعرب اللجنة مرة أخرى عن القلق الذي يساورها فيما يتعلق بسجن الأفراد بسـبب  (١٥)
عجزهم عن الوفاء بدين مدني، الأمر الذي يشكل انتهاكا للمادة ١١ من العهد. 

يجب على الدولة الطرف أن تلغي عقوبة السجن لعدم الوفاء بدين. 
وتلاحظ اللجنة، فيما يتعلق بحقوق المواطنين غير الغابونيين واللاجئــين الذيـن يقيمـون  (١٦)
في غـابون، أن العمـال الأجـانب مـازالوا ملزمـين بـالحصول علـى تأشـــيرة خــروج ممــا يشــكل 

انتهاكاً للمادة ١٢ من العهد. 
يجب على الدولة الطرف أن تلغي هذا الشرط. 

ويثـير قلـق اللجنـة ملاحظـة أن الدولـة الطـرف تنكـر وجـــود أقليــات علــى أراضيــها.  (١٧)
وتشـعر بـالقلق لملاحظـة أن التدابـير المتخـذة لضمـــان إعمــال حقــوق الأشــخاص المنتمــين إلى 
الأقليات المنصوص عليـها في المـادة ٢٧ مـن العـهد، تدابـير غـير كافيـة، ولا سـيما فيمـا يتعلـق 

بقبيلة باكا. 
يجب على الدولة الطـرف أن تتخـذ تدابـير إيجابيـة وفعالـة لضمـان حقـوق الأشـخاص 

المنتمين إلى جميع الأقليات. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استغلال الأطفـال، بمـن فيـهم الأطفـال الأجـانب. وتلاحـظ  (١٨)

أن مؤتمر ليبرفيل المعقود في شباط/فبراير ٢٠٠٠ بين أن ذلك يشكل آفة حقيقية. 
يجب على الدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين حماية خاصـة للأطفـال 

طبقاً لالتزاماا بموجب المادة ٢٤ من العهد. 
وتلاحظ اللجنة مع الأسف أن تخويل الس الوطني للاتصالات سلطة ممارسة الرقابـة  (١٩)
على البرامج وفرض العقوبات على أجهزة الإعلام يشكل عقبة تعوق ممارسة حرية الصحافـة. 

وتأسف اللجنة للمضايقات التي يتعرض لها الصحفيون. 
ـــادة ١٩ بإلغــاء الرقابــة  تدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى جعـل تشـريعاا مطابقـة للم
والعقوبات التي تفرضها على أجهزة الاعلام، وضمان ممارسـة الصحفيـين لمهامـهم في 

أمان. 
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نشر المعلومات المتصلة بالعهد 
تحـدد اللجنـة يـوم ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موعـداً لتقـديم التقريـــر الــدوري  (٢٠)
الثـالث. ويجـب أن يعـد هـذا التقريـر طبقـا للمبـــادئ التوجيهيــة المنقحــة للجنــة، وأن يتضمــن 
معلومات مصنفة حسب الجنس وإحصاءات مستكملة عن وضع المرأة، ويولي اهتمامـاً خاصـاً 
للتوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية. وتطلب اللجنة نشر هـذه الملاحظـات الختاميـة 
ـــهور، بمــا في ذلــك اتمــع المــدني  والتقريـر الـدوري المقبـل بصـورة واسـعة النطـاق علـى الجم

والمنظمات غير الحكومية التي تمارس أنشطة في غابون. 
 

بيرو  -٧٦
C) في جلســاا  CPR/C/PER/98/4) نظـرت اللجنـة في التقريـر الـــدوري الرابــع لبــيرو (١)
ــــــر ٢٠٠٠،  ١٨٧٩ و١٨٨٠ و١٨٨١، المعقـــــودة يومـــــي ٢٣ و٢٤ تشـــــرين الأول/أكتوب
واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلسـتها ١٨٩٢ المعقـودة في ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 .٢٠٠٠
 

مقدمة 
ـــاح بــالتقرير الــدوري الرابــع المقــدم مــن الدولــة الطــرف،  ترحـب اللجنـة مـع الارتي (٢)
وكذلك بتعليقاا على ما أبدته اللجنة من ملاحظات ختامية ومــا قدمتـه مـن توصيـات بشـأن 
التقرير الدوري الثالث (CCPR/C/83/Add.4). وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لاسـتعداد الوفـد 
لإقامة حوار معها. غير أا تأسف لأن التقرير لا يتضمن بيانات إحصائية ذات صلة ولأنـه لا 

يتناول على نحو وافٍ الصعوبات التي تواجهها الدولة الطرف في تنفيذ أحكام الاتفاقية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكـرة في عـام ٢٠٠١، وتعـرب  (٣)

عن أملها في أن تجري الانتخابات في جو من الشفافية والحرية، وفقاً للمعايير الدولية. 
وترحــب اللجنة مع الارتياح بأن المحاكم ذات القضاة اهولي الهوية قد أُلغيت، علـى  (٤)
نحـو مـا أوصـت بـه اللجنـة (CCPR/C/79/Add.67)؛ وبـأن الولايـة القضائيـة للمحاكمـــة علــى 
جريمـة الإرهـاب قـد نقلـت مـن المحـاكم العسـكرية إلى المحـاكم الجنائيـة العاديـة؛ وبإلغـــاء حالــة 

الطوارئ التي تخضع لها مناطق في الإقليم الوطني. 
ـــب، بموجــب القــانون رقــم ٢٦٩٢٦، المــؤرخ ٢١  وتعتـبر اللجنـة أن تصنيـف التعذي (٥)
شباط/فبراير ١٩٩٨، ضمـن الجرائـم الـواردة في الفصـل مـن القـانون الجنـائي المتعلـق بـالجرائم 

المرتكبة ضد البشرية، هي علامة إيجابية. 
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وفي رأي اللجنة، هناك تطور مؤات آخـر هـو إنشـاء آليـة لحمايـة المـرأة، مثـل مكتـب  (٦)
أمين المظالم المتخصص بحقوق المرأة ضمن مكتب أمين المظـالم ولجنـة المؤتمـرات المتعلقـة بـالمرأة 
والتنميـة البشـرية. كمـا تعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها لاعتمـاد تشـريع مـــدني وجنــائي يعــترف 

بحقوق المرأة. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تعرب اللجنة مجدداً عن أسفها لأن بيرو لم تـأخذ بالتوصيـات الـتي قدمتـها اللجنـة إثـر  (٧)
ـــــدوري الثــــالث (CCPR/C/79/Add.67، الفقــــرات مــــن ٢٠ إلى ٢٦  نظرهـــا في التقريـــر ال
وCCPR/C/79/Add.72، الفقرات من ١٩ إلى ٢٥). وإن كثيراً من دواعـي القلـق المـشار إليـها 

آنذاك ما زالت مواضيع مثيرة للقلق في الوقت الحاضر. 
وترى اللجنة أنه، على الرغم من أن الحكم الانتقالي ٤ من دسـتور بـيرو يشـير إلى أن  (٨)
القواعـد المتعلقـة بـالحقوق والحريـات الـتي يعـترف ـا الدسـتور مفسـرة وفقـــاً لأحكــام العــهد 
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية وغيرهـا مـن المعـاهدات ذات الصلـة الـتي صـــادقت 
عليها بيرو، فإن ترتيب العهد في النظـام القـانوني الداخلـي غـير واضـح، كمـا أن الحقـوق الـتي 

يقرها لا تراعى، فيما يبدو. 
وتوصي اللجنة باتخاذ التدابير القانونية الضروريـة لضمـان الحقـوق الـتي يقرهـا العـهد، 

بموجب أحكام الفقرة ١ من المادة ٢ منه. 
ويسوء اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ بتوصياا بشأن قوانـين العفـو لعـام ١٩٩٥،  (٩)
ـــق بشــأن الأشــخاص  وتكـرر التـأكيد علـى أن هـذه القوانـين هـي عقبـة تعـترض سـبيل التحقي
المسؤولين عن جرائم ارتكبت في الماضي والمعاقبة عليها، خلافـاً لأحكـام المـادة ٢ مـن العـهد. 
ويساور اللجنة قلق عميق إزاء المعلومات التي تلقتها مؤخراً ومفادها أن الحكومة ترعى قانونـاً 

جديداً للعفو العام كشرط مسبق لإجراء الانتخابات. 
توصي اللجنة مجدداً الدولة الطـرف بإعـادة النظـر في قوانـين العفـو لعـام ١٩٩٥، الـتي 
تساعد على إيجـاد جـو مـن الإفـلات مـن العقـاب، وتوصيـها بإلغائـها. وتحـث اللجنـة 

الدولة الطرف على عدم اعتماد قانون عفو جديد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن السلطة القضائية في بـيرو مـا زال يجـري إعـادة تنظيمـها  (١٠)
ولأن وجـود لجنـة قضائيـة تنفيذيـة، لهـا سـلطات واسـعة، يـؤدي إلى تدخـــل الســلطة التنفيذيــة 
ويقوض استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون. وإحدى النتائج المترتبة علـى عمليـة إعـادة 
التنظيم هذه وجود عدد كبير من القضاة المؤقتين. ويساور اللجنة قلـق بوجـه خـاص إزاء قيـام 
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البرلمان في عام ١٩٩٧بطرد قضاة المحكمـة الدسـتورية الثلاثـة، وهـم ديليـا ريفوريـدو مارسـانو 
دي مور ومانويل أغيري روكا وغيليرمو ري تـري. فوجـود نظـام قضـائي نزيـه ومسـتقل هـو 

أمر جوهري من أجل الامتثال لعدد من مواد العهد، ولا سيما المادة ١٤ منه. 
يجـب علـى الدولـة الطـرف أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لتســـوية وضــع القضــاة  (أ)

المؤقتين، الذين يجوز فصلهم ائياً، ولضمان أمنهم الوظيفي. 
يجب أن تعيد الدولـة الطـرف قضـاة المحكمـة الدسـتورية الثلاثـة إلى وظائفـهم  (ب)

بغية إعادة المحكمة إلى وضعها الطبيعي. 
يجب أن تنشئ الدولة الطرف آلية يكفلها القـانون وتضمـن اسـتقلال القضـاة  (ج)

ونزاهتهم وتلغي إمكانية تدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية. 
وتعرب اللجنة عن ارتياحها لقيام بيرو بالإفراج عن بعـض الأشـخاص المدانـين بجريمـة  (١١)
الإرهاب لعدم وجود أدلة كافية على ذلك، ولعفوها عنهم. غير أا تؤكد مجـدداً أن العفـو لا 
يشكل تعويضاً كاملاً لضحايا الإجراءات القانونية التي أُخلَّ فيها بقواعد الإجراءات القانونيـة 

الواجبة وجرم فيها أشخاص أبرياء. 
يجب أن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة لإعادة النظـر في جميـع الأحكـام الـتي  (أ)
فرضتـها المحـاكم العسـكرية بشــأن جريمــتي الإرهــاب والخيانــة، والمعرفتــين بعبــارات لا تحــدد 

بوضوح ماهية السلوك الذي يستوجب العقاب. 
كما يجب على الدولـة الطـرف أن تفـرج فـوراً علـى جميـع الأشـخاص الذيـن  (ب)

بت مجلس العفو في حالام. 
ـــتيائها لأن المحــاكم العســكرية مــا زالــت هــي الهيئــة  وتعـرب الدولـة الطـرف عـن اس (١٢)
القضائية التي تتـولى محاكمـة المدنيـين المتـهمين بالخيانـة، الذيـن تتـم محاكمتـهم دون الضمانـات 

المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد. 
وتشير اللجنة في هذا الصـدد إلى تعليقـها العـام رقـم ١٣ علـى المـادة ١٤، وتؤكـد أن 
إخضاع المدنيين للولايـة القضائيـة للمحـاكم العسـكرية هـو أمـر لا يتمشـى مـع إقامـة 

العدل بصورة عادلة ونزيهة ومستقلة. 
وترى اللجنة، على نحو ما بينته أثناء النظـر في التقريـر الـدوري الثـالث، أن الاحتجـاز  (١٣)
لمـدة تصـل إلى ١٥ يومـاً في حـالات الإرهـــاب والاتجــار بــالمخدرات والتجســس هــو أمــر لا 

يتمشى مع أحكام المادة ٩ من العهد. 
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ـــة الطــرف بتعديــل تشــريعها بحيــث يقضــي بإحالــة أي  وتوجـه اللجنـة النظـر إلى الـتزام الدول
شخص تم احتجازه إلى القضاء دون تأخير. 

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء سوء أوضاع الاحتجاز، لا سيما في سـجن لوريغانتشـو  (١٤)
بليمـا والسـجنين اللذيـن تطبـــق فيــهما أشــد التدابــير الأمنيــة، وهمــا ســجنا يانامــايو في بونــو 
وتشايابالكا في تاكنا (وهما يقعان في مناطق مرتفعة، وحقوق الزيـارة فيـهما، في جملـة حقـوق 
أخرى، صعبة الممارسة نظراً لما يواجهه أفراد أسر السجناء من صعوبات في الوصول إليـهما). 

والأوضاع في هذه السجون لا تتمشى مع أحكام المادة ١٠ من العهد. 
تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخـاذ التدابـير اللازمـة لتحسـين أوضـاع السـجون في 
بيرو. وهي تحـث الدولـة الطـرف، بوجـه الخصـوص، علـى تقليـل عـدد المسـجونين في 

سجن لوريغانتشو وإغلاق سجني يانامايو وتشايابالكا. 
ــين  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء اسـتمرار الممارسـة المتمثلـة في وضـع السـجناء المدان (١٥)
وغير المدانين قيد الحبس المنعزل لمدة عام، وفقاً للأنظمـة المتعلقـة بالأوضـاع المعيشـية والمعاملـة 
ـــن ينتظــرون محاكمتــهم أو  التدريجيـة للسـجناء الذيـن تصعـب إعـادة تأهيلـهم أو السـجناء الذي
السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام على جرائم عادية أو على جريمـتي الإرهـاب أو الخيانـة. 

ويمكن تمديد فترة السجن المنعزل إذا أخلَّ الشخص المعني قاعدةً ما، مهما كانت ثانوية. 
وتحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إعـادة النظـر في هـذه الممارســـة، الــتي تؤثــر علــى 
الصحة البدنية والعقلية للأشــخاص المحرومـين مـن حريتـهم وتشـكل معاملـة أو عقوبـة 
قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، مما تعيق الامتثال الكـامل لأحكـام المـادتين ٧ و١٠ مـن 

العهد. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن ثمة عدداً متزايداً من الشـكاوى المتعلقـة بالمضايقـات الـتي  (١٦)
تحدث بشكل منتظـم وبالتـهديدات بـالقتل الـتي تمـارس ضـد الصحفيـين ـدف تقويـض حريـة 

التعبير. 
وترجو اللجنة من الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع حـد للقيـود المباشـرة 
وغـير المباشـــرة المفروضــة علــى حريــة التعبــير، وأن تجــري تحقيقــات تحقــق في جميــع 

الشكاوى التي تم تقديمها وأن تحيل المسؤولين إلى القضاء. 
ـــتخدمه بــيرو مــن وســائل لانــتزاع الســيطرة علــى وســائط  وتشـجب اللجنـة مـا تس (١٧)

الاتصال من الأشخاص الذين ينتقدون الحكومة، بما في ذلك تجريد أحدهم من جنسيته. 
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وترجو اللجنة مـن الدولـة الطـرف أن تضـع ايـة لهـذه الحـالات، الـتي تمـس حريـة التعبـير الـتي 
تكفلها المادة ١٩ من العهد، وأن توفر سبل انتصاف فعالة للأشخاص المعنيين. 

وفيمـا يتعلـق بأعضـاء البرلمـان الأربعـة الذيـن تعرضـوا لأفعـــال متكــررة مــن الــترهيب  (١٨)
وطـالبت الحكومـة بتقـديم تقـارير بشـــأم، فــأن اللجنــة تأســف لأن الحكومــة قدمــت ردوداً 
غامضة بشأن السيد كوستافو مولمِ ليونا وحده، الذي توفى منذ ذلك الوقـت؛ ولأـا لم تقـدم 
أيـة تفسـيرات عـن الأشـخاص الثلاثـة الآخريـن، وهـم خافيـير ديـس كانسـيكو وهـنري بيـــاسِ 
غارسـيا وخـورخِ دِل كاسـتيو وبعـض زملائـهم في العمـل، ولم تشــر أبــداً إلى مــا جــرى مــن 

تحقيقات من أجل العثور على المسؤولين عن ذلك. 
يجب الكف فوراً عـن ترهيـب أعضـاء البرلمـان، حيـث إنـه يحـول دون قيامـهم بتمثيـل 
ـــة واســتقلال، ويجــب التحقيــق في أفعــال الــترهيب  منتخبيـهم وممارسـة مهامـهم بحري

ومعاقبة المسؤولين عنها. 
وترى اللجنة أن وضع القوانين التي تصون حقوق الإنسان موضع التنفيـذ الفعـال هـو  (١٩)

أمر ذو أهمية بالغة. 
ترجـو اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل معلومـات مفصلـة عـــن 
وضع التشريعات الجديـدة المدنيـة والجنائيـة الـتي تعـترف بحقـوق المـرأة موضـع التنفيـذ 

الفعال. 
ومما يثير القلق أن الإجهاض لا يزال يخضـع لعقوبـات جنائيـة، حـتى وإن كـان الحمـل  (٢٠)
نتيجة الاغتصاب. ولا تزال عمليات الإجهاض السرية هي السبب الرئيسي لوفيات الأمـهات 

أثناء النفاس في بيرو. 
وتشير اللجنة مجـدداً إلى أن هـذه الأحكـام تتعـارض مـع أحكـام المـواد ٣ و٦ و٧ مـن 
العـهد وتوصـي بتعديـل التشـريع بحيـث ينـــص علــى اســتثناءات مــن منــع الإجــهاض 

والمعاقبة عليه. 
ويساور اللجنة قلق إزاء ما أفيد مؤخراً عن عمليات التعقيم القسـري، لا سـيما لـدى  (٢١)
النسـاء مـن السـكان الأصليـين في المنـاطق الريفيـــة والنســاء في أشــد قطاعــات اتمــع تعرضــاً 

للمخاطر. 
على الدولة الطـرف أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لضمـان إطـلاع النسـاء الـلاتي تخضعـن 
لإجراءات منع الحمل بواسـطة الجراحـة علـى كـامل المعلومـات المتصلـة بذلـك وعـدم 

إخضاعهن لهذه الإجراءات إلا بموافقتهن الحرة. 



4401-60224

A/56/40 (Vol. I)

وتحــدد اللجنــة تــاريخ ٣١ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٣ لتقــديم التقريــــر الـــدوري  (٢٢)
الخـامس لبـيرو. وترجـو مـن الدولـة الطـرف أن تصـدر نـــص تقريرهــا الــدوري الرابــع وهــذه 
الملاحظـات الختاميـة وأن تنشـــرهما علــى نطــاق واســع في بــيرو، وأن تتيــح للمجتمــع المــدني 

والمنظمات غير الحكومية العاملة في بيرو نص التقرير الدوري المقبل للاطِّلاع عليه. 
 

فترويلا  -٧٧
C، والإضافــة) في  CPR/C/VEN/98/3) نظرت اللجنة في تقرير فترويلا الدوري الثالث (١)
جلستيها ١٨٩٩ و١٩٠٠ المعقودتين في ١٩ و٢٠ آذار/مـارس ٢٠٠١ واعتمـدت التعليقـات 

الختامية التالية في جلستها ١٩١٨ المعقودة في ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

مقدمة 
ــة  ترحـب اللجنـة بتقريـر الدولـة الطـرف الـدوري الثـالث وبالفرصـة المتاحـة لهـا لمواصل (٢)
اسـتعراضها لحالـة حقـوق الإنسـان في فـترويلا مـع وفـد ضـــم مســؤولين مــن مختلــف الهيئــات 
ـــديم التقريــر ولخلــوه هــو والإضافــة مــن  الحكوميـة. بيـد أـا تعـرب عـن أسـفها للتـأخر في تق
معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان على أرض الواقـع، ممـا أعـاق اللجنـة إلى حـد كبـير عنـد 

البت في ما إذا كانت حقوق الإنسان تراعى وتمارس بصورة كاملة وفعالة في فترويلا. 
 

الجوانب الإيجابية 
تعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها لأن الدسـتور يـولي الصكـــوك الدوليــة لحقــوق الإنســان  (٣)

مركزاً مماثلاً لمركزه. 
كذلك تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأحكام الدستور العديدة الرامية إلى الاعـتراف  (٤)

بمختلف حقوق الإنسان وضماا بما في ذلك إنشاء مكتب للمظالم. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مـا اكتشـفته في المـادة ١٩ مـن الدسـتور مـن أـا تضمـن  (٥)

للمواطنين حقوقهم "عملاً بمبدأ التدرج"، الذي لم يشرح بصورة مرضية. 
ويثـير قلـق اللجنـة البـالغ التقـارير المتعلقـة بوقـوع حـالات اختفـاء علـى الرغـم مــن أن  (٦)
التشريعات الجديدة تعتبر هذه الأفعال جرائم. ويثير قلقـها أيضـاً عـدم اتخـاذ الدولـة أي إجـراء 
للنظر في حالات الاختفـاء الـتي وقعـت في عـام ١٩٨٩. ومـا أكـده الوفـد مـن أن التحقيقـات 

فيها جارية غير مقنع. 
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وينبغي للدولة الطرف أن تأخذ في اعتبارها أحكام المواد ٦ و٧ و٩ مـن العـهد فتـولي 
أولوية خاصة لاجراء تحقيقات سريعة وفعالة لمعرفة مكان وجود الأشـخاص المختفـين 
والمسؤولين عن اختفائهم. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير اللازمـة 
للحيلولة دون وقوع حالات الاختفاء، بما يشـمل اعتمـاد التشـريعات المشـار إليـها في 

المادة ٤٥ من الدستور. 
ويثـير قلـق اللجنـة البـالغ أيضـاً التقـارير العديـدة عـن حـالات الإعـدام بـــدون محاكمــة  (٧)

وعدم رد الدولة الطرف عليها. 
وينبغي للدولة الطرف أن تجري تحقيقات لتعيين المسؤولين عن حالات الإعدام بـدون 
محاكمة وتقديمهم إلى العدالة، كما ينبغي لهــا أن تتخـذ التدابـير اللازمـة للحيلولـة دون 

وقوع انتهاكات مماثلة للمادة ٦ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها العميق إزاء التقـارير الـواردة بشـأن ممارسـة الشـرطة وقـوات  (٨)
الأمن الأخرى للتعذيب ولجوئها المفرط إلى القوة انتهاكاً للمادة ٧ مـن العـهد، وتـأخر الدولـة 
الطـرف الظـاهر في الـرد علـى هـذه الحـالات؛ وعـدم وجـود آليـات مسـتقلة للتحقيـق في تلـــك 

التقارير. ولا يشكل حق اللجوء إلى المحاكم بديلاً لتلك الآليات. 
وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مسـتقلة تكلفـها باسـتلام كافـة التقـارير المتعلقـة 
باستخدام الشرطة وقوات الأمن الأخرى المفرط للقوة وغير ذلك مـن أشـكال إسـاءة 
استعمال السلطة، والتحقيق في هذه التقارير، ثم مقاضاة من يبدو أم مسؤولون عـن 
هذه الأفعــال إن اقتضـى الأمـر ذلـك. كذلـك تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى سـن 
قوانـين لإعمـال حظـر التعذيـب وغـــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليه في المـادة ٧ مـن العـهد والمـادة ٤٦ مـن الدسـتور، 
وعلى تعزيز برامج تعليم حقوق الإنسان لكافة المسؤولين الحكوميـين الذيـن يمارسـون 

وظائف تتصل بمعاملة السجناء. 
وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة بشأن عمليـات الاعتقـال الـتي يقـوم ـا  (٩)
رجال الشرطة. كما تعرب عن قلقها إزاء الغموض الذي يكتنـف مركـز وصلاحيـات الإدارة 
القطاعيـة للمخـابرات والوقايـة، خاصـة في ضـوء العـدد الكبـير مـن الشـــكاوى الــواردة بشــأن 

معاملة المعتقلين. 
ـــال الدولــة الطــرف للمــواد ٩ و١٠ و١٤ مــن  ولكـي يتسـنى للجنـة تقييـم مـدى امتث
العهد، ينبغي لهذه الأخيرة أن تبين لها ما إذا كان المحتجزون يقدمون بـدون تأخـير إلى 
القــاضي أو إلى أي مســؤول آخــر ذي ســلطة قضائيــة ومــا إذا كـــان يســـمح لمحـــام 
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بالحضور أثناء استجواب الشـرطة لهـم، ومـا إذا كـان يجـرى لهـم فحـص طـبي بصـورة 
تلقائية قبل احتجـازهم في مخفـر الشـرطة وبعـد الإفـراج عنـهم، ومـا هـي اللوائـح الـتي 
تحكـم اخضـاع الفـرد للحبـس الانفـرادي؛ ومـا إذا تم سـن التشـريعات اللازمـة لتنفيــذ 
ــــات الإدارة  كافــة أحكــام الدســتور المتصلــة بالاحتجــاز؛ ومــا هــو مركــز وصلاحي

القطاعية للمخابرات والوقاية. 
وتعرب اللجنة عن أســفها لعـدم وجـود معلومـات عـن متوسـط مـدة الاحتجـاز رهـن  (١٠)
المحاكمة. وطول هذه المدة قد يثير مسائل فيما يخص اتفاقه مع ما ورد في الفقـرة ٣ مـن المـادة 

٩ والمادة ١٤ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تعجل المحاكمات وتتقيــد تقيـداً تامـاً بأحكـام الفقـرة ٣ مـن 

المادة ٩ كي يصبح الوضع متماشياً مع متطلبات العهد. 
ويثـير قلـق اللجنـة الظـروف السـائدة في السـجون وأمـاكن احتجـاز الفترويليـــة حيــث  (١١)
اعترف الوفد نفسه بأن أغلبية انتهاكات حقوق الإنسان في فترويلا تقع في تلك الأمـاكن. إن 
ـــر يتنــافى  ازدحـام السـجون وعـدم فصـل المحتجزيـن الذيـن ينتظـرون محاكمتـهم عـن المدانـين أم

وأحكام العهد. 
وينبغـي، تطبيقـاً لأحكـــام المــادتين ٧ و١٠ مــن العــهد، أن تعــزز الآليــات المؤسســية 
ـــراً (المدعــون العــامون المشــرفون، والقضــاة المشــرفون علــى الســجون)  المنشـأة مؤخ

للإشراف على الظروف السائدة في السجون والتحقيق في شكاوى السجناء. 
وترحب اللجنة مبدئيــاً بـإصلاح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، لكنـها تعـرب عـن قلقـها  (١٢)
إزاء عدم وجود معلومات بشأن أحكام القانون التي توفر ضمانات المحاكمة العادلة الـتي تنـص 

عليها المادة ١٤ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن. 

وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء وضع السلطة القضائية التي ما زالــت تمـر بمرحلـة  (١٣)
الإصلاح في فترويلا. إن عملية إصلاح طويلة دد استقلال القضاء إذ يمكن أن يعـزل القضـاة 
من مناصبهم نتيجة أداء مهامهم فتنتهك الفقـرة ٣ مـن المـادة ٢ والمـادة ١٤ مـن العـهد. ومـن 
دواعـي القلـق الأخـرى عـدم وجـود معلومـات عـن الآثـار المترتبـة علـى عمليـة الإصـلاح حــتى 

الآن، وعدم تحديد موعد لنهاية هذه العملية. 
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ــــة الطـــرف أن تقـــدم  ويجــب ألا تســتمر عمليــة الإصــلاح القضــائي. وينبغــي للدول
معلومات عن عدد القضاة الذين تم عزلهم من مناصبـهم أثنـاء هـذه العمليـة، وأسـباب 

عزلهم والإجراءات المتبعة في ذلك. 
ويشمل مصدر القلق الذي تشعر بـه اللجنـة فيمـا يخـص اسـتقلال القضـاة مـا جـاء في  (١٤)
المعلومـات الـتي قدمـها الوفـد مـن أن المـادة ٢٧٥ مـن الدستــور تجـيز للمجلـس الوطـــني المعــني 
بقواعــد السـلوك (Consejo Moral Republicano)، الـذي يضـم أمـين المظـالم والنـــائب العــام 
والمراقب المالي العام توجيه إنذار إلى القضاة، بمن فيهم قضــاة المحكمـة العليـا، وفـرض عقوبـات 

عليهم إن لم يبالوا به. 
وينبغي للدولة الطـرف أن تجـري اسـتعراضاً دقيقـاً لمشـروع القـانون الـذي يجـيز المـادة 
٢٧٥ من الدستور بغية حماية استقلال السلطة القضائية وفقاً لما تنـص عليـه الفقـرة ٣ 

من المادة ٢ والمادة ١٤ من العهد.  
وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الطريقة التي يعـامل ـا الأشـخاص الذيـن يطلبـون  (١٥)
حق اللجوء أو المأوى في فترويلا، خاصة القادمون منهم إلى البلد مـن كولومبيـا، والـتي تعـزى 
بصورة رئيسية إلى عدم وجود تشريعات وطنيـة تحـدد معايـير لقبـول طـالبي حـق اللجـوء علـى 
الرغم من وجود ترتيبات ثنائية بشأن هذه المسائل بين كولومبيا وفترويلا. وتعرب اللجنة عـن 

قلقها أيضاً إزاء الانتهاك المحتمل لمبدأ "عدم الرد". 
وينبغـي للدولـــة الطــرف أن تضمــن الامتثــال للمــادتين ٧ و١٣ مــن العــهد وقواعــد 
القـانون الـدولي العـام وتنضـم إلى الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـة أو تنفذهـــا، وتوفــر 
للوكـالات المتخصصـة إمكانيـة الوصـول إلى المنـاطق المعنيـــة، وتطلــب عنــد الاقتضــاء 

المساعدة من الهيئات الدولية المعنية بالأمر. 
ويثير قلق اللجنة البالغ مـا ورد إليـها مـن معلومـات عـن الاتجـار بالنسـاء، خاصـة مـن  (١٦)
البلدان ااورة إلى فترويلا، وعدم تقديم الوفد أي معلومات بشأن مدى انتشـار هـذا المشـكل 

والإجراء المتخذ لمكافحته. 
وينبغي اتخاذ تدابير وقائية للقضاء على الاتجار بالنساء امتثـالاً لأحكـام المـادتين ٧ و٨ 
مـن العـهد، ووضـع برامـج لإعـادة تـأهيل الضحايـا. وينبغــي أن توفــر قوانــين الدولــة 

الطرف وسياساا الحماية والدعم للضحايا. 
وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها إزاء انتشــار العنــف ضــد النســاء، بمــا في ذلــك حــالات  (١٧)
الاختطـاف والقتـل العديـدة المبلـــغ ــا والــتي لم تفــض إلى إلقــاء القبــض علــى المســؤولين أو 
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محاكمتـهم. وتعـرب كذلـك عـن قلقـها إزاء الادعـاءات العديـدة المتعلقـة بتعـرض النسـاء أثنـــاء 
ــذه  احتجـازهن للاغتصـاب أو التعذيـب علـى يـد الشـرطة وعـدم تجرئـهن علـى الإبـلاغ عـن ه

الجرائم. وكل ما ذكر أعلاه يثير شواغل كبيرة في ضوء المادتين ٦ و٧ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان سـلامة النسـاء وعـدم ممارسـة أي 
ضغوط عليهن لثنيهن عــن الإبـلاغ ـذه الانتـهاكات، والتحقيـق في كافـة الادعـاءات 

وتقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال إلى العدالة. 
إن الحد الأدنى لسن الزواج البالغ ١٤ عاماً بالنسبة إلى البنات و١٦ عامـاً بالنسـبة إلى  (١٨)
الفتيان، وجواز تخفيضه دون تعيـين أي حـدود فيمـا يخـص البنـات في حـال حملـهن أو إنجـان 
أمـر يثـير مشـاكل بالنسـبة لوفـاء الدولـة الطـرف بالتزاماـا بموجــب الفقــرة ١ مــن المــادة ٢٤ 
المتصلة بحماية القصر. والزواج في هذه السن الصغيرة لا يبدو متماشياً مع ما تنص عليه المـادة 
٢٣ مـن العـهد الـتي تقتضـي أن يكـون الـزواج برضـــا الطرفــين رضــاء كــاملاً لا إكــراه فيــه. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها أيضـاً لتـدني السـن المحـــددة (١٢ عامــاً) لقبــول العلاقــات الجنســية 

بالنسبة إلى البنات. 
وينبغي للدولة الطرف أن تعدل القانون المعني لجعله متماشياً مـع المـواد ٢٣ و٢٤ و٣ 

من العهد. 
ويسبب تجريم عمليات الإجهاض التي تتم لأسباب غـير علاجيـة مشـاكل خطـيرة ولا  (١٩)
ـــأن العديــد مــن النســاء يخضعــن لعمليــات  سـيما في ضـوء التقـارير الـتي لم تفنـد والـتي تفيـد ب
إجهاض غير مشروعة خطيرة على حيان. وواجب الإبلاغ عن حالات الإجهاض المفـروض 
قانوناً على المشرفين الصحيين قد يثني النساء عن طلب العـلاج الطـبي ومـن ثم يعـرض حيـان 

للخطر. 
وينبغــــــي للدولــــة الطـرف أن تتخـذ كافـة التدابـير اللازمـــة لضمــان الحــق في الحيــاة 
(المـادة ٦) للحوامـل اللـواتي يقـررن الإجـهاض، بمــا في ذلــك تعديــل القــانون لاقــرار 
حالات استثنائية لا يطبق فيها الحظـر العـام المفـروض علـى كافـة عمليـات الإجـهاض 

غير العلاجية. وينبغي للدولة الطرف أن تحمي الطابع السري للمعلومات الطبية. 
وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء اسـتمرار وجـود حكـم قـانوني يعفـي المغتصـب مـن أي  (٢٠)

عقوبة إذا تزوج الضحية. 
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وينبغي للدولـة الطرف أن تلغـي على الفـور هـذا التشـريع الـذي يتنـافى والمـواد ٣ و٧ 
و٢٣ و٢٦ و٢(٣) و٢٤ من العهد واضعة في اعتبارها، علـى وجـه الخصـوص، تـدني 

السن التي يمكن للفتيات أن يتزوجن فيها. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء قلة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والسلطة القضائيـة  (٢١)

والقطاعات الأخرى. 
ولكي تمتثل الدولة الطرف، للمادتين ٣ و٢٥ من العــهد ينبغـي لهـا، أن تتخـذ التدابـير 

اللازمة لزيادة اشراك المرأة عن طريق برامج العمل التصحيحي عند الاقتضاء. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف علــى القيـام، وفـاءً بالتزاماـا بموجـب المـواد ٢ و٣ و٢٦  (٢٢)
من العهد، بتعديل كافة القوانين التي ما زالت تميز ضد المرأة، بمـا فيـها القوانـين المتصلـة بـالزنى 

وبحظر الزواج لمدة ١٠ أشهر بعد فسخ عقد الزواج السابق. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم وجـود قـانون واسـع النطـاق يحظـر التميـيز في بعـــض  (٢٣)
مجـالات القطـاع الخـاص كـالعمل والسـكن. والدولـة الطـرف ملزمـة بحمايـة الأفـراد مـــن هــذا 

التمييز بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢ والمادة ٢٦ من العهد. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تصـدر قانونـاً يحظـر التميـيز بشـــتى أشــكاله ويتيــح لكافــة 

الأفراد سبل التظلم الفعالة من انتهاكات حقهم في عدم التعرض للتمييز. 
ـــن هــم  وتعـرب اللجنـة عـن اسـتيائها مـن التفـاقم المسـتمر لحالـة أطفـال الشـوارع الذي (٢٤)

عرضة للعنف الجنسي وفريسة سهلة لتجارة الجنس. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لحماية أطفـال الشـوارع وإعـادة تأهيلـهم 
عمـلاً بالمـادة ٢٤ مـن العـهد ، بمـــا في ذلــك تدابــير لوضــع حــد لاســتغلال الأطفــال 

لأغراض جنسية وفي المواد الخليعة. 
وتلاحظ اللجنة المركز المميز الذي تتمتع بــه الكنيسـة الكاثوليكيـة الرومانيـة، وتعـرب  (٢٥)

عن قلقها إزاء ما قد يترتب على ذلك من آثار وخيمة على الديانات الأخرى. 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن عدم تعرض أي طائفة دينية في فترويلا للتمييز. 

وتلاحـظ اللجنـة أنـه لا يوجـــد في القــانون الفــترويلي أي حكــم بشــأن الاســتنكاف  (٢٦)
الضميري عن الخدمة العسكرية الذي هو مشروع بموجب المادة ١٨ من العهد.  

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للأشخاص المطالبين بأداء الخدمة العسـكرية إمكانيـة 
الاحتجاج بالاستنكاف الضميري وطلب أداء خدمة بديلة بدون تمييز. 
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ويساور اللجنة بالغ القلق إزاء تدخـل السـلطات في الأنشـطة النقابيـة، بمـا فيـها حريـة  (٢٧)
انتخاب زعماء النقابات. 

وينبغي للدولة الطرف أن تضمن للنقابات، عملاً بالمادة ٢٢ مـن العـهد، حريـة تدبـير 
شؤوا واختيار أنشطتها دونما تدخل رسمي. 

ـــتورية بشــأن الســكان  وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لمـا وضعتـه مـن أحكـام دس (٢٨)
الأصليــين ولا ســيما المــادتين ١٢٠ و١٢٣ اللتــين تنصــان علــى إبــلاغ واستشــارة الســـكان 
الأصليين مسبقاً إذا أرادت الدولة استغلال الموارد الطبيعية الموجودة في المناطق الـتي يقطنوـا، 
وتجسدان حق السـكان الأصليـين في مواصلـة وتعزيـز ممارسـام الاقتصاديـة الخاصـة. غـير أـا 

تأسف لعدم وجود أي معلومات بشأن تنفيذ هذه الأحكام الدستورية عملياً. 
وينبغي للدولة الطرف أن تقدم للجنة معلومــات عـن تنفيـذ هـذه الأحكـام الدسـتورية 

امتثالاً لما ورد في المادة ٢٧ من العهد. 
ـــص تقريرهــا الــدوري الثــالث  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعمـم علـى نطـاق واسـع ن (٢٩)

والإضافة وهذه الملاحظات الختامية. 
وينبغي للدولة الطرف أن تقوم، عمــلاً بـالفقرة ٥ مـن المـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي  (٣٠)
للجنـة، بتوفـير معلومـات في غضـون سـنة واحـدة عـــن أي إجــراء تتخــذه في ضــوء توصيــات 
ــــان (٦) و(٧) أعـــلاه)،  اللجنــة بشــأن حــالات الاختفــاء القســري أو غــير الطوعــي (الفقرت
والتعذيب والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن الأخرى (الفقـرة (٨))، 
والاحتجـاز في مخـــافر الشــرطة والحبــس رهــن المحاكمــة (الفقرتــان (٩) و(١٠))، والســجون 
(الفقـرة (١١))، ومركـــز القضــاء والمحاكمــة حســب الأصــول (الفقــرات (١٢) إلى (١٤)). 
وتطلـب اللجنـة تضمـين التقريـر الـدوري الرابـع الـذي يحـل موعـد تقديمـه في ١ نيسـان/أبريـــل 

٢٠٠٥ معلومات بشأن ما تبقى من توصياا. 
 

الجمهورية الدومينيكية  -٧٨
ـــــة التقريــــر الــــدوري الرابــــع المقــــدم مــــن الجمهوريــــة الدومينيكيــــة  بحثـــت اللجن (١)
ــــــــارس  (CCPR/C/DOM/99/3) في جلســــــتيها ١٩٠٦ و١٩٠٧ المعقودتــــــين في ٢٣ آذار/م
٢٠٠١، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٢١ (الدورة الحاديـة والسـبعين) 

المعقودة في ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١: 
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مقدمة 
ترحـب اللجنـة بـالتقرير الـدوري الرابـع المقـدم مـن الجمهوريـة الدومينيكيـة وبالفرصـة  (٢)
التي أتيحت لمواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان مع الدولة الطرف عن طريق وفد يتـألف مـن 
مسؤولين من قطاعات شتى تابعة للحكومة. ومع ذلك تلاحظ اللجنة مع القلــق أن المعلومـات 
ـــة أثنــاء النظــر في  المقدمـة في التقريـر غـير كاملـة في كثـير مـن النواحـي، وأن التوصيـات المقدم
التقرير السابق لم تؤخذ في الحسبان، وأن المبـادئ التوجيهيـة للجنـة لم تتبـع في إعـداد التقريـر. 
ـــص  وكـانت اللجنـة سـترحب بـأن تقـدم الدولـة الطـرف تقييمـاً أكـثر تعمقـاً بشـأن أوجـه النق
التشريعية القائمة والعوامل والصعوبات الـتي صودفـت في تنفيـذ العـهد. بيـد أن اللجنـة تعـرب 
عن امتناا للوفد لما قدمه إليها من معلومات إضافية محدثـة في معـرض الـرد علـى الأسـئلة الـتي 

طرحها أعضاؤها. 
 

الجوانب الإيجابية 
تشعر اللجنة بالسرور لكون توصياا المقدمـة بتنقيـح دسـتور الجمهوريـة الدومينيكيـة  (٣)
قـد قُبلـت وأنـه قـد جـرى التصديـق علـى نـص جديـــد أُصــدر في ١٤ آب/أغســطس ١٩٩٤. 
وتلاحظ اللجنة أن الدستور الجديد قد أسقط أحكاماً لم تكـن تتمشـى مـع العـهد، منـها علـى 
سبيل المثال عقوبة النفي الداخلي والمعاملة بالمثل فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للأجانب. 
وقد سر اللجنة أيضاً أن تعلـم بإلغـاء المرسـوم بقـانون رقـم ٢٣٣-٩١ الـذي أدّى إلى  (٤)
النفي الجماعي للعمال الهايتيين الذين تقل أعمارهم عن ١٦ عاماً أو تزيد علـى ٦٠ عامـاً، ممـا 
كان يشكل انتهاكاً خطيراً لعدة مـواد في العـهد، كمـا سـجل في الملاحظـات الختاميـة المتعلقـة 

بالتقرير السابق. 
وتلاحظ اللجنة أيضاً مـع الارتيـاح مـا نـص عليـه الدسـتور مـن إنشـاء الـس الوطـني  (٥)
للقضاء، الذي يتولى المسؤولية عن تعيين أعضـاء المحكمـة العليـا، وكذلـك إنشـاء مكتـب أمـين 

المظالم بصورة قانونية. 
 

أسباب القلق الرئيسية والتوصيات 
تشير اللجنة إلى أن المادة ٣ من الدسـتور الحـالي تعـترف بقواعـد القـانون الـدولي الـتي  (٦)
اعتمدا الدولة الطرف، وتضعها موضع التطبيـق، وأن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة 
والسياسية له مكانة دستورية بــالنظر إلى أن هـذه القواعـد تشـمله. بيـد أن اللجنـة تلاحـظ مـع 
الأسف ما حدث بصورة عامـة مـن الافتقـار إلى التقـدم في تنفيـذ العـهد منـذ النظـر في التقريـر 
الدوري الثالث. وبصورة خاصة فإن جزءاً يعتـد بـه مـن التشـريعات يتعـارض مـع العـهد علـى 
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الرغـم مـن أن لهـذا العـهد مكانـة أعلـى وأنـه قـد انقضـــى أكــثر مــن ٢١ عامــاً علــى انضمــام 
الجمهورية الدومينيكية إليه.  

وتأسف اللجنة لأنه لم يجرِ إبلاغها على نحو لا لبس فيـه بتطبيـق العـهد في الجمهوريـة  (٧)
الدومينيكيــة أو باتخــاذ إجــراءات علــــى ســـبيل الاســـتجابة لقراراـــا بموجـــب الـــبروتوكول 
الاختيــاري، وتأســف بصــورة خاصــة للافتقــار إلى الوضــوح في الــرد المقــــدم علـــى البـــلاغ 

١٩٩١/٤٤٩ (موخيكا ضد الجمهورية الدومينيكية). 
فينبغي أن تقدم الدولة الطرف هذه المعلومات (المادة ٢) إلى اللجنة. 

وتلاحظ اللجنة مع بالغ القلق المعلومات المقدمة من الوفد ومفادها أن ٢٢٩ شـخصاً  (٨)
قد لقوا حتفهم بسبب استخدام العنف من جانب قوات الشـرطة في عـام ٢٠٠٠ وأن الرقـم، 
وفقاً لما ذكرته مصادر أخرى، يمكن أن يكون أعلى حتى مـن ذلـك. وأحـاطت اللجنـة علمـاً، 
مـع إحساسـها بقلـق مسـاوٍ، بالتقـارير الـتي تحدثـت عـن حـالات إعـدام خـارج نطـاق القضـــاء 
لسـجناء تتـولى الدولـة الطـرف المسـؤولية عنـهم في سـجوا وعـن حـالات وفـاة حدثـت علـــى 
أيــدي الشــرطة الوطنيــة والقــوات المســلحة والمكتــب الوطــني لمكافحــــة المخـــدرات بســـبب 

الاستخدام المفرط للقوة وما يتمتعون به على نحو واضح من إفلات من العقاب. 
فينبغـي أن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـــوات عاجلــة لضمــان الاحــترام للمــادة ٦ مــن 
العهد، ولمقاضاة المسؤولين عن انتهاكات الحق في الحياة المكفول بموجبها ومعاقبتـهم، 

وللقيام بالجبر.  
وتلاحظ اللجنة مع القلق أن التعذيب واسع الانتشار، على الرغـم مـن كونـه محظـوراً  (٩)
بموجب الدستور (المادة ٨-١)، وأنه يحدث في السـجون وفي أمـاكن أخـرى، وأن ليـس جميـع 
أشـكاله مصنفـة علـى أـا جرائـم بموجـب القـانون وأنـه لا توجـــد هيئــة مســتقلة للتحقيــق في 
الشكاوى الكثيرة المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة. كذلـك فـإن ممـا 
يدعو للقلق أيضاً التقارير الـتي تشـير إلى أنـه لم يجـرِ التحقيـق في أعمـال التعذيـب وأن مرتكـبي 
هــذه الأعمــال لم يقدمــوا إلى المحاكمــة في معظــم الحــالات وأنــه لم يجــرِ تعويــــض الضحايـــا 

وأسرهم.  
فينبغي أن تتخذ الدولة الطـرف إجـراءات عاجلـة للامتثـال تمامـاً للمـادة ٧ مـن العـهد 
وللتحقيـق في انتـهاكات هـذه المـادة لكـي يمكـن للمحـــاكم العاديــة أن تحــاكم الجنــاة 

وتوقع العقوبة عليهم ولكي يمكن تقديم الجبر. 
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وتأسف اللجنة لحقيقة أن الشـرطة الوطنيـة لهـا هيئتـها القضائيـة الخاصـة ـا، المسـتقلة  (١٠)
عن الهيئة القضائية المنشأة بموجب الدستور، وذلك للمحاكمـة علـى الجرائـم والمخالفـات الـتي 
يرتكبها أفرادها؛ وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون الـذي تحميـه المـادة ١٤ والفقـرة 
٣ من المادة ٢ من العهد. وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه على الرغم مـن كـون الشـرطة هيئـة مدنيـة 
ـــة للســلطة العســكرية  تابعـة قانونـاً لـوزارة الداخليـة والشـرطة، فإـا تخضـع مـن الناحيـة العملي
ـــس الشــرطة هــو أحــد جــنرالات القــوات المســلحة  وللانضبـاط العسـكري، نظـراً إلى أن رئي

العاملين. 
فينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر قضاء محاكم الشـرطة علـى مسـائل الانضبـاط 
الداخلي وأن تنقَل سلطاا المتعلقة بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بارتكـاب جرائـم 

عادية إلى المحاكم المدنية العادية. 
ـــة العاليــة  وعلـى الرغـم مـن إنشـاء مزيـد مـن المحـاكم، تلاحـظ اللجنـة أن النسـبة المئوي (١١)
للسجناء المحبوسين حبساً احتياطياً والـتي لوحظـت في التقريـر الثـالث قـد ازدادت. وهـذا يعـني 
أن كثــيراً مــن الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب جرائــم يبقــــون في الحبـــس في انتظـــار انتـــهاء 
محاكمـام، وهـو أمـر يتعـارض مـع الفقـرة ٣ مـن المـادة ٩ ومـع الفقـرة ٢ مـن المـادة ١٤ مـــن 

العهد. 
فينبغي للدولة الطرف القيام بـإصلاح القـانون في الحـال لجعـل الحبـس الاحتيـاطي هـو 
الاستثناء وليس القاعدة، وألا يستخدم إلا عنـد الضـرورة الشـديدة. وينبغـي أن تقـدم 
الدولـة الطـرف أيضـــاً إحصــاءات عــن عــدد الأشــخاص المحبوســين احتياطيــاً وعــدد 

السجناء. 
وما زالت السلطات التي تسمح بحبس السجناء حبساً انفرادياً تثير القلق العميق.  (١٢)

فينبغي قيام الدولة الطرف بتنقيح القانون لضمان ألا يشكل الحبس الانفـرادي انتـهاكاً للمـواد 
٧ و٩ و١٠ من العهد.  

ويسـاور اللجنـة قلـــق بــالغ إزاء مــا ورد في الفقــرة ٧٨ مــن التقريــر مــن أن طلبــات  (١٣)
الإحضار أمام المحاكم لا ينظر فيها إلا بعد تلقيها بأسابيع أو شهور. وهذا يتعـارض مـع المـادة 

٩ من العهد. 
فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ إجراءات عاجلـة لتمكـين المحـاكم مـن البـت بأسـرع 

وقت ممكن في مدى قانونية حالات الاحتجاز. 
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ولاحظت اللجنة مع بـالغ القلـق أن الحالـة في السـجون وأمـاكن الاحتجـاز الأخـرى،  (١٤)
بدلاً من أن تتحسـن نتيجـة لتشـييد مرافـق جديـدة وتجديـد المرافـق القديمـة، قـد ازدادت سـوءاً 
بسبب زيادة عدد السجناء، والاكتظاظ الهائل، وأوضاع المرافق الصحية التي يرثى لهـا، وعـدم 
القيام بفصل الأحداث عن البالغين والرجال عن النساء، ووجود زنزانـات للحبـس الانفـرادي 

بلا إضاءة أو نوافذ أو وية. 
فينبغـي قيـام الدولـة الطـــرف بإنشــاء آليــات مؤسســية للإشــراف علــى الأوضــاع في 
السـجون بقصـد الامتثـال للمـــادة ١٠ مــن العــهد وللتحقيــق في شــكاوى الســجناء. 

وينبغي المضي بأسرع ما يمكن في برنامج تجديد السجون الذي أُعلن عنه. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لمـا نمـــا إلى علمــها مــن أن الشــرطة والجيــش يقومــان بحراســة  (١٥)
السجون بسبب عدم وجود جهاز لحراسـة السـجون، علـى الرغـم مـن أن الـدورات التدريبيـة 

لهذه الغاية قد بدأت. 
وامتثالاً للمادة ١٠ من العـهد، يتعـين أن تقـوم الدولـة الطـرف في أقـرب وقـت ممكـن 
بإنشاء جهاز متخصص لحراسة السجون يكـون مسـتقلاً عـن دوائـر مبـاحث الشـرطة 
والقوات المسلحة ويفي بقواعد الأمم المتحدة الموحدة الدنيا المتعلقـة بمعاملـة السـجناء 

ويتلقى تعليماً في مجال حقوق الإنسان. 
ـــاعي  ويسـاور اللجنـة بـالغ القلـق إزاء اسـتمرار ورود تقـارير عـن حـالات الطـرد الجم (١٦)
للأشـخاص مـن أصـل هـايتي حـتى عندمـا يكـــون هــؤلاء الأشــخاص مــن مواطــني الجمهوريــة 
الدومينيكية. وهي تعتبر عمليات الطرد الجماعيـة لغـير المواطنـين خرقـاً للعـهد بـالنظر إلى عـدم 
مراعاة وضع الأفراد الذين تشكل الجمهورية الدومينيكية بلدهم في ضـوء الفقـرة ٤ مـن المـادة 
ـــالنظر إلى احتمــال  ١٢، وعـدم مراعـاة الحـالات الـتي ربمـا يتعـارض فيـها الطـرد مـع المـادة ٧ ب
حدوث معاملة قاسـية أو لا إنسـانية أو مهينـة في وقـت لاحـق، ولا الحـالات الـتي تكـون فيـها 
قانونية وجود فرد ما في البلد متنازعـاً عليـها ويجـب تسـويتها بـإجراءات تفـي بمتطلبـات المـادة 

 .١٣
فينبغي قيام الدولة الطرف بضمان حق كل مواطن دومينيكي في ألا يجري طـرده مـن 
البلد وضمان شمول جميـع الأشـخاص الذيـن يواجـهون إجـراءات الإبعـاد بالضمانـات 

المنصوص عليها في العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإخفـاق في حمايـة الهـايتيين الذيـن يعيشـون أو يعملـون  (١٧)
في الجمهورية الدومينيكية من التجاوزات الخطيرة لحقوقهم الإنسانية مثل إخضاعـهم للسـخرة 
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ومعاملتهم معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينـة. وهـي تعـرب أيضـاً عـن القلـق إزاء الأوضـاع 
المعيشية وأوضاع العمل للعمال الهايتيين وما يسمح به من ممارسات تقيد حريتهم في التنقل. 

فينبغـي قيـام الدولـة الطـرف بمنـح أولويـــة لتنــاول مســألة أوضــاع العمــل والأوضــاع 
المعيشية للعمال الهايتيين، وضمـان أن يكون في استطاعة هؤلاء العمال الاسـتفادة مـن 

الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المواد ٨ و١٧ و٢٢ من العهد. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء إســـاءة اســتعمال المفــهوم القــانوني المتمثــل في "الأجــانب  (١٨)
العـابرين". فوفقـــاً للمعلومــات الــتي في حوزــا، قــد يكــون هــؤلاء الأشــخاص مولوديــن في 
الجمهوريـة الدومينيكيـة لأبويـين وُلـدا أيضـاً هنـاك ولكنـهم لا يعتـبرون مـع ذلـك مـن مواطـــني 

الجمهورية الدومينيكية.  
فينبغي قيام الدولة الطرف بتنظيم وضع كل فرد يعيـش في البلـد ومنحـه الحقـوق الـتي 

تعترف ا المادة ١٢ من العهد.  
وترحب اللجنة بزيادة مستوى اشتراك المرأة في الحياة السياسـية ولكنـها لا يسـعها إلا  (١٩)
أن تعرب عن قلقها بشأن عدد من المسائل التي لا تحـترم فيـها حقـوق المـرأة احترامـاً مناسـباً، 
ولا ســيما حقــها في كــل مــن المســاواة أمــام القــانون، وتكــافؤ الفــرص في مكــــان العمـــل، 
واشتراكها الذي ما زال محدوداً في الحياة العامة والخاصة، ومستويات العنـف المـترلي. وبـالنظر 
إلى أنه لم تقدم إلى اللجنة معلومات كافية فإا لم تتمكن من إجراء تقييم دقيق لحالـة المـرأة في 
اتمـع الدومينيكـي ولكنـها تسـلم بـأن إنشـاء إدارة النـهوض بـالمرأة ومـا تقـوم بـه مـن أعمــال 
يشـكلان تطـوراً إيجابيـاً فيمـا يتعلـق بمكافحـة العنـف المـترلي والاغتصـاب والاسـتغلال الجنســي 
الذي تتعرض له كثير من النساء. كذلك فإا لم تتمكـن، بسـبب الافتقـار إلى معلومـات، مـن 

تقييم مدى الاتجار بالنساء. 
فينبغـي قيـام الدولـة الطـرف بتقـديم معلومـات إلى اللجنـة في أقـرب وقـت ممكـن لكــي 
يمكن تقييم امتثالها للمواد ٣ و٢٥ و٢٦ من العـهد تقييمـاً مناسـباً كمـا ينبغـي قيامـها 
باحترام وضمان جميع حقوق المرأة. وتحقيقاً لهذه الغايـة، فإـا ينبغـي أن تقـدم الدعـم 

الضروري لإدارة النهوض بالمرأة بغية تمكينها من تحقيق أهدافها. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الافتقـار إلى معلومـات بشـأن حمايـة حقـوق الأقليـــات  (٢٠)
الإثنيـة والدينيـــة واللغويــة في الجمهوريــة الدومينيكيــة. ولا يكفــي مــا شــرحه الوفــد مــن أن 

الأقليات مندمجة في ثقافة البلد إلى حد أنه لا يمكن اعتبارها أقليات. 
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فينبغـي أن تقـدم الدولـة الطـرف إلى اللجنـة معلومـات عـــن تطبيقــها للمــادة ٢٧ مــن 
العهد. 

وتحيط اللجنة علماً بحقيقة أن القانون لا ينـص علـى مركـز المسـتنكف الضمـيري مـن  (٢١)
الخدمة العسكرية الذي يجوز على نحو مشروع المطالبة به بموجب المادة ١٨ من العهد.  

فينبغي أن تكفل الدولـة الطـرف جـواز قيـام الأشـخاص المعرضـين للخدمـة العسـكرية 
بالمطالبة بمركز المستنكف الضميري وأداء خدمة بديلة بدون تمييز. 

وتحيط اللجنة علماً بوجود جريمة "desacato" (عدم احترام السلطات)، التي يبدو أا  (٢٢)
تتعارض مع المادة ١٩ من العهد. 

فينبغي قيام الدولة الطرف باتخاذ خطوات لإلغاء هذه الجريمة. 
وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع نص تقريرهـا الـدوري الرابـع وهـذه  (٢٣)

الملاحظات الختامية. 
وينبغي أن تقوم الدولة الطرف، عمـلاً بـالفقرة ٤ مـن المـادة ٧٠ مـن النظـام الداخلـي  (٢٤)
للجنة، بإرسال معلومات خلال عام واحـد بشـأن الإجـراءات الـتي اتخذـا في ضـوء توصيـات 
اللجنة بخصوص حالات الاختفاء وحالات الإعدام خارج نطاق القضاء (الفقرة (٨) أعـلاه)، 
ــــوات الأمـــن (الفقـــرة (٩))،  والتعذيــب واســتخدام القــوة المفرطــة مــن جــانب الشــرطة وق
والاحتجاز لدى الشـرطة والاحتجـاز في انتظـار المحاكمــة (الفقــرات (١١) و(١٢) و(١٣))، 
ــــرات (١٦) و(١٧) و(١٨)).  والســجون (الفقرتــان (١٤) و(١٥))، ووضــع الهــايتيين (الفق
ـــرر تقديمــه بحلــول ١ نيســان/أبريــل  وتـأمل اللجنـة أن تـدرَج في التقريـر الـدوري الخـامس المق

٢٠٠٥ المعلومات التي ترد رداًَ على باقي توصياا. 
 

أوزبكستان  -٧٩
) في جلســاا  CCPR/C/UZB/99/1) ــــر الأولي لأوزبكســتان نظــرت اللجنــة في التقري (١)
١٩٠٨ و١٩١٠ و١٩١١، المعقــــــــودة في ٢٦ و٢٧ آذار/مــــــــارس ٢٠٠١، واعتمـــــــــدت 

الملاحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٢٢، المعقودة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
 

مقدمة 
بحثت اللجنة التقرير الأولي التفصيلي والشامل لأوزبكسـتان، الـذي يغطـي الأحـداث  (٢)
التي وقعت منذ استقلال هذا البلد في عام ١٩٩١. وهي تقدر الصراحـة الـتي طبعـت اعـتراف 
التقرير بالمشاكل ومواطن الضعـف الـتي ووجـهت في إعمـال الحقـوق الـواردة في العـهد، كمـا 
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تقدر استعداد الدولة الطرف لتوفير المزيد من المعلومات والإحصاءات كتابة. غير أـا تأسـف 
للتأخير في تقديم التقرير الأولي ولأن التقرير لا يعطي صورة كاملة لحالة حقوق الإنسان علـى 

أرض الواقع. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثني اللجنة على الدولة الطرف، التي تمر بفترة انتقال من الحكـم الديكتـاتوري يعقبـها  (٣)
ـــة التوفيــق بــين تشــريعها والتزاماــا الدوليــة. وتلاحــظ  عـدم اسـتقرار المنطقـة، لقيامـها بعملي
التصديق على عدد من معاهدات حقـوق الإنسـان وسـن قوانـين كثـيرة لجعـل تشـريعها المحلـي 

متمشيا مع متطلبات العهد. 
وتعرب اللجنــة عـن ارتياحـها للتوصـل إلى اتفـاق بـين الدولـة الطـرف ولجنـة الصليـب  (٤)
الأحمـر الدوليـة، يسـمح بموجبـه للصليـب الأحمـر بزيـارة السـجون الأوزبكيـة والوقـــوف علــى 

الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز. 
وترحـب اللجنـة بالمعلومـــات الــتي قدمتــها الدولــة الطــرف بشــأن سياســتها المتعلقــة  (٥)

باللغات والتي توفر التعليم ب ١٠ لغات، بما فيها لغات الأقليات في جميع المراحل. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تأسـف اللجنـة لرفـض الدولـة الطـرف الكشـف عـن عـدد الأشـخاص الذيـن تم تنفيـــذ  (٦)
عقوبة الإعدام فيهم أو الذين حكم عليهم بـالإعدام، والأسـباب الـتي أدينـوا مـن أجلـها، أثنـاء 

الفترة المشمولة بالتقرير وأثناء الفترة التي انقضت منذ ذلك الحين. 
وينبغي للدولة الطرف أن توفر هـذه المعلومـات في أقـرب وقـت ممكـن، لكـي تتمكـن 

اللجنة من رصد امتثالها للمادة ٦ من العهد. 
واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المادة ٧ مـن العـهد، تشـعر ببـالغ القلـق إزاء الادعـاءات  (٧)
المسـتمرة بشـأن انتشـــار التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية وإســاءة اســتعمال الســلطة مــن قبــل 
الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء العـدد المحـدود مـن عمليـات 

التحقيق في الادعاءات بالتعذيب. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل التحقيق على نحو سـليم في جميـع الادعـاءات المتعلقـة 
ــــي أن تقـــوم هيئـــات مســـتقلة بـــالتحقيق في  بــالتعذيب وملاحقــة المســؤولين. وينبغ
ـــها مســؤولون.  الشـكاوى المتعلقـة بـالتعذيب وغـيره مـن أشـكال التعسـف الـتي يرتكب
وينبغي العمل على إجراء فحـوص طبيـة للمحتجزيـن، وخاصـة الأشـخاص المحتجزيـن 
منـهم رهـن المحاكمـة، لكفالـة عـدم تعرضـــهم لأي اعتــداء جســدي. وينبغــي للدولــة 
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الطــرف أن تســتحدث نظامــا مســــتقلا لمراقبـــة وتفتيـــش جميـــع أمـــاكن الاحتجـــاز 
ـــكال  والمؤسسـات التأديبيـة علـى أسـاس منتظـم، بغـرض منـع التعذيـب وغـيره مـن أش
إسـاءة اسـتعمال السـلطة مـن قبـل الموظفـين المكلفـين بإنفـاذ القوانـــين. وينبغــي تــأمين 
ـــع  إمكانيـة الاتصـال بالمحـامين والأطبـاء وأفـراد الأسـرة بعـد الاعتقـال مباشـرة وفي جمي

مراحل الاحتجاز. 
وتعرب اللجنة عــن تقديرهـا لأن المحكمـة الدسـتورية المنشـأة مؤخـرا أصـدرت حكمـا  (٨)
مفاده أن الأقوال التي يدلى ا تحت الإكراه لن تكون مقبولة كدليل، كما تحيـط اللجنـة علمـا 
بأن وفد الدولة الطرف أكد لها أن صـدور أي ادعـاء بـالتعرض للتعذيـب عـن شـخص مدعـى 
عليه سوف يؤدي إلى وقف فـوري للدعـوى وإلى النظـر علـى حـدة في مـدى صحـة الادعـاء. 
ـــين المكلفــين بإنفــاذ  غـير أن اللجنـة مـا زالـت قلقـة إزاء ادعـاءات تفيـد باسـتمرار لجـوء الموظف
القانون إلى التعذيب وغيره من أشكال المعاملـة اللاإنسـانية، خاصـة بغـرض انـتزاع اعترافـات، 
ممـا يشـكل انتـهاكا للمـادة ٧ والمـادة ١٤، الفقـرة ٣(ز) مـن العـهد. وتشـعر أيضـا بــالقلق إزاء 
الادعـاءات المتعلقـة برفـض القضـاة أخـذ أي دليـل يقدمـه المتـهم فيمـا يتعلـق بمعاملتـه مـن قبـــل 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في الاعتبار. 
ويتعين على الدولة الطرف أن تكفـل قيـام القـاضي رئيـس الجلسـة بـالتحقيق في جميـع 
الادعاءات المتعلقة بالتعرض لسوء المعاملة على يـد الموظفـين الحكوميـين الـتي يعرضـها 
محتجزون على المحــاكم، وملاحقـة المسـؤولين. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تكفـل 

عدم إكراه أي شخص على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 
ـــت اللجنــة قلقــة إزاء الظــروف الســائدة في مراكــز الاحتجــاز والمؤسســات  ومـا زال (٩)
ـــذا  التأديبيـة في أوزبكسـتان، وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا لعـدم كفايـة المعلومـات الموفـرة في ه
الصدد، باستثناء تعليقات الدولة الطرف على الظروف السـائدة في سـجن جاسـلوك، وتعـرب 
اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء الادعاءات العديدة المتعلقـة بالوفيـات في السـجون وإعـادة 

جثث المحتجزين إلى الأسر وعليها علامات وكدمات. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخـاذ تدابـير لتحسـين الظـروف في مراكـز الاحتجـاز 
والمؤسسـات التأديبيـة بحيـث تتسـق مـع أحكـام المـادتين ٧ و١٠ مـــن العــهد. وينبغــي 
ـــع الأشــخاص ارديــن مــن حريتــهم بإنســانية  للدولـة الطـرف أن تكفـل معاملـة جمي

واحترام لكرامتهم، وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
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وتشـعر اللجنـة بقلـق خـاص إزاء المعلومـات المتعلقـة بـالظروف المعيشـية المترديـة جـــدا  (١٠)
للمحتجزين الذين ينتظـرون تنفيـذ عقوبـة الإعـدام فيـهم، بمـا في ذلـك صغـر حجـم الزنزانـات 

وعدم وجود أغذية مناسبة وتمارين. 
وينبغي للدولة الطـرف أن تتخـذ تدابـير فوريـة لتحسـين حالـة الـترلاء الذيـن ينتظـرون 
تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم لجعل ظروفـهم متماشـية مـع متطلبـات الفقـرة ١ مـن المـادة 

١٠ من العهد. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن الشخص المتـهم يظـل منـذ اعتقالـه وطـوال سـير الإجـراءات  (١١)
القضائيــة وحــتى صــدور الحكــــم النـــهائي في عـــهدة الشـــرطة أو وزارة الداخليـــة وخاضعـــا 

لسلطتهما. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل إخـراج المتـهم فـور اعتقالـــه مــن عــهدة الســلطات 
ـــه لاختصــاص الســلطات المســؤولة عــن إقامــة  المسـؤولة عـن إنفـاذ القـانون وإخضاع
العـدل، ممـا يقلـل إلى الحـد الأدنى مـن احتمـالات انتـهاك المـادتين ٧ و٩، الفقـــرات ١ 

و٢ و١٠، والفقرة ١ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء طول فترة الاحتجاز (٧٢ ساعة) قبل إطلاع المحتجزيـن  (١٢)
على التهم الموجهة إليهم. وفـترة الاحتجـاز هـذه الـتي تسـبق إبـلاغ المحتجزيـن بالتـهم الموجهـة 
إليـهم طويلـة أكـثر مـن الـلازم وغـير متمشـية مـع الفقـرة ٢ مـن المـادة ٩ مـن العـهد. وتأســف 
اللجنة أيضا لعدم اسـتعداد الوفـد للـرد علـى الأسـئلة المتعلقـة بإعـادة نظـر المحكمـة في التوقيـف 

(الفقرة ٣ من المادة ٩). 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير عاجلة لجعل قانون الإجراءات الجنائيـة متمشـيا 
مع العهد، بحيـث يبلـغ المتـهمون فـورا بـأي تـهم موجهـة إليـهم ويقدمـوا إلى القـاضي 

على وجه السرعة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لعـدم وجـود حظـر علـى تسـليم أو طـرد الأفـراد، بمـن فيـهم  (١٣)
ـــها لعقوبــة الإعــدام أو  ملتمسـو حـق اللجـوء في أوزبكسـتان، إلى بلـدان يمكـن أن يتعرضـوا في

التعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل منح الأفراد الذين يزعمون أم سـيتعرضوا للتعذيـب 
أو المعاملة القاسية أو المهينة، أو لعقوبة الإعدام في الدولة التي سيرسلون إليـها، فرصـة 
طلب الحماية في أوزبكستان أو على الأقـل تـأكيدا بـأم لـن يطـردوا (المادتـان ٦ و٧ 

من العهد). 
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وتشـعر اللجنـة بقلـق شـديد إزاء عـدم اسـتقلال القضـــاة، الأمــر الــذي يتعــارض مــع  (١٤)
ـــك أن تعيــين القضــاة لفــترة مدــا خمــس  مقتضيـات الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد. ذل
سـنوات فقـط، خاصـة إذا كـان ذلـك مقرونـا بإمكانيـة اتخـاذ إجـــراءات تأديبيــة ضــد القضــاة 
لإصدارهـم "أحكامـا غـير صالحـة قانونيـا" طبقـا لمـــا ينــص عليــه القــانون، يعرضــهم لضغــوط 

سياسية كبيرة ويهدد استقلالهم ونزاهتهم. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـدل الأحكـام القانونيـة المحليــة ذات الصلــة، فضــلا عــن 

الدستور، من أجل كفالة الاستقلال التام للقضاء. 
وتلاحظ اللجنة مـع القلـق أن للمحـاكم العسـكرية ولايـة قضائيـة واسـعة. وهـي غـير  (١٥)
مقصورة على الدعاوى الجنائية التي تعني أفرادا من القوات المسلحة، بل تشـمل أيضـا دعـاوى 
مدنية وجنائية، عندما ترى السلطة التنفيذيـة أن الظـروف الاسـتثنائية لدعـوة بعينـها لا تسـمح 
باســتخدام المحــاكم ذات الاختصــاص العــام. وتلاحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــــرف لم تقـــدم 
معلومـات بشـــأن تعريــف "الظــروف الاســتثنائية" ويقلقــها اختصــاص هــذه المحــاكم بمعالجــة 
الدعاوى المدنية والجنائية التي تعني أشخاصا غير عسكريين، ممـا يشـكل انتـهاكا للمـادتين ١٤ 

و٢٦ من العهد. 
وينبغـي للدولـة الطـــرف أن تتخــذ الإجــراءات التشــريعية اللازمــة لحصــر اختصــاص 

المحاكم العسكرية في محاكمة العسكريين المتهمين بتهم عسكرية. 
ويســاور اللجنــة قلــق بــالغ إزاء المعلومــات الــتي تفيــد أن أكــــثر مـــن ٣٠٠ ١ مـــن  (١٦)
الطاجيكسـتانيين، مـن مواطـني أوزبكسـتان، نقلـوا مـن قراهـــم في الجبــال وأعيــد توطينــهم في 
سهول منطقة شيراباد، علـى بعـد ٢٥٠ ميـلا تقريبـا. وبينـت الدولـة الطـرف أن هـذا الإجـراء 
اتخذ من أجل تحسين الظروف المعيشية للأشـخاص المعنيـين. غـير أـا تدحـض مـا قيـل مـن أن 
القوات المسلحة هي الـتي قـامت بإنفـاذ عمليـة إعـادة التوطـين، وأن الطاجيكسـتانيين اضطـروا 

إلى مغادرة منازلهم دون أمتعتهم الشخصية وأن قراهم دُمرت فيما بعد. 
وينبغي للدولة الطرف أن توقف على الفور أي عمل آخـر يرمـي إلى طـرد النـاس مـن 
منـازلهم انتـهاكا للمـادتين ١٢ و١٧ وربمـا للمـادة ٢٧ مـن العـهد في بعـض الحــالات. 
وينبغـي للدولـة الطـــرف أن تتخــذ خطــوات لتعويــض الأفــراد المعنيــين عــن خســارة 
ممتلكام وعن معانـام، الناجمـة عـن الـترحيل القسـري وعواقبـه، وتقـدم تقـارير عـن 

ظروفهم المعيشية الحالية. 
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ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء المفـهوم العـام ل "حقـوق ومصـــالح جمهوريــة أوزبكســتان"  (١٧)
ـــا قرنــت بالمــادة ٢٠ مــن  كقيـد عـام للتمتـع بحقـوق الإنسـان الـواردة في المـادة ١٦ الـتي إذا م

دستور الدولة الطرف، تثير تخوفا من أن تقيد الدولة حقوق الإنسان كلما استنسبت ذلك. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخـذ تدابـير لتكفـل علـى نحـو فعـال عـدم اسـتخدام هـاتين 

المادتين من الدستور لتقييد حقوق الإنسان، بما يتنافى مع المادة ٢ من العهد. 
ويثير قلق اللجنة بوجه خاص تعريـف "أسـرار الدولـة والأسـرار الأخـرى"، الـوارد في  (١٨)
قانون حماية أسرار الدولة. وتلاحظ أن التعريف يتضمن مسائل تتصل بجملة أمـور منـها العلـم 
والقطـاع المصـــرفي والتجــاري ويســاورها القلــق لأن نطــاق هــذه القيــود علــى حريــة تلقــي 

المعلومات ونقلها من الاتساع بحيث لا يتماشى مع المادة ١٩ من العهد. 
ـــي تعــرف  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـدل القـانون الخـاص بحمايـة أسـرار الدولـة ك
وتخفض بصورة كبيرة أنـواع المسـائل الـتي تعتـبر "أسـرارا للدولـة والأسـرار الأخـرى" 

وبذلك تجعل هذا القانون متماشيا مع المادة ١٩ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها الشـديد إزاء انتشـار العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك العنـف  (١٩)

العائلي. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالــة لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة، بمـا في ذلـك 
الاغتصـاب في إطـار الـزواج، وكفالـة اعتبـار العنـف ضـد المـرأة جريمـة يعـــاقب عليــها 
بموجب القانون الجنائي. كذلك ينبغي للدولة الطرف أن تنظم حمــلات توعيـة لمعالجـة 
جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي، مـن أجـل الامتثـال للمـواد 

٣ و٦ و٧ و٢٦ من العهد امتثالا كاملا. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن المواقـف التقليديـة تجـاه المـرأة، الـتي تنظـر بسـببها الدولـة إلى  (٢٠)
المرأة كزوجة وأم أساسا، مسؤولة فقط عن الأطفـال والأسـرة، تجعـل تحقيـق المسـاواة بالنسـبة 
للمرأة أمرا صعبا جدا. كذلك يسـاور اللجنـة قلـق إزاء إسـهام المـرأة المحـدود في اتمـع المـدني 

(المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 
ـــا يتعلــق  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير للتغلـب علـى المواقـف التقليديـة فيم
بدور المرأة في اتمع. وينبغي لها اتخاذ خطـوات لزيـادة عـدد النسـاء في أجـهزة صنـع 
القرار على جميع المستويات وفي كافة االات. كذلك ينبغي أن تنظم برامج تدريبيـة 

خاصة للنساء وحملات توعية منتظمة في هذا الصدد. 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالات الأطفال الذيـن يحتجـزون ويعتقلـون ويوضعـون  (٢١)
تحـت الحراسـة دون السـماح لهـم بممارسـة حقـهم في الاسـتعانة بمحـــام، ويتعرضــون للمعاملــة 
ـــن العــهد.  السـيئة ويخضعـون لأسـاليب تحقيـق غـير قانونيـة، ممـا يخـالف المـواد ٧ و١٠ و٢٤ م
كذلك يثير قلق اللجنة عدم وجود معلومات بشأن هذا الموضوع وبشـأن السياسـة الـتي تعـتزم 

الدولة الطرف اتباعها لمعالجة هذه المشكلة. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن تقريرهـا القـادم المزيـد مـن المعلومـات بشـأن حالـــة 
الأطفال المحتجزين مؤقتا وعن التقدم المحرز في هذا اـال. وينبغـي للدولـة الطـرف أن 

تصدر قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يتعلق بالأحداث على وجه التحديد. 
وتسـلم اللجنـة باسـتعداد الدولـة الطـرف للتعـاون مـع بعـض المنظمـات غـير الحكوميــة  (٢٢)
الدولية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، لكنها تلاحظ أن الدولة الطــرف لم تشـرع في حـوار 
فعال مع المنظمات غير الحكومية الوطنيـة النشـطة في مجـال حقـوق الإنسـان. ويشـكل الشـرط 
القانوني للتسجيل المرهون بالوفاء بشـروط معينـة، المنصـوص عليـه في المـادة ٢٦ مـن الدسـتور 
وقانون الجمعيات العامة في جمهورية أوزبكستان لعام ١٩٩١ قيدا على أنشطة المنظمـات غـير 

الحكومية. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ التدابـير اللازمـة لتمكـين المنظمـــات غــير الحكوميــة 
الوطنيـة مـن العمـل علـى نحـو فعـال. وتوصـي اللجنـة الدولـــة الطــرف بــإجراء حــوار 
مكثف مع هذه المنظمات بشـأن الحالـة في البلـد لتحسـين الظـروف الـتي يمكـن كفالـة 

احترام حقوق الإنسان فيها (المادة ٢ من العهد). 
ويثـير قلـق اللجنـة البـالغ أحكـام القـانون الأوزبكسـتاني ذات الطـابع التقييـدي المفـرط  (٢٣)
فيما يتعلق بتسجيل الأحزاب السياسية، كجمعيات عامة من قبـل وزارة العـدل (المـادة ٦ مـن 
الدسـتور، قـانون الأحـزاب السياسـية لعـام ١٩٩١). ويمكـن بسـهولة اســـتخدام هــذا الشــرط 
لتكميم الحركات السياسية المعارضة للحكومة، مما يشكل انتهاكا للمواد ١٩ و٢٢ و٢٥ مـن 

العهد. 
وتوصي اللجنة بقوة بمراجعة الجزء ذي الصلة من تشريع الدولة الطـرف لكفالـة عـدم 

استخدام التسجيل لتقييد الحق في تكوين الجمعيات الذي يكفله العهد. 
واللجنة قلقة جدا إزاء أحكام القانون المتعلق بحرية الوجدان والمنظمات الدينيـة الـذي  (٢٤)
يشـترط أن تكـون المنظمـات والجمعيـات الدينيـة مسـجلة ليحـق لهـا الجـهر بدينـها ومعتقداــا. 
كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات، التي تجـرم عـدم قيـام رؤسـاء 

المنظمات الدينية بتسجيل نظامها الأساسي. 
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وتوصـي اللجنـة بقـوة بـأن تلغـي الدولـة الطـرف هـذه الأحكـام، الـتي لا تتمشـــى مــع 
أحكـام الفقرتـين ١ و٣ مـن المـادة ١٨ مـن العـهد. وينبغـي وقـف العمـل بــالإجراءات 
الجنائيــة الموضوعــة علــى أســاس هــذه الأحكــام، والعفــو عــن الأشــــخاص المدانـــين 

وتعويضهم. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف أنشـأت مجموعـة متنوعـة مـــن المؤسســات لرصــد  (٢٥)
حقوق الإنسان، مثل المفوض البرلماني لحقوق الإنسان (أمين المظـالم)، واللجنـة المعنيـة بـاحترام 
الحقوق والحريات الدستورية للمواطن، والمعـهد المعـني برصـد التشـريع الحـالي والمركـز الوطـني 
لحقـوق الإنسـان، لكنـها تشـعر بـالقلق لعـدم اسـتقلال أي مـــن هــذه المؤسســات عــن الفــرع 
التنفيذي للحكومة ولأنه لا يبدو أن صلاحياـا في مجـال التحقيـق تسـمح لهـا باتخـاذ خطـوات 

كافية للبت في الشكاوى المرفوعة إليها. 
وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق صلاحيات أمين المظالم، وتأمين استقلاله. 

وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود تدريب للمســؤولين الحكوميـين في مجـال المعايـير  (٢٦)
الدولية لحقوق الإنسان. 

وينبغي للدولة الطرف أن تنظم برامـج تدريبيـة لجميـع الموظفـين الحكوميـين، وخاصـة 
الموظفـون المعنيـون بإنفـاذ القـانون والجـهاز القضـائي، بشـأن قـانون حقـــوق الإنســان 

والعهد. 
وتلاحظ اللجنة إنشاء خـط هـاتفي سـري يعمـل علـى مـدار اليـوم ويمكـن مـن خلالـه  (٢٧)
لأي مواطن أن يبلغ عن الأعمال غـير اللائقـة الـتي يرتكبـها مسـؤولون، لكنـها مـا زالـت قلقـة 
إزاء التخويف والمضايقة اللذين يتعرض لهما الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقـوق الإنسـان، 
خصوصا الأفراد الذين يشتكون من سوء المعاملـة والتعذيـب مـن جـانب مسـؤولين حكوميـين 

(المادتان ٧ و١٠ من العهد). 
ـــة وأن تكفــل توفــير  ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تحمـي جميـع الأفـراد مـن المضايق
وسيلة انتصاف فعالة بموجب الفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد للأشخاص الذين يزعـم 

أن حقوقهم وحريام قد انتهكت. 
وترحـب اللجنـة بأولويـة العـهد علـى التشـريع الوطـني وإمكانيـة الاحتجـاج بأحكامـــه  (٢٨)
مباشرة أمام المحاكم، لكنها تشعر بـالقلق لأنـه لم ترفـع إلى المحـاكم حـتى الآن أي دعـوى ذات 

الصلة. 
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وينبغي للدولة الطرف أن تبذل جهودا جادة لنشر المعرفة بأحكـام العـهد بـين القضـاة 
ـــن تطبيــق العــهد في الدعــاوى ذات الصلــة، وبــين المحــامين والجمــهور  ولتمكينـهم م

لتمكينهم من الاحتجاج بأحكامه أمام المحاكم (المادة ٢ من العهد). 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـر علـى نطـاق واسـع نـص تقريرهـــا الأولي، وردودهــا  (٢٩)

الكتابية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وخصوصا، هذه الملاحظات الختامية. 
ـــن المــادة ٧٠ مــن النظــام الداخلــي  ويطلـب مـن الدولـة الطـرف، عمـلا بـالفقرة ٥ م (٣٠)
للجنـة، أن ترسـل معلومـات في غضـون اثـنى عشـر شـهرا بشـأن تنفيـذ توصيـات اللجنـــة فيمــا 
يتعلق بعقوبة الإعدام (الفقرة (٧))، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانيـة وإساءة استعمال السـلطة 
مـن جـانب المســـؤولين (الفقــرة (٨))، ومعاملــة المحتجزيــن وانــتزاع الشــهادة (الفقــرة (٩))، 
والظروف في مراكز الاحتجاز والمؤسسات التأديبيـة (الفقـرة (١٠))، ومـدة حبـس المحتجزيـن 
قبل توجيه التهمة إليـهم وقيـام المحكمـة بإعـادة النظـر في الاعتقـال (الفقـرة (١٣))، واسـتقلال 
القضاة (الفقرة (١٥)) وإعادة توطـين اموعـات (الفقـرة (١٧)). وتطلـب اللجنـة أن تـدرج 
المعلومات المتعلقة بالجزء المتبقي من توصياا في التقرير الدوري الثـاني الواجـب تقديمـه بحلـول 

١ نيسان/أبريل ٢٠٠٤. 
 

كرواتيـا  -٨٠
 ( CCPR/C/HRV/99/1) نظرت اللجنة في التقريـر الأولي المقـدم مـن جمهوريـة كرواتيـا (١)
في جلسـاا ١٩١٢ و١٩١٣ و١٩١٤ و١٩١٥ المعقـــودة في ٢٨ و٢٩ آذار/مــارس ٢٠٠١، 
واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها ١٩٢٣ المعقودة في ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠١. 

 
مقدمة 

نظرت اللجنة في تقرير كرواتيا المستفيض والشـامل الـذي يغطـي الأحـداث منـذ نـال  (٢)
البلد استقلاله في عام ١٩٩١. وتعرب اللجنة عن امتناا لوفد كرواتيا للمعلومات المسـتكملة 
التي قدمها إليها فيما يتعلـق بـالتطورات الأخـيرة الـتي حصلـت منـذ تقـديم التقريـر. وهـي تثـني 
كذلك على الوفد لتقديمه الكثير من المعلومات عن الحالة في كرواتيا، غــير أـا تأسـف لأنـه لم 

يقدم إليها المزيد من المعلومات عن التنفيذ العملي للحقوق الواردة في العهد. 
 

الجوانب الايجابية 
تثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لسـعيها الجـاد إلى اعتمـاد دسـتور جديـد يقـوم علـى  (٣)
أساس الحقوق ويجسد حقوق الإنسان المعترف ا دولياً وسن تشـريعات مختلفـة ـدف تعزيـز 
حماية هذه الحقـوق. وتلاحـظ بارتيـاح أن الانتخابـات البرلمانيـة والرئاسـية الأخـيرة قـد جـرت 
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بطريقـة تتمشـى مـع المـادة ٢٥ مـن العـهد. وبالإضافـة إلى ذلـك، أُدخلـــت، منــذ إجــراء هــذه 
الانتخابات، تعديلات هامة على الدستور والتشريعات لتوضيح فصـل السـلطات بـين الفـروع 
الثلاثة للدولة، لا سيما الانتقال من التركيز المفرط للسلطة في الفرع التنفيذي إلى شكل أكـثر 

توازناً من الاشراف البرلماني على السلطة لتنفيذية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح تجديـد الدولـة الطـرف لالتزامـها بالتعـاون مـع المحكمـــة  (٤)
الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا السـابقة لضمـان محاكمـــة جميــع الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب 
انتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان خـلال فـترة الصـراع المسـلح الممتـدة مـن عـام ١٩٩١ إلى 

عام ١٩٩٥. 
وتثـني اللجنـة علـى الدولـة الطـرف لاقتراحـها إدخـال مجموعـــة مــن التعديــلات علــى  (٥)
قوانينـها المتعلقـة بانتقـاء القضـاة وسـلوكهم، ولتعديـل المـادة ١٤ مـــن الدســتور بحيــث تكفــل 
المساواة لجميع الأشخاص، وسن قانون التجمعات العامة الذي يعزز إلى حد كبير حماية الحـق 
في حرية التجمع، وصدور مجموعة من الأحكام القضائيـة الـتي تؤيـد الحقـوق الدسـتورية، الـتي 
يعد الكثير منـها حقوقـاً يحميـها العـهد. وترحـب اللجنـة بوجـه خـاص بالأحكـام الـتي لا تجـيز 
قبول أي دليل يتم الحصول عليه مـن المشـتبه ـم دون حضـور محـام وإلغـاء العقوبـات الجنائيـة 

التي لا ينص عليها الدستور والتي تفرض بحق من يوجه نقداً إلى كبار المسؤولين. 
وترحـب اللجنـة بـالحكم الدسـتوري الـذي يلغـي عقوبـة الإعـدام وتثـــني علــى الدولــة  (٦)

الطرف لانضمامها إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد. 
 

المسائل الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات 
تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لأن الدسـتور الكـرواتي يمنـح المعـاهدات الدوليـــة، ومنــها  (٧)
العهد، قوة قانونية تسود على التشريعات الداخلية، ولأن الدولـة الطـرف أدمجـت في الدسـتور 
تحديداً معظم الحقوق الواردة في العهد. غير أن السـلطة القضائيـة لم تتلـق عمومـاً التدريـب في 
مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما جعـل الإعمـال المباشـر للحقـوق المنصـوص عليـها في 

العهد ضئيل جداً من الناحية العملية. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكثـف جـــهودها لتثقيــف القضــاة والمحــامين بشــأن العــهد 
ومدلولاته بالنسبة لتفسـير الدسـتور والتشـريعات المحليـة تفسـيراً يكفـل انسـجام جميـع 
إجراءات الدولة الطرف، سـواء كـانت تشـريعية أو تنفيذيـة أو قضائيـة، مـع التزاماـا 

بموجب العهد. 
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وفي حـين ترحـب اللجنـة بـالتعديل الـذي أُدخـل علـى المـادة ١٤ مـن الدسـتور بحيـــث  (٨)
يتمتـع غـير المواطنـين بالمسـاواة، فإـا لا تـزال قلقـة لأن هنـاك أحكامـاً أخـرى لا تـــزال تقصــر 
ممارسة بعض حقوق علـى "المواطنـين"، مـا جعـل مسـألة مـا إذا كـانت هـذه الحقـوق مكفولـة 
ـــة الطــرف والخــاضعين لولايتــها القضائيــة، حســبما  لجميـع الأفـراد الموجوديـن في اقليـم الدول

تقتضيه الفقرة ١ من المادة ٢ من العهد، مسألة يشوا الغموض. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد التدابير اللازمة لتوضيح هذا الوضع. 

وتعرب اللجنة عن قلقـها لأن المـادة ١٧ مـن الدسـتور الـتي تتنـاول حالـة الطـوارئ لا  (٩)
تنسجم تماماً مع متطلبات المادة ٤ من العهد، لأن الأسس الدستورية الـتي تـبرر تقييـد الحقـوق 
هي أوسع نطاقاً من اشتراط "ديد حياة الأمة" الذي نصت عليه المادة ٤، ولأن تدابـير تقييـد 
الحقوق لا تقتصر على أضيق الحدود التي يقتضيها الوضع، ولأن الحقوق التي لا يجوز تقييدهـا 
لا تشمل الحقوق الـواردة في الفقرتـين ١ و٢ مـن المـادة ٨ وفي المـادتين ١١ و١٦ مـن العـهد. 
وعلاوة على ذلك، فاللجنة قلقة لأن المادة ١٠٨ من الدستور التي تسمح للرئيـس بـأن يصـدر 
مراسيم في "حالة الحرب أو التهديد المباشر لاسـتقلال ووحـدة الدولـة"، قـد اسـتخدمت لكـي 
تقيد بحكم الأمر الواقع الحقوق المنصوص عليها في العهد بطريقة يتم ـا التحـايل علـى القيـود 

الواردة في المادة ١٧ من الدستور. 
ـــة  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل المواءمــة بــين أحكامــها الدســتورية المتعلقــة بحال
ـــن الحقــوق في الممارســة  الطـوارئ والمـادة ٤ مـن العـهد وعـدم السـماح بالانتقـاص م

العملية ما لم تكن قد استوفـت الشروط الواردة في المادة ٤. 
وفي حين أن اللجنة ترحب بإنشـاء إدارات متخصصـة في وزارة الداخليـة للتحقيـق في  (١٠)
جرائم الحرب فلا يزال يساورها القلـق الشـديد إزاء الانتـهاكات الكثـيرة للمـادتين ٦ و٧ مـن 
العـهد الـتي حدثـت أثنـاء الصـراع المسـلح، بمـا في ذلـك أثنـاء عمليـتي "العاصفــة" و"الومضــة"، 
والتي لم يحقق فيها على نحو كافٍ بعد، وإزاء عدم محاكمة سوى عـدد ضئيـل مـن الأشـخاص 
المشتبه بتورطهم في هذه الانتـهاكات. ورغـم أن اللجنـة تقـدر السياسـة الـتي أعلنـت الحكومـة 
الحالية بشأن إجراء التحقيقات مع المشتبه م أيا كانت هويتــهم الإثنيـة، فإـا تأسـف لأـا لم 
تتلـق المزيـد مـن المعلومـات بشـأن عـدد الملاحقـات القضائيـة الـتي أجرـــا وطبيعــة التــهم الــتي 

وجهتها وبشأن النتائج التي توصلت إليها المحاكمات.  
إن الدولـة الطـرف ملزمـة بـإجراء تحقيقـات شـاملة في جميـع الحـالات الـتي يزعـــم أــا 
تنطـوي علـى انتـهاكات للمـادتين ٦ و٧ وبـأن تحـاكم جميـع الأشـخاص الذيـن يشــتبه 
بتورطـهم في هـذه الانتــهاكات. ولهــذا الغــرض، ينبغــي للدولــة الطــرف أن تشــرع، 
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كمســألة ذات طــابع ملــح، في ســن مشــروع قــانون يتعلــق بإنشــاء دوائــر محاكمـــة 
متخصصـة داخـل المحـــاكم الرئيســية للبلــد، وإدارات متخصصــة في التحقيــق، وإدارة 

مستقلة في مكتب المدعي العام لتتولى بالتحديد مسألة المقاضاة على جرائم الحرب. 
ـــو. وفي حــين أن هــذا  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء الآثـار المترتبـة علـى قـانون العف (١١)
القانون لا ينص تحديداً على أن العفو لا يشمل جرائم الحرب، فإن عبـارة "لم تعـرف. وهنـاك 
خطر في أن يطبق القانون بحيث يسمح بأن يفلت من العقــاب الأشـخاص المتـهمون بارتكـاب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتأسف اللجنة لأـا لم تتلـق معلومـات عـن الحـالات الـتي 

فسرت فيها المحاكم قانون العفو وطبقته. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل عـدم تطبيـق أو اسـتخدام قـــانون العفــو في الممارســة 
العملية بحيث يسمح بأن يفلت من العقاب الأشخاص المتــهمون بارتكـاب انتـهاكات 

خطيرة لحقوق الإنسان. 
وتحيـط اللجنـة علمـاً ببيـان الوفـد ومفـاده أنــه توجــد تحــت تصــرف الدولــة الطــرف  (١٢)
مجموعة من التدابير التي ينص عليها قانوا الجنائي لمكافحة ممارســة الاتجـار بالنسـاء في اقليمـها 
وعـبره، لا سـيما لأغـراض الاسـتغلال الجنسـي. ورغـم التقـارير الواسـعة الانتشـــار عــن مــدى 
وخطورة هذه الممارسة، تعرب اللجنـة عـن أسـفها لأـا لم تتلـق أيـة معلومـات عـن الخطـوات 

الفعلية التي اتخذا الدولة الطرف لملاحقة الأشخاص المتورطين. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ الخطـوات الملائمـة للقضـاء علـى هـذه الممارســـة الــتي 
تشكل انتهاكاً لحقوق عديدة من الحقوق التي ينص عليها العهد، والتي منـها الحـق في 

عدم جواز إخضاع أحد للعبودية والاسترقاق الوارد في المادة ٨. 
وتعـرب اللجنـة عـن أسـفها لعـدم تلقيـها أيـة معلومـات تتعلـق بعـــدد الأشــخاص قيــد  (١٣)
الاحتجاز السابق للمحاكمة وعن طول فترات هذا الاحتجاز. ولذلـك فـإن اللجنـة ليسـت في 
وضع يسمح لها بتقييم مدى انسجام هذه الممارسة التي تتبعها الدولة الطرف مع المـادة ٩ مـن 

العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الـتي تشـير إلى إسـاءة معاملـة السـجناء مـن قبـل  (١٤)
زملائهم السجناء وتأسف لأا لم تتلق أية معلومات مـن الدولـة الطـرف بشـأن هـذه التقـارير 

وعما اتخذته من خطوات لضمان الامتثال التام للمادة ١٠ من العهد. 
ينبغـــــي للدولــــــة الطــــــرف أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لضمـان الامتثـال لمتطلبـــات 

المادة ١٠. 



6801-60224

A/56/40 (Vol. I)

ـــتي بذلــت لتبســيط الاجــراءات ولإزالــة  وفي حـين تلاحـظ اللجنـة الجـهود الأخـيرة ال (١٥)
العقبات أمام أولئـك الذيـن يرغبـون في العـودة إلى كرواتيـا، وبخاصـة المشـردون مـن الصـرب، 
غـير أـا تظـل قلقـة إزاء عـدد الحـالات الـتي مـا زالـت عالقـة وإزاء طـول فـــترة انتظــار هــؤلاء 

الأشخاص ريثما توجد الحلول لقضاياهم. 
ـــترض ممارســة الأشــخاص،  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل إزالـة الصعوبـات الـتي تع
الذيـن غـادروا كرواتيـا نتيجـة الصـراع المسـلح، لحقـهم في العـودة إلى بلدهـم بموجــب 
الفقرة ٤ من المادة ١٢ مـن العـهد. ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تضـع علـى سـلم 
أولوياا مسألة تخصيص موارد كافية لتوفير المـأوى لهـؤلاء الأشـخاص، ممـن تحـق لهـم 
العودة إلى كرواتيا بموجب العهد، إذ أنه مـن الضـروري جعـل التمتـع ـذا الحـق أمـراً 

واقعياً. 
وتعرب اللجنة عن قلقها الشديد إزاء العـدد الكبـير مـن القضايـا المتراكمـة الـتي ينتظـر  (١٦)
أن تبت فيها المحاكم الكرواتيـة، لا سـيما القضايـا المدنيـة منـها. ويبـدو أن حـالات التأخـير في 
إقامة العدل قد تفاقمت مع تطبيق قانون التقادم الذي يعلق أو يوقف النظر في القضايــا الـتي لم 
تعرض أساساً على المحاكم للبت فيها وذلك لأسباب لا تعـزى في أغلـب الأحيـان إلى الطـرف 

المتقاضي. 
ـــة الطــرف بــأن إقامــة العــدل ضــرورة ملحــة مــن أجــل  تعـترف اللجنـة بـإقرار الدول
الإنصـاف، لكنـها تؤكـد علـى أنـه ينبغـي للدولـة الطــرف أن تكفــل الامتثــال لجميــع 
متطلبـات المـادة ١٤ مـن العـهد. ولهـذا الغـرض، تحـــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى 
التعجيل في إصلاح للنظام القضائي، وذلك بوسائل منها تبسيط الإجراءات وتدريـب 

القضاة وموظفي المحاكم على التقنيات الناجعة لمعالجة القضايا. 
وفي حـين أن الحـق في حريـة التعبـير هـو حـق يكفلـه الدسـتور، فـإن مجموعـة الأحكــام  (١٧)
الواردة في القانون الجنائي والمتعلقة بحالات المساس بالشرف والنيل من السمعة، وهـي تشـمل 
حالات التشهير والقـذف والإهانـة وغـير ذلـك، هـي أحكـام غامضـة في نطاقـها، لا سـيما مـا 
ـــا  يتعلـق منـها بـالكلام والعبـارات الموجهـة ضـد السـلطات. وتـرى اللجنـة، واضعـة في اعتباره
التجربة الماضية المتمثلة في استخدام هذه الأحكام لقمع التعبـير السياسـي، بأنـه مـن الضـروري 

أن تعيد الدولة الطرف النظر بوجه عام في هذا الجانب من قانوا.  
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعمـل علـى وضـع قـانون شـــامل ومتــوازن في هــذا اــال. 
وينبغي أن يحدد هذا القانون بوضـوح وبدقـة القيـود علـى حريـة الكـلام والتعبـير وأن 

يكفل ألا تتجاوز هذه القيود ما سمحت به الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد. 
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وتقر اللجنة باعتراف الوفد بأن قانون بلده المتعلق بتكويـن الجمعيـات، الـذي أعـد في  (١٨)
الوقت الذي كانت فيه الدولة الطـرف في حالـة نـزاع مسـلح، لا ينـص علـى الحريـة التامـة في 
ــتورية  تكويـن الجمعيـات الـتي تكفلـها المـادة ٢٢ مـن العـهد. وعلـى ضـوء حكـم المحكمـة الدس
ــت  الـذي قـرر عـدم دسـتورية مجموعـة مـن الأحكـام الـواردة في القـانون، تعتـبر اللجنـة أن الوق
مناسب بوجه خاص لاعتماد قانون شامل جديد يمنح الأشـخاص الخـاضعين للولايـة القضائيـة 

للدولة الطرف الحقوق الكاملة والشاملة في حرية تكوين الجمعيات. 
تتفهم اللجنة أن العمل جـار لوضـع قـانون جديـد يتعلـق بتكويـن الجمعيـات. وينبغـي 
للدولـة الطـرف أن تشـرع، كمسـألة ذات أولويـة، بســـن مشــروع قــانون مــن أجــل 

إعمال التزاماا بموجب المادة ٢٢ من العهد إعمالاً تاماً. 
ـــانون شــامل يحظــر التميــيز في ميــادين  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدم وجـود ق (١٩)
القطاع الخاص مثل العمل والإسكان. وعملاً بالفقرة ٣ من المادة ٢ وبالمـادة ٢٦ مـن العـهد، 

يقع على عاتق الدولة الطرف واجب حماية الأشخاص من هذا التمييز. 
ينبغي للدولة الطرف صياغة قانون يحظر جميـع أشـكال التميـيز ويوفـر السـبيل الفعـال 

لحماية جميع الأشخاص من انتهاك حقهم في عدم التمييز.  
ـــرض لـــه أفــراد الأقليــة الإثنيــة الصربيــة في  وتظـل اللجنـة قلقـة إزاء التميـيز الـذي يتع (٢٠)
كرواتيا وتطلب إلى الدولة الطـرف أن تزودهـا بمعلومـات عـن وضعـهم وعـن التدابـير المتخـذة 

لمنع التمييز ضدهم. 
وتسـلم اللجنـة بـأن بعـض التقـدم قـد أُحـرز علـى صعيـد مسـاواة المـرأة مـع الرجــل في  (٢١)
الحياة السياسية والحياة العامة، غير أن القلق يظل يساورها إزاء مستوى تمثيل المـرأة في البرلمـان 
وفي المناصب الرسمية الرفيعة، ومنـها السـلطة القضائيـة، الـتي لا يـزال تمثيـل المـرأة فيـها ضعيفـاً. 
وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الوفد لم يكن في وضع يسمح لـه بتزويد اللجنـة بمعلومـات عـن 

تمثيل المرأة في القطاع الخاص. 
ينبغي للدولة الطرف أن تبذل كل جهد ممكن لتحسين تمثيل المـرأة في القطـاعين العـام 
والخاص، بأن تتخذ، عند اللزوم، التدابير الإيجابية المناسـبة إعمـالاً لالتزاماـا بموجـب 

المادتين ٣ و٢٦. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه لا يزال ينبغي للدولــة الطـرف أن تضمـن علـى أتم وجـه  (٢٢)
ــــة الوطنيـــة  حقــوق أفــراد الأقليــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة في الهيئــات التمثيليــة والتنفيذي
والإقليمية والمحلية، فضـلاً عـن حقوقـهم في الميـادين الاجتماعيـة والثقافيـة والاقتصاديـة في كـل 
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مـن الحيـاة العامـة والحيـاة الخاصـة وأن تصـوغ ذلــك في إطــار قـانوني، كنقطـة انطـلاق لتعزيـز 
التمتع العملي لأفراد الأقليات بحقوقهم بموجب العهد. وتعرب اللجنـة كذلـك عـن قلقـها لأن 
الدولـة الطـرف لم تمنـح جماعـة الرومـا وضـع الأقليـة المعـــترف ــا، ولأن أفــراد هــذه الجماعــة 

يعانون بوجه خاص من الحرمان ومن التمييز. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تضمـن تمتـع جميـع أفـراد الأقليـات الإثنيـة والدينيـة واللغويــة 
بحماية فعالة مـن التميـيز وأن يتمكنـوا مـن التمتـع بثقافتـهم الخاصـة واسـتخدام لغتـهم 

وفقاً للمادة ٢٧ من العهد. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التدني الواضـح لمسـتوى الوعـي لـدى الجمـهور بأحكـام  (٢٣)

العهد وبإجراء البروتوكول الاختياري. 
ينبغي للدولة الطرف أن تنشر أحكام العهد وتعلـن عـن توفـر آليـة للشـكاوى الفرديـة 
ينص عليها البروتوكول الاختياري. وينبغي أن تنظـر في الوسـائل الـتي يمكـن أن تنفـذ 

ا آراء اللجنة في الحالات المعروضة عليها. 
ـــى نطــاق واســع نــص تقريرهــا الأولي والــردود  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـر عل (٢٤)
المدونة التي قدمتها استجابة لقائمة المسائل التي وضعتها اللجنة وبوجه خاص هذه الملاحظـات 

الختامية. 
وعملاً بالفقرة ٥ من المادة ٧٠ من النظام الداخلي للجنة، يطلـب إلى الدولـة الطـرف  (٢٥)
أن تقدم معلومات خلال فترة ١٢ شهراً بشـأن تنفيـذ توصيـات اللجنـة المتعلقـة بـالتحقيق مـع 
الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان خـلال فـترة الصـراع المسـلح 
وملاحقتهم قضائيا (الفقرة (١٠))، وعن تطبيـق قـانون العفـو علـى الأشـخاص المتـهمين ـذه 
الانتهاكات (الفقرة (١١))، وعن التعجيل في عودة الأشخاص المشردين إلى كرواتيـا (الفقـرة 
(١٥))، وعـن حـالات التأخـير الشـديد في إقامـة العـدل (الفقـرة (١٦))، وعــن التميـيز الـــذي 
تعاني منه الأقليات، لا سيما الأقلية الإثنية الصربية (الفقرتان (٢٠) و(٢٢))، وتطلـب اللجنـة 
ـــاني الــذي  أن تـدرج الدولـة الطـرف المعلومـات المتعلقـة ببقيـة توصياـا في التقريـر الـدوري الث

ستقدمه بحلول ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥. 
 

الجمهورية العربية السورية  -٨١
ــــــة في التقريـــــر الـــــدوري الثـــــاني للجمهوريـــــة العربيـــــة الســـــورية  نظــــرت اللجن (١)
(CCPR/C/SYR/2000/2) في جلســـتيها ١٩١٦ و١٩١٧ المعقودتـــين يـــوم ٣٠ آذار/مـــــارس 
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ـــــة التاليــــة في جلســــتها ١٩٢٤ المعقــــودة يــــوم ٥  ٢٠٠١، واعتمـــدت الملاحظـــات الختامي
نيسان/أبريل ٢٠٠١. 

 
مقدمة 

نظـرت اللجنـة في التقريـر الـدوري الثـاني للجمهوريـة العربيـة السـورية، وهـي ترحــب  (٢)
ــوق  بتقـديم هـذا التقريـر الـذي يتضمـن معلومـات مفصلـة عـن التشـريع السـوري في مجـال الحق
المدنية والسياسية، كمــا ترحـب بفرصـة اسـتئناف الحـوار مـع الدولـة الطـرف بعـد مضـي فـترة 
دامـت ٢٤ سـنة. وتأسـف للتـأخر الكبـير في تقـديم التقريـر، الـذي كـان منتظـرا ســنة ١٩٨٤، 
ولنقـص المعلومـات عـن حالـة حقـوق الإنسـان بوقائعـها الفعليـة، ممـا يجعـل مـن الصعـب علـــى 
اللجنة تحديد ما إذا كان يسـتطيع سـكان الدولـة الطـرف ممارسـة حقوقـهم الأساسـية بموجـب 

العهد ممارسة كاملة وفعلية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحب اللجنة بالمعلومات التي قدمها الوفد والتي تفيد بأنـه أُفـرج عـن عـدد كبـير مـن  (٣)
السجناء السياسيين منذ بداية التسعينات، ومنذ فترة قريبة جدا في شهري تمــوز/يوليـه وتشـرين 

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠. 
وأحـاطت اللجنـة علمـاً بـالقرائن الدالـة علـى التطـورات الـتي شـهدا الدولـة الطـــرف  (٤)
والــتي تعكــس بعــض التخفيــف في القيــود السياســية الــتي طرحــت تســاؤلات خطــيرة عــــن 

الانتهاكات الجسيمة للحقوق المحمية بموجب العهد. 
 

مواضيع القلق والتوصيات 
أحـاطت اللجنـة علمـاً بوضعيـة العـهد في الإطـار القــانوني الداخلــي للدولــة الطــرف.  (٥)
وأحـاطت اللجنـة علمـا أيضـا بالتـأكيدات الـتي قدمـها وفـد الدولـة الطـــرف، دون أن يضيــف 
مزيداً من التفاصيل أو يذكر حالات محـددة - ومفادهـا أنـه يمكـن الاحتجـاج بالعـهد مباشـرة 
أمام المحاكم السورية. وتلاحظ أن أحكام دستور الجمهوريـة العربيـة السـورية تشـير علـى نحـو 
متكـرر إلى القـانون. إلا أن القـانون، بـدلاً مـن أن يشـكل ضمانـا إضافيـا للحقـــوق والحريــات 
ـــهد تطبيقــاً كــاملاً،  المعلـن عنـها في الدسـتور ويكفـل تطبيـق الأحكـام المنصـوص عليـها في الع

ينـزع غالباً إلى تضييق نطاق تطبيق هذه الأحكام. 
وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها لجعله ينسـجم مـع جميـع الأحكـام الـواردة في 
العهد. وتأمل اللجنة أن تتلقى من الدولـة الطـرف معلومـات أدق عـن عـدد الحـالات 

التي احتج فيها فعلياً بالعهد أمام المحاكم السورية. 
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ويساور اللجنة القلق لأن المرسوم التشـريعي رقـم ٥١ المـؤرخ ٩ آذار/مـارس ١٩٦٣  (٦)
والذي يعلن حالة الطوارئ، ظل ساريا منذ ذلك التاريخ، مما أدى إلى وضـع إقليـم الجمهوريـة 
العربية السورية في حالة طوارئ شبه دائمة, وهذا يعـرض الضمانـات الـواردة في المـادة ٤ مـن 
العهد للخطر. وتأسف أيضا لعدم تقديم الوفد تفاصيل عـن تطبيـق حالـة الطـوارئ في ظـروف 

وحالات فعلية. 
وإذا تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف بأنه نـادرا مـا تطبـق 

حالة الطوارئ، فإا توصي بأن ترفع حالة الطوارئ رسمياً في أقرب وقت ممكن. 
وتلاحظ اللجنة أن المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالظروف المحيطـة  (٧)
بإعلان حالة الطـوارئ لا تـزال علـى درجـة غـير كافيـة مـن الدقـة. ولا تـزال اللجنـة قلقـة لأن 
ـــها في المرســوم التشــريعي المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر  بعـض الأحكـام المنصـوص علي
١٩٦٢ المشار إليه في التقرير هي على درجة كبيرة من الغموض وعدم الدقـة ولا تبـدو متفقـة 
مع متطلبات المادة ٤ من العهد، ولأن التشريع لا يقدم طرقـا للطعـن في التدابـير الـتي تحـد مـن 

حقوق المواطنين وحريام الأساسية. 
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطـوات مناسـبة لجعـل تشـريعها الخـاص بحالـة الطـوارئ 
يتماشى تماماً مع متطلبات المادة ٤ من العهد، وتطلب اللجنة توفير معلومات مفصلـة 

ودقيقة في هذا الشأن. 
وتحيط اللجنة علماً بالشـروح الـتي قدمـها الوفـد والقائلـة إنـه نـادرا مـا تفـرض عقوبـة  (٨)
الإعـدام، وإن تطبيقـها أنـدر. ومـع ذلـك، يظـل يسـاورها قلـق بـالغ بسـبب عـدد الجرائـم الـــتي 
يعاقب عليها بالإعدام وبسب عدم وجود أي معلومات عن عدد أحكام الإعدام التي فرضـت 
خلال السنوات العشر الماضية وعدد حالات الإعدام الــتي نفـذت خـلال الفـترة ذاـا. إن هـذا 
الوضع يثير قلقا خاصا في ضوء التقارير الدقيقة والمتوافقة التي تزعم أنـه أُصـدر عـدد كبـير مـن 
أحكام الإعدام ونفذت عمليات إعدام بعد إجراء محاكمات غير عادلة صدر فيها الحكـم ضـد 
المتـهمين بـالرغم مـن أن الأدلـة المسـتعملة حصـل عليـها مــن خــلال اعترافــات أدلي ــا تحــت 

التعذيب. 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان احـترام المـواد ٦ و٧ و١٤(٣)(ز) مـن العـهد 
وتوصي بتخفيض عدد الجرائـم الـتي يعـاقَب عليـها بـالإعدام. وينبغـي للدولـة الطـرف 
أيضـا تزويـد اللجنـة بإحصائيـات عـن عـدد أحكـام الإعـدام الـــتي صــدرت منــذ ســنة 
١٩٩٠، وعـدد الأشـــخاص الذيــن أُعدمــوا خــلال تلــك الفــترة وهويــام، وتــاريخ 

إعدامهم، والأسس التي بنيت عليها أحكام الإعدام. 
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ويساور اللجنة القلق بسبب غموض وعدم دقة عملية تحديد خصائص بعـض الجرائـم  (٩)
السياسية المشار إليها في الفقرة ٦٠ من التقرير والتي يعاقَب عليها بالإعدام والتي تشتمل علـى 

جرائم القانون العام. 
وينبغي للدولة الطرف أن تجعل تشـريعها يتفـق مـع الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن العـهد 

التي تنص على أنه لا يجوز الحكم بالإعدام إلا في حالة أخطر الجرائم. 
ويساور اللجنة بالغ القلـق إزاء المزاعـم القائلـة بحـدوث عمليـات إعـدام خـارج نطـاق  (١٠)
القضـاء وحـالات اختفـاء، والـتي لم يقـدم عنـها الوفـد إيضاحـات ومعلومـات دقيقـــة وكافيــة. 
وتتعلق هذه المزاعم باختفـاء العديـد مـن المواطنـين السـوريين واختفـاء مواطنـين لبنـانيين ألقـت 

القوات السورية القبض عليهم في لبنان ونقلوا إلى الجمهورية العربية السورية. 
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء لجنـة تحقيـق مسـتقلة بشـأن حـالات الاختفـاء 
المذكورة آنفا. وينبغي لهذه اللجنة نشر نتائج تحقيقاا في إطـار زمـني ملائـم، وينبغـي 
للدولة الطرف ضمان العمل وفق الاستنتاجات التي تخلص إليها اللجنة، بمـا في ذلـك، 
حيثما انطبق الأمر، من خلال توجيه الاام للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانـين الذيـن 

يشار إليهم في نتائج هذا التحقيق. 
ويسـاور اللجنـة القلـق بشـأن عـدم وجـود أي هيئـة إشـراف مسـتقلة ومنظمـــات غــير  (١١)
حكوميـة تكـون في وضـع يســـمح لهــا بــالنظر في إعمــال حقــوق الإنســان المكفولــة بموجــب 

الدستور والمحكومة بالقانون.  
وينبغـي للدولـة الطـرف اتخـاذ التدابـير اللازمـة كـي تتـولى هيئـة مسـتقلة رصـد احــترام 

حقوق الإنسان في أراضيها. 
ويسـاور اللجنـة قلـق بـالغ بخصـوص المزاعـم المسـتمرة والموثقـة حسـب الأصـــول عــن  (١٢)
انتهاكات المادة ٧ من العـهد، الـتي لم يجـب عنـها الوفـد، والـتي تنسـب إلى الموظفـين المكلفـين 
بإنفاذ القوانين. وتلاحظ اللجنة، بقلق المزاعـم العديـدة القائلـة بممارسـة التعذيـب في السـجون 

السورية، وخاصة في سجن تدمر العسكري. 
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تنظـر هيئـة مسـتقلة في الشـكاوى المتعلقـة بـالتعذيب 
وغيره من التجاوزات التي يرتكبها وكلاء الدولة. وينبغي للدولة الطرف وضـع نظـام 
للإشراف المستقل على جميع مرافق الاحتجاز بغية منــع جميـع أعمـال التعذيـب وغـيره 

من حالات تجاوز السلطة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 
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وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفد بشأن أوضاع الاحتجاز في السـجون  (١٣)
السورية. إلا أن القلق يظل يساورها بخصوص المزاعم الكثيرة عن أوضــاع السـجن اللاإنسـانية 
والرعاية الطبية غير الملائمة في عدد من السـجون، خصوصـا في السـجون العسـكرية، بمـا فيـها 

سجن تدمر. 
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات لتحسين أوضاع السجن في المرافـق المشـار إليـها 
أعلاه. ويجب عليها ضمان أن يعامل جميع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم معاملـة 
إنسـانية وبـاحترام الكرامـة المتأصلـة في الإنسـان. وعلـى الدولـة الطـرف ضمـان توفـــير 

الرعاية الطبية الملائمة وفي الوقت المناسب لكل المحتجزين. 
ويساور اللجنة القلق بشأن عدد الأفراد المحتجزين قبل محاكمتهم، وبعضـهم وضـع في  (١٤)
سـجن انفـرادي. وأفيـد بأنـه ألقـي القبـض علـى مئـات الأفـراد واحتجـزوا بـدون أمـر بـــالقبض 
عليهم أو توجيه اـام لهـم، ويفـرج عنـهم دون أن يكـون قـد تم اتخـاذ إجـراءات قضائيـة، وفي 

كثير من الحالات، بعد أن يكونوا قد قضوا سنوات عديدة قيد الاحتجاز. 
ويتعين على الدولة الطرف ضمان أن يمثل أي شخص ألقـي عليـه القبـض أو احتجـز 
بسبب مة جنائية فوراً أمام القاضي (الفقرة ٣ من المادة ٩ من العهد). ويجـب علـى 
الدولة الطرف ضمان أن تنسجم جميع الجوانب الأخرى لممارسـتها مـع أحكـام المـادة 
٩ من العهد وأن يستعين المحتجزون بمحام وأن يسمح لهم بالاتصال بأسرهم. وينبغـي 
أن يتضمن التقرير القادم إحصاءات دقيقة عن عدد الأفـراد المحتجزيـن قبـل محاكمتـهم 

وعن مدة هذا الاحتجاز ومبرراته. 
وأحاطت اللجنة علماً بالشروح التي تقدم ا الوفد بـأن اسـتقلال القضـاء ونزاهتـه في  (١٥)
الجمهوريـة العربيــة الســورية مضمونــان بشــكل كــامل. ومــع ذلــك، يظــل القلــق يســاورها 
بخصوص بعض جوانب تعيين القضاة التي تطرح مشاكل فيما يتعلق بـالفقرة ١ مـن المـادة ١٤ 
من العهد. وهذه هي حال مـدة ولايـة أعضـاء المحكمـة الدسـتورية العليـا البالغـة أربـع سـنوات 
قابلة للتجديد (المادة ١٤١ من الدستور)، فـهي، بصيغتـها الحاليـة، قـد تعـرض اسـتقلالهم تجـاه 
السلطة التنفيذية للخطر. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن الإجراءات قـد تتـم سـريا في ظـروف 

لا تسمح ا الفقرة ١ من المادة ١٤. 
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ التدابير الملائمة لضمان وحمايـة اسـتقلال القضـاء ونزاهتـه 

على جميع المستويات. 
وفي رأي اللجنـة أن إجـراءات محكمـة أمـن الدولـة تتنـافى مـع أحكـام الفقـــرات ١ و٣  (١٦)
و٥ من المادة ١٤. والطبيعة العلنية للإجراءات أمام محكمة أمن الدولة غير مضمونـة. ويسـاور 
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اللجنة أيضاً القلق بسبب المزاعم، التي لم يجب عنها الوفد، والقائلة إن المحكمة ردت شـكاوى 
بخصــوص التعذيــب، حــتى في الحــالات الصارخــة، وإن بعــض الممثلــين القــانونيين انســـحبوا 
احتجاجاً على عدم احـترام حقـوق الدفـاع. وعـلاوة علـى ذلـك، تلاحـظ اللجنـة أن قـرارات 

محكمة أمن الدولة لا تقبل الاستئناف. 
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن تحترم محكمة أمن الدولة أحكام الفقرتـين ١ و٣ مـن 
المادة ١٤ من العـهد احترامـاً دقيقـاً، كمـا ينبغـي لهـا منـح المتـهمين الحـق في اسـتئناف 

قرارات المحكمة (الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد). 
وتلاحظ اللجنة أن تساؤلاا بشأن عضوية المحاكم العسـكرية واختصاصـها القضـائي  (١٧)
أعطيت عنها أجوبـة موجـزة، وتحيـط علمـاً بالتفسـير الـذي قدمـه الوفـد والقـائل إن إجـراءات 
المحاكم العسكرية لا تختلف عن إجـراءات المحـاكم المدنيـة. ومـع ذلـك، تظـل اللجنـة يسـاورها 
القلــق بشــأن المزاعــم الكثــيرة الــتي مفادهــا أن المحــاكم العســــكرية لا تحـــترم، في إجراءاـــا، 

الضمانات المنصوص عليها في المادة ١٤ من العهد.  
وتدعـو اللجنـة الدولـة الطـرف إلى إمدادهـا بمعلومـــات إضافيــة عــن عضويــة المحــاكم 

العسكرية واختصاصها القضائي وإجراءاا.  
وتلاحظ اللجنة أنه، بالرغم من الأحكام المنصوص عليـها في المـادة ٢٥ مـن الدسـتور  (١٨)
والشروح التي قدمها الوفد في هذا الشأن، تظل هناك مشاكل تتعلق بالمساواة بين الجنسـين في 
الجمهورية العربية السورية. وترى اللجنة أن قانون الأحوال الشخصية رقم ٣٤ لسـنة ١٩٧٥ 
يتضمن أحكاما تتنافى مـع الفقـرة ١ مـن المـادة ٢ ومـع المـادتين ٣ و٢٦ مـن العـهد. وتلاحـظ 
اللجنة، خصوصاً، أن الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج وواجبـام أثنـاء الـزواج وبعـد انفصـام 

عراه تتضمن عناصر تمييزية. 
وتذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم ٢٨ بشـأن المسـاواة في الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة، 
وتدعو الدولة الطرف بإلحـاح إلى اتخـاذ كـل التدابـير اللازمـة لجعـل تشـريعها ينسـجم 

مع الفقرة ١ من المادة ٢ ومع المادتين ٣ و٢٦ من العهد.  
وتلاحظ اللجنة افتقار تقرير الدولــة الطـرف إلى معلومـات وبيانـات إحصائيـة مناسـبة  (١٩)
عن وضع المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالعمل والأجر ومستوى المسؤولية في كـل مـن القطـاعين 

العام والخاص. 
وينبغي للدولة الطرف تزويد اللجنة ذه المعلومات والبيانات الإحصائيـة ذات الصلـة 

في تقريرها الدوري القادم. 
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وسن الزواج الدنيا هي ١٧ سنة بالنسبة للإناث و١٨ سـنة بالنسـبة للذكـور. وكـون  (٢٠)
القاضي يستطيع تخفيض السن الدنيا إلى ١٥ سنة بالنسبة للذكـور و١٣ سـنة بالنسـبة للإنـاث 
بموافقـة الأب يطـرح مشـكلة تتعلـق بواجـب الدولـة الطـرف القـاضي، بموجـب الفقــرة ١ مــن 
المادة ٢٤، بحماية القاصرين. ويبدو من الصعب توافق الزواج في هذه السن المبكـرة مـع المـادة 

٢٣ من العهد التي لا يجوز بموجبها عقد الزواج دون رضا الأزواج المرتقبين الحر والتام. 
وينبغي للدولة الطرف تعديل تشريعها بحيث يتماشى مع أحكام المـواد ٣ و٢٣ و٢٤ 

من العهد. 
وتلاحظ اللجنة إصدار الأمر رقـم ١٠١٦ المـؤرخ ١٣ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩  (٢١)
الذي ييسر سفر المواطنين وذهام وإيــام. ويظـل يسـاورها القلـق لأن العديـد مـن السـوريين 
ـــك أطفــالهم، لم يســمح لهــم بــالحصول علــى جــواز ســفر  الذيـن يعيشـون في الخـارج، وكذل
سوري. وهذا الوضع الـذي يحرمـهم مـن الحـق في العـودة إلى بلدهـم يتنـافى مـع الفقـرة ٤ مـن 
المـادة ١٢؛ وإن عـدم السـماح لأطفـال المنفيـين السـوريين بـالحصول علـى جـواز سـفر يشــكل 
انتهاكا للمادتين ٢٤ و٢٦ من العهد. ثم إن كـون فئـات معينـة عديـدة مـن المواطنـين لا يـزال 
يشترط عليها الحصول على تأشيرة خروج كلما رغبـت في مغـادرة البلـد يشـكل مصـدر قلـق 

للجنة ويعتبر انتهاكا للفقرة ٢ من المادة ١٢ من العهد. 
وينبغـي للدولـة الطـرف تيسـير العـودة إلى البلـــد لمــن يرغــب في ذلــك مــن المواطنــين 
السوريين، كما ينبغـي أن تلغـي شـرط الحصـول علـى تأشـيرة الخـروج كقـاعدة عامـة 

وألا تشترط الحصول عليها إلا في حالات فردية يمكن تبريرها فيما يتعلق بالعهد. 
وترى اللجنة أن السلطة التقديرية التي يتمتع ـا وزيـر الداخليـة والمتمثلـة في طـرد أي  (٢٢)
أجنبي، دون ضمانات، إذا كان الأمن والمصلحة العامة يقتضيان ذلـك، تطـرح مشـاكل تتعلـق 
بالمادة ١٣ من العهد، خاصة إذا كان الشـخص الأجنـبي قـد دخـل الأراضـي السـورية بصـورة 
قانونية وحصل على تصريح إقامة. وإن احتجاج الأجنـبي المطـرود لـدى البعثـات الدبلوماسـية 

والقنصلية السورية في ا لخارج حل غير مرضٍ بالنسبة للعهد. 
وينبغـي للدولـة الطـرف قبـل طـرد أي أجنـبي، أن توفـر لــه ضمانـــات كافيــة ووســيلة 

انتصاف فعلية عملاً بالمادة ١٣ من العهد.  
ويظـل القلـق يسـاور اللجنـة لأن أنشـطة المدافعـين عـن حقـــوق الإنســان والصحفيــين  (٢٣)
الذين يجهرون بحقوق الإنسان ما زالت تخضع لتقييدات شديدة؛ وتشير اللجنة في هذا الصـدد 
ـــنوات لأنــه عــبر،  إلى حالـة نـزار نيـوف الـذي حكـم عليـه سـنة ١٩٩٢ بالسـجن لمـدة ١٠ س
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بصورة سلمية، عن آراء تتضمن انتقـاداً للسـلطات. وتتنـافى هـذه التقييـدات مـع حريـة التعبـير 
والرأي المنصوص عليها في المادة ١٩ من العهد. 

وينبغي للدولة الطرف حماية المدافعين عن حقوق الإنسـان والصحفيـين مـن أي تقييـد 
لأنشـطتهم وضمـان أن يتمكـن الصحفيـون مـن ممارسـة مهنتـهم دون الخـوف مـــن أن 

يمثلوا أمام المحاكم وأن يلاحقوا لأم ينتقدون سياسة الحكومة. 
وتحيط اللجنة علماً بالتأكيد الذي قدمه الوفد بـأن الحكـم المعتمـد بموجـب المـادة ٣٨  (٢٤)
مـن الدسـتور والـذي يخضـع التعبـير عـن الـرأي لقيـود مثـل "الانتقـــاد البنــاء" و"ســلامة البلــد 
والوطن" دون وضع معايير دقيقة، لم يطبق قط ويجوز إلغاؤه. وتحيـط علمـاً أيضـاً ببيـان الوفـد 
بـأن الحكـم المنصـوص عليـه في المرسـوم التشـريعي لسـنة ١٩٦٥ والـذي يجعـل مـن الاعـــتراض 
على أهداف الثورة جريمة سياسية قد عفـا عنـه الزمـن ويبـدو أنـه لم يطبـق قـط. غـير أن القلـق 

يظل يساور اللجنة بشأن العديد من المزاعم التي تلقتها في هذا الشأن. 
وينبغي للدولة الطرف مراجعة تشريعها في هذا اال المعين. 

وأحاطت اللجنة علماً بالإيضاح الذي قدمه الوفد والـذي مفـاده أن حريـة الاجتمـاع  (٢٥)
محترمة في سوريا احتراماً تاماً. بيد أن اللجنة يظـل يسـاورها القلـق بخصـوص القيـود المفروضـة 
علـى عقـد الاجتماعـات العامـة وتنظيـم المظـــاهرات (انظــر المــادتين ٣٣٥ و٣٣٦ مــن قــانون 

العقوبات). وترى اللجنة أن هذه القيود تتجاوز تلك المأذون ا بموجب المادة ٢١. 
وتطلـب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تزودهـا بمعلومـات إضافيـة عـــن الشــروط الــتي 
يرخـص بموجبـها بعقـد اجتماعـات عامـــة، وبخاصــة أن تبــين مــا إذا كــان بالإمكــان 

استئناف القرار القاضي برفض الترخيص، وشروط هذا الاستئناف. 
وفيمـا تحيـط اللجنـة علمـاً بالشـروح الـتي أمدهـا ـا الوفـد والمتعلقـة بممارسـة الحــق في  (٢٦)
حرية تكوين الجمعيات، يساورها القلق لعدم وجـود تشـريع محـدد بشـأن الأحـزاب السياسـية 
ولأن الأحـزاب الوحيـدة المسـموح ـا هـي الأحـــزاب الــتي ترغــب في المشــاركة في الأنشــطة 
السياسـية للجبهـة الوطنيـة التقدميـة الـتي يتزعمـها حـزب البعـث. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـــا 
للتقييدات التي قد تواجه عملية إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصة (الفقرة ٣٠٧ مـن التقريـر)، 

بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان. 
وينبغي للدولة الطرف ضمان أن ينسـجم القـانون المقـترح بشـأن الأحـزاب السياسـية 
مـع الأحكـام المنصـوص عليـها في العـهد. وينبغـي لهـا أيضـا ضمـان أن يتطـــابق تنفيــذ 
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ـــات والمؤسســات الخاصــة رقــم ٩٣ لســنة ١٩٥٨ تطابقــا كــاملا مــع  قـانون الجمعي
المادتين ٢٢ و٢٥ من العهد.  

وما زالت اللجنة تشعر بالقلق إزاء وضع عدد كبير من الأشـخاص مـن أصـل كـردي  (٢٧)
دخلوا سوريا قادمين من البلدان ااورة. ويساورها القلـق أيضـا لمصـير الأكـراد الذيـن ولـدوا 
في سوريا والذين تعاملهم السـلطات السـورية كأجـانب أو كأشـخاص غـير مسـجلين والذيـن 
يواجـهون صعوبـات إداريـة وعمليـة للحصـول علـى الجنسـية السـورية. وتـرى اللجنـة أن هـــذا 

الوضع التمييزي يتنافى مع المواد ٢٤ و٢٦ و٢٧ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف اتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل لحالة انعدام الجنسية لكثير مـن 
الأكراد في سوريا والسماح للأطفال الأكراد الذين ولـدوا في سـوريا بـالحصول علـى 

الجنسية السورية. 
ويجـب علـى الدولـة الطـرف ضمـان نشـر تقريرهـا الـدوري الثـاني وهـــذه الملاحظــات  (٢٨)

الختامية على نطاق واسع. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تبيـن في غضـون سـنة واحـدة، عمـلاً بـالفقرة ٥ مـن المــادة  (٢٩)
٧٠ مـن نظـام اللجنـة الداخلـي، التدابـير الـتي اتخذـا أو تنـوي اتخاذهـا لإلغـاء حالـــة الطــوارئ 
(الفقرة (٦))، وأن تقدم المعلومات المطلوبة بشأن القضايـا الـتي احتـج فيـها فعليـاً بالعـهد أمـام 
المحاكم السورية (الفقرة (٥))، وعدد أحكام الإعـدام الـتي صـدرت منـذ سـنة ١٩٩٠، وعـدد 
الأشخاص الذين أعدموا خلال تلك الفترة وهويام، وتاريخ إعدامهم، والأسـس الـتي اعتمـد 
عليـها للحكـــم عليــهم (الفقــرة (٨)). وينبغــي للدولــة الطــرف أيضــا تقــديم معلومــات عــن 
الأشـخاص الذيـن اختفـوا وكـذا عـن مشـكلة حـالات الإعـدام خـارج نطـاق القضـاء (الفقـــرة 
(١٠)). وينبغـي لهـا أيضـا، خـلال فـترة السـنة نفسـها، توفـير معلومـات إضافيـــة عــن عضويــة 
المحاكم العسكرية واختصاصـها القضـائي وإجراءاـا (الفقـرة (١٧)). وينبغـي لهـا أيضـا تقـديم 

معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة حالة انعدام الجنسية لكثير من أكراد سوريا. 
ـــهد ككــل، في  وتطـالب اللجنـة بـإدراج المعلومـات المتعلقـة بتوصياـا الأخـرى، وبالع (٣٠)
التقرير الدوري الثالث للجمهورية العربية السورية الذي يجـب تقديمـه بحلـول ١ نيسـان/أبريـل 

 .٢٠٠٣
 

هولندا  -٨٢
نظــــــرت اللجنــــــة فــــــي التقريــــــر الــــــدوري الثالــــــث المقــــــدم مــــــن هولنـــــــــدا  (١)
(CCPR/C/NET/99/3 وCCPR/C/NET/99/3/Add.1) في جلســاا ١٩٢٨ و١٩٢٩ و١٩٣٠، 
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المعقودة يومي ٩ و١٠ تموز/يوليه ٢٠٠١، واعتمدت الملاحظات الختاميـة التاليـة في جلسـتيها 
١٩٤٣ و١٩٤٧ المعقودتين في ١٩ و٢٣ تموز/يوليه ٢٠٠١. 

 
مقدمة  ألف- 

نظرت اللجنة في التقرير الشامل والمفصل المقدم مـن هولنـدا والـذي يغطـي الأحـداث  (٢)
الـتي وقعـت منـذ تقـديم تقريرهـا الـدوري الثـاني في عـام ١٩٨٨. وتعـرب عـن أسـفها للتأخـــير 
الكبير في تقديم التقرير في صيغته النهائية. وعلى الرغم مـن تقديـر اللجنـة للمعلومـات الشـاملة 
التي قدمها الوفد فيما يتعلق بالجزء الأوروبي من المملكة، تلاحظ أن الوفد لم يتمكن مـن الـرد 
على الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن حالة حقوق الإنسـان في جـزر الأنتيـل الهولنديـة 
وأروبا. وأدى ذلك دون مبرر إلى تعقيد إمكانية إجراء حوار مجد بشأن تنفيذ العهد في هذيـن 

الإقليمين. غير أن اللجنة تتمنى أن تتلقى في الوقت المناسب الردود المتبقية خطياً. 
 

 الجزء الأوروبي من المملكة 
الجوانب الإيجابية  باء -  

ترحـب اللجنـة بإنشـاء مكتـب وطـني مسـتقل لأمـين المظـالم، يعينــه البرلمــان، وتســتند  (٣)
سـلطته إلى الدسـتور وتشـمل ولايتـه الحكومـــة الوطنيــة وحكومــات المقاطعــات والحكومــات 

المحلية. 
وترحب اللجنة أيضاً بإنشاء اللجنة المعنيـة بالمسـاواة في المعاملـة، الـتي أقيمـت بموجـب  (٤)
قانون المساواة في المعاملة، كهيئـة مسـتقلة مسـؤولة عـن التحقيـق في حـالات التميـيز المزعومـة 

وتقييمها. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  جيم-  
ناقشت اللجنة مسألة تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير. وتعترف اللجنـة  (أ) (٥)
بـأن القـانون الجديـد المتعلـق بـإجراءات اسـتعراض إـــاء الحيــاة بنــاء علــى الطلــب والانتحــار 
بمسـاعدة الغـير، الـــذي ســيدخل حــيز النفــاذ في ١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٢، هــو نتيجــة 
مناقشات عامة وواسعة النطاق تتناول مسألة معقـدة للغايـة مـن الناحيـة القانونيـة والأخلاقيـة. 
وتسلّم أيضاً بأن القانون الجديد يسعى إلى توفير اليقـين والوضـوح القـانونيين في حالـة نجمـت 
عن السوابق القضائية والممارسة الطبية على مـر عـدد مـن السـنوات. وتـدرك اللجنـة جيـداً أن 
القانون الجديد لا يؤدي في حد ذاتـه إلى إلغـاء تجـريم تيسـير المـوت والانتحـار بمسـاعدة الغـير. 
غـير أنـه عندمـا تسـعى دولـة طـرف إلى تخفيـف الحمايـة القانونيـة فيمـا يتعلـق بفعـل يســتهدف 
عمداً إاء حياة بشرية، تعتقد اللجنة أن العهد يلزمها بتطبيق أشد عمليـات التدقيـق مـن أجـل 



8001-60224

A/56/40 (Vol. I)

تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف تمتثل لالتزاماا بكفالـة الحـق في الحيـاة (المادتـان ٢ و٦ مـن 
العهد). 

غير أن القانون الجديد ينص على عدد مـن الظـروف الـتي لا يعـاقب الطبيـب  (ب)
في ظلها إذا قام بإـاء حيـاة شـخص مـا، وذلـك في جملـة أمـور بنـاء علـى "طلـب طوعـي بعـد 
تفكير ملي" من مريض في حالة من "المعانـاة الـتي لا تطـاق" ولا تتضمـن "أي إمكانيـة تحسـن" 
ولا "أي حل معقول آخـر". وتعـرب اللجنـة عـن القلـق خشـية أن يفشـل مثـل هـذا النظـام في 
اكتشاف ومنع الحالات التي قد تؤدي فيها الضغوط المفرطة إلى الالتفاف حـول هـذه المعايـير. 
ويقلـق اللجنـة أيضـاً احتمـال أن تـؤدي هـذه الممارسـة، مـــع مــرور الزمــن، إلى جعــل المســألة 
روتينيـة بحيـث تنعـدم الحساســـية في التطبيــق الضيــق للشــروط بصــورة لم تكــن في الحســبان. 
وشعرت اللجنة بالقلق إذ علمت أنه أبلغ بموجب النظام القانوني الحـالي، عـن أكـثر مـن ٠٠٠ 
٢ حالة من تيسير الموت والانتحار بمساعدة الغير (أو مزيج من الاثنين) عرضـت علـى اللجنـة 
الاستعراضية في عام ٢٠٠٠، وأن هذه اللجنة طعنـت في ثـلاث حـالات فقـط. وتثـير الأعـداد 
ـــط في الحــالات  الكبـيرة لهـذه الحـالات شـكوكاً بشـأن مـا إذا كـان النظـام الحـالي يسـتخدم فق

القصوى التي روعيت فيها بعناية فائقة جميع الشروط الموضوعية. 
وتعرب اللجنة عن بالغ القلق لأن القانون الجديد يطبق أيضاً علـى القـاصرين  (ج)
الذين بلغوا الثانية عشرة من العمر. وتلاحظ اللجنة أن القانون ينص على موافقـة الوالديـن أو 
ــن أو  أوليـاء الأحـداث حـتى سـن السادسـة عشـرة، بينمـا يمكـن الاسـتعاضة عـن موافقـة الوالدي
الأولياء بالنسبة للأحداث ما بين سن السادسة عشـرة والثامنـة عشـرة بـإرادة القـاصر، شـريطة 
أن يتمكـن القـاصر مـن إجـراء تقييـم ملائـم لمصالحـه في هـذه المسـألة. ولا تـرى اللجنـة كيـــف 
يمكـن اتخـاذ قـرار متعقـل بإـــاء الحيــاة مــن جــانب قــاصر مــا زالــت قدراتــه في طــور النمــو 
والنضوج. ونظراً إلى عدم إمكانية الرجوع عن الموت الميسر والانتحار بمساعدة الغير، ترغـب 

اللجنة في التأكيد على اقتناعها بأن القاصرين يحتاجون إلى الحماية بصورة خاصة. 
وبعـد أن أحـاطت اللجنـــة علمــاً تامــاً بمهمــة الرصــد الــتي تقــوم ــا اللجنــة  (د)
الاستعراضية، فإا تعرب عن قلقها أيضـاً بـأن تلـك اللجنـة لا تقـوم بالمراقبـة إلا عقـب وقـوع 

الحدث، وأا لا تستطيع أن تمنع إاء الحياة عندما لا يتم الوفاء بالشروط التشريعية. 
ولـذا ينبغـي أن تقـوم الدولـة الطـرف بإعـادة النظـر في قوانينـها المتعلقـة بتيسـير المـــوت 
والانتحار بمساعدة الغير على ضوء هذه الملاحظات. ويجب أن تكفـل أن الإجـراءات 
المسـتخدمة تقـدم ضمانـات كافيـة ضـد التعسـف أو إسـاءة الاســـتعمال، بمــا في ذلــك 
التأثير المفرط من جانب أطراف ثالثة. وينبغي تعزيز آلية المراقبـة قبـل وقـوع الحـدث. 
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ويؤكد تطبيق القانون على القاصرين على خطورة طبيعـة هـذه الشـواغل. وينبغـي أن 
ـــد  يقـدم التقريـر القـادم معلومـات مفصلـة بشـأن المعايـير الـتي تسـتخدم مـن أجـل تحدي
وجود "طلب طوعي بعـد تفكـير ملـي"، و"المعانـاة الـتي لا تطـاق" و"عـدم وجـود أي 
بديل معقول آخر". وينبغي أن يتضمن أيضاً معلومات دقيقة عـن عـدد الحـالات الـتي 
طبق فيها القانون الجديد وعن التقارير ذات الصلة الصادرة عن اللجنـة الاسـتعراضية. 
ـــة الطــرف أن تخضــع القــانون وتطبيقــه إلى رصــد صــارم ومراقبــة  ويطلـب إلى الدول

مستمرة. 
وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقـارير الـتي تفيـد عـن إـاء حيـاة مواليـد معوقـين  (٦)

على يد موظفين طبيين. 
ينبغي للدولة الطرف أن تحقق بعناية فائقـة في جميـع الادعـاءات المتعلقـة بانتـهاك الحـق 
في الحياة (المادة ٦ من العهد) الـتي تقـع خـارج نطـاق القـانون المتعلـق بتيسـير المـوت. 
وعلـى الدولـــة الطــرف أيضــاً أن تحيــط اللجنــة علمــاً بعــدد هــذه الحــالات وبنتــائج 

إجراءات المحاكم الناجمة عنها. 
ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تعترف بأن قـانون الدولـة الطـرف لعـام ١٩٩٩  (٧)
بشأن البحوث الطبيـة (علـى البشـر) يسـعى إلى وضـع معيـار مقبـول بصـورة عامـة وإلى إقامـة 
نظام مراقبة دائمة عن طريق اللجنة المركزية للبحـوث الطبيـة الـتي تجـرى علـى البشـر واللجـان 
المحليـة المقابلـة المعتمـدة مـن جـانب اللجنـة المركزيـة، فإـا تـرى إشـكالية في جوانـب مـن هـــذا 
القانون (المادة ٧ مـن العـهد). وهـي تعـرب عـن قلقـها إزاء المعيـار العـام الـذي يقيـم التناسـب 
ـــذي تجــرى عليــه، والقيمــة  بموجبـه عـن طريـق الموازنـة بـين مخـاطر البحـوث علـى الشـخص ال
المحتملة من البحوث. وترى اللجنة أن هذا المعيار الذاتي إلى حد مـا ينبغـي أن يكـون مشـروطاً 
عن طريق وضع حد تصبح المخاطر إذا تجاوزته جسيمة بالنسـبة للفـرد إلى درجـة أنـه لا يمكـن 
لأي قـدر مـن الفوائـد المتوقعـة أن يفوقـها أهميـة. وتشـعر اللجنـــة بــالقلق أيضــاً لأن القــاصرين 
وغيرهم من الأفراد الذين لا يمكنهم الإعراب عن موافقـة حقيقيـة قـد يخضعـون لبحـوث طبيـة 

في ظل ظروف معينة. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في قانون البحوث الطبية (على البشر) علـى ضـوء 
الشواغل التي أعربت عنها اللجنة بغية كفالة عـدم اسـتخدام القيمـة المحتملـة للبحـوث 
العلمية، مهما كانت كبيرة، لتبرير تعريـض الأشـخاص الذيـن تجـرى عليـهم البحـوث 
لمخـاطر جسـيمة. وينبغـي للدولـة الطـرف أيضـاً أن تسـتثني القـاصرين وأيـــة أشــخاص 
آخرين غير قادرين على تقـديم موافقـة حقيقيـة مـن أي تجـارب طبيـة لا يسـتفيد منـها 
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هـؤلاء الأفـراد مباشـرة (البحـوث الطبيـة غـير العلاجيـة). وينبغـي للدولـة الطـــرف، في 
تقريرها القادم، أن تحيط اللجنة علماً بالخطوات التي اتخذا وأن تقـدم لهـا إحصـاءات 

مفصلة. 
وما زالت اللجنة تشعر بالقلق لأنـه بعـد مـرور سـت سـنوات علـى الاشـتراك المزعـوم  (٨)
لأفراد في قوات حفظ السلام التابعة للدولة الطـرف في الأحـداث المحيطـة بسـقوط سـربرنيكا، 
في البوسنة والهرسك، في تموز/يوليه ١٩٩٥، لم يبت بعد في مسؤولية الأفـراد المعنيـين بصـورة 
علنية وائية. وتعتبر اللجنة، أنه مـن المـهم للغايـة نظـراً لخطـورة هـذا الحـدث، تسـوية المسـائل 
المرتبطة بالتزام الدولة الطرف في كفالة الحق في الحياة بطريقة سـريعة وشـاملة (المادتـان ٢ و٦ 

من العهد). 
ـــة الطــرف أن تنــهي تحقيقاــا فيمــا يتعلــق باشــتراك قواــا المســلحة في  ينبغـي للدول
سربرنيكا في أقرب وقت ممكن، وأن تعلن هذه النتائج علـى نطـاق واسـع، وأن تنظـر 

في الاستنتاجات من أجل تحديد أي إجراءات جنائية أو تأديبية يلزم اتخاذها. 
ومع أن اللجنة ترحـب بإقامـة شـبكة مـن المراكـز الاستشـارية للتصـدي لمسـألة إسـاءة  (٩)
معاملة الأطفال، فإن القلق يساورها إزاء استمرار وجود أعداد كبيرة من الحالات المبلّـغ عنـها 

(المادتان ٧ و٢٤). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـل وضـع اسـتراتيجيات ترمـي إلى منـــع إســاءة معاملــة 
الأطفـال، وأن تحقـق في الحـالات الـتي تحـدث فيـها الإســـاءة. وينبغــي أن تقــوم أيضــاً 
بتوحيد النظم والتدابير الـتي تسـتخدمها مراكزهـا الاستشـارية مـن أجـل تسـهيل هـذه 

الأغراض. 
ومع أن اللجنة ترحب بالتعيين الأخير لمقرر وطني مستقل معني بالاتجـار بالأشـخاص،  (١٠)
يتمتع بسلطات ملائمة لإجراء التحقيق والبحوث، فإـا مـا زالـت تشـعر بـالقلق إزاء التقـارير 
الجارية بشأن الاستغلال الجنسي لأعداد كبيرة من الأجنبيات في الدولة الطــرف (المـواد ٣ و٨ 

و٢٦ من العهد). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل تمتـع المقـرر الوطـني بجميـع الوسـائل اللازمـة لتحقيـــق 
تحسن حقيقي وملموس في هـذا اـال. وعلـى الدولـة الطـرف أن تحيـط اللجنـة علمـاً 

بالتقدم المحرز في هذا الصدد في تقريرها القادم. 
وتقدر اللجنة أن دائرة الهجرة والتجنس أصـدرت تعليمـات جديـدة ترمـي إلى توجيـه  (١١)
اهتمام الموظفين المختصـين إلى جوانـب محـددة مـن بيانـات طالبـات اللجـوء الخاصـة بجنسـهن. 
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غير أا لا تزال تعرب عن قلقها لأن الخوف الذي له ما يـبرره مـن تشـويه الأعضـاء التناسـلية 
أو الممارسات التقليدية الأخـرى الـتي تنتـهك سـلامة المـرأة الجسـدية أو صحتـها (المـادة ٧ مـن 
العهد) لا يسفر دائماً عن قرارات إيجابية بشأن اللجوء، وذلك على سبيل المثال عندمـا يكـون 
تشـويه الأعضـاء التناسـلية، علـى الرغـم مـن وجـود حظـر قـانوني بالاسـم، ممارسـة معمـول ــا 

ستتعرض لخطرها طالبة اللجوء. 
ينبغي للدولة الطرف أن تدخل التعديـلات القانونيـة اللازمـة لكفالـة أن تتمتـع النسـاء 

المعنيات بالحماية الواجبة وفقاً للمادة ٧ من العهد. 
وتعـرب اللجنـة عـن بـالغ قلقـها إزاء نطـاق اسـتخدام شـهود مجـــهولين في الإجــراءات  (١٢)
الجنائية في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أنه يستمع إلى الشـهود خـلال التحقيـق الأولي قبـل 
المحاكمة، دون حضور المتهم أو المحامي أو المدعي العام. وبذلـك، لا يعـرف هويـة الشـاهد إلا 
القاضي المحقق، وتبقى مجهولة بعد ذلك حتى لقـاضي المحكمـة. وعلـى الرغـم مـن أن اللجنـة لا 
تسـتثني إمكانيـة اسـتخدام الشـهود اـهولين في الحـالات الـتي تسـتوجب ذلـك، فإـا تعتــبر أن 

هذه الممارسة واسعة للغاية وتثير صعوبات فيما يتعلق بالمادة ١٤ من العهد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تبذل المزيد من الجهود من أجل ضمان حـق المدعـى عليـه في 
محاكمة عادلة باستخدام سبل تحمي هوية الشهود في الحـالات الـتي يكـون فيـها ذلـك 
مناسباً وضرورياً، وإنما توفر فرصة أكـبر لاختبـار الأدلـة والطعـن فيـها. وعلـى الدولـة 
الطرف أن تقدم أيضــاً مزيـداً مـن المعلومـات بشـأن كيفيـة اتخـاذ القـرار المتعلـق بإبقـاء 
ــي  هويـة الشـاهد مجهولـة، وإمكانيـة الطعـن أو إعـادة النظـر في مثـل هـذا القـرار. وينبغ
للدولة الطرف أن تبين سبب اعتبار السبل العادية لحمايـة الشـهود، مثـل الأمـن الـذي 
توفره الشرطة أو برامج حمايـة الشـهود ونقلـهم، غـير مناسـبة في الحـالات الـتي يدعـى 

فيها أن غفل الهوية ضروري بسبب التهديدات التي يواجهها الشاهد. 
ويساور اللجنة القلـق لأن قـانون الدولـة الطـرف ينـص علـى فـترة أقصاهـا ثلاثـة أيـام  (١٣)
و١٥ ساعة بين اعتقال المتهم ومثوله أمام قاض. وتعتبر اللجنة أن هـذه الفـترة لا تلـبي الشـرط 

الوارد في الفقرة ٣ من المادة ٩، التي تنص على مثول المتهم "عاجلاً" أمام سلطة قضائية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تعدل هـذا الجـانب مـن إجراءاـا الجنائيـة بحيـث تتمشـى مـع 

متطلبات العهد. 
وترحب اللجنة بالمحاولات التي أجرا الدولـة الطـرف مؤخـراً عـن طريـق التشـريعات  (١٤)
والسياسـات العامـة لتعزيـز مشـاركة الأقليـات الإثنيـة في ســوق العمــل، بمــا في ذلــك الحوافــز 
المقدمـة للقطـاع الخـاص مـن أجـل زيـادة نسـبة الأقليـات الإثنيـة في القـــوى العاملــة. غــير أــا 
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تلاحظ أن هذه الجـهود الراميـة إلى ضمـان الحقـوق المكفولـة بموجـب المـادة ٢٧ مـن العـهد لم 
تسـفر عـن نتـائج هامـة بعـد. وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها أيضـــاً إزاء التمثيــل النــاقص لأطفــال 
الأقليـات الإثنيـة في مسـتويات التعليـم العـــالي. وترغــب اللجنــة في الحصــول علــى معلومــات 
إضافيـة عـن النتـائج الـتي ترمـي تدابـير الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد إلى تحقيقـــها علــى أرض 

الواقع. 
 

 جزر الأنتيل الهولندية 
الجوانب الإيجابية  دال -  

ترحب اللجنة بالتنقيح الشامل الذي أُجري للقانون المدني في جـزر الأنتيـل الهولنديـة،  (١٥)
والذي ألغى مجموعة متنوعة من عناصر التمييز ضد المـرأة. ويسـر اللجنـة أيضـاً أن تحيـط علمـاً 
بالتعديلات التي أُدخلت على قوانين البلد بشأن ضريبة الدخـل وبشـأن الضريبـة علـى الأجـور 
والمرتبات، والتي وضعت الزوجين على قدم المساواة. وتلاحظ اللجنة إنشـاء مجلـس للإشـراف 

على السجون يتمتع بسلطة تقديم توصيات ملزمة بشأن الشكاوى المقدمة من السجناء. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  هاء -  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء مدى اتساع المـادة ١٣٧ مـن الدسـتور الـتي تنظـم فـرض  (١٦)
حالة طوارئ دون مراعاة القيود التي تفرضها المـادة ٤ مـن العـهد في الحـالات الاسـتثنائية الـتي 

دد حياة الأمة. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تمشي قواعدها المتعلقة بحالات الطوارئ تمشياً تاماً مـع 

جميع متطلبات العهد. 
وعلى الرغم من التحسينات المادية التي أُجريت لمرافق السجون، لا تـزال اللجنـة قلقـة  (١٧)
إزاء تصرف الموظفين غـير المشـروع، إضافـة إلى فشـلهم في السـيطرة علـى النحـو الملائـم علـى 
سلوك السجناء. ودد هذه المشاكل قدرة السلطات المختصة على إدارة نظـام السـجون علـى 

النحو الواجب، وعلى احترام حقوق السجناء (المادتان ٧ و١٠). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة تصـرف موظفـي الســجون 

وفقاً لأسمى المعايير المهنية وبطريقة تكفل احترام حقوق جميع السجناء. 
ومع أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترحب بإنشاء لجنة للشـكاوى المتعلقـة بتصـرف  (١٨)
الشرطة من أجل تلقي الشكاوى من أفراد الجمهور، وبإنشاء لجنة لمراقبة نزاهة الشـرطة، فإـا 
تعرب عن قلقها لأن أيـاً مـن اللجنتـين لا تتمتـع بـالقدرة علـى إصـدار قـرارات ملزمـة. وتـرى 
ـــن الهيئــة التنفيذيــة، الــتي تشــكل  اللجنـة أن تصـرف هـاتين الهيئتـين بصـورة فعالـة ومسـتقلة ع
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ــبل  الشـرطة جـزءاً منـها، يسـتوجب أن تتمتعـا باختصـاص إصـدار اسـتنتاجات ملزمـة بشـأن س
الانتصاف المناسبة أو التدابير التأديبية وفقاً للحالة. 

ينبغي للدولة الطرف أن تسـتعرض القيـود المفروضـة علـى اختصاصـات هـذه السـلطة 
على ضوء ملاحظات اللجنة. 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء التأخير الكبير في تنقيح التشريعات القديمة والمهملة، خاصـة  (١٩)
في أحكام القانون الجنائي لجزر الأنتيل. وتعتبر اللجنة، أن اليقين والوضوح القانونيين، خاصـة 
في مجـال القـانون الجنـائي،  يتسـمان بأهميـة بالغـة مـن أجـل تمكـــين الأفــراد مــن تحديــد مــدى 

المسؤولية عن تصرف محدد. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تباشـر بـالتنقيح المقـترح للقـــانون الجنــائي في أقــرب فرصــة 

ممكنة. وعلى وجه الخصوص، ينبغي حذف الإشارات إلى عقوبة الإعدام. 
وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها أيضــاً لأن القواعــد القانونيــة المتعلقــة بــالحق في التجمــع  (٢٠)

السلمي تشمل شرطاً عاماً بالحصول على إذن مسبق من رئيس الشرطة المحلية. 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل التمتع بالحق في التجمع السلمي للجميـع تمشـياً مـع الضمانـات 

المقدمة في المادة ٢١ من العهد تمشياً تاماً. 
وتلاحظ اللجنة مع الأسـف أن أوجـه التميـيز بـين الأطفـال الشـرعيين والأطفـال غـير  (٢١)
الشرعيين الذين لم يعـترف آبـاؤهم ـم، والذيـن يتضـررون بالتـالي في ظـل قوانـين المـيراث، لم 

تلغ بعد. 
ينبغي للدولة الطرف أن تلغـي جميـع أوجـه التميـيز بـين الأطفـال الشـرعيين والأطفـال 

غير الشرعيين وفقاً للمادتين ٢٤ و٢٦ من العهد. 
 

أروبا 
الجوانب الإيجابية  واو -  

تثني اللجنة على الدولـة الطـرف لوضعـها إجـراء إداريـاً رسميـاً ينـص علـى آليـة خاصـة  (٢٢)
ــــرار إداري. وترحـــب اللجنـــة أيضـــاً  للاعــتراض والاســتئناف القضــائي فيمــا يتعلــق بــأي ق
بالضمانـات الأساسـية للحمايـة مـن الإجـراءات غـير القانونيـة مـن قبـل السـلطات والــواردة في 
قـانون الإجـراءات الجنائيـة المنقـح (١٩٩٧)، ولا سـيما توفـــر المســاعدة القانونيــة ابتــداءً مــن 
اتصال المتهم الأولي بسلطات العدالة الجنائيـة. وتقـدر أيضـاً إقامـة ولايـة قضائيـة عالميـة لجريمـة 
ـــوى العاملــة في  التعذيـب. وترحـب كذلـك بزيـادة مشـاركة المـرأة في الحيـاة السياسـية وفي الق
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أروبا. وتثني أيضـاً علـى تحقيـق المـرأة لمسـتوى مـن التعليـم يضـاهي كحـد أدنى مسـتوى تعليـم 
الرجال. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  زاي -  
تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضرورة تعزيز حماية العـاملين في المنـازل، الذيـن كثـيراً مـا  (٢٣)
يتعرضون للاستغلال بصفتهم من غير مواطني أروبا، وذلـك بموجـب قوانـين عمـل أروبـا بغيـة 
تحقيق الامتثال لأحكـام المـادة ٢٦ مـن العـهد. فقـد يكـون الحـق الرسمـي في رفـع قضيـة لخـرق 

شروط العقد غير كافٍ في ظل ظروف العلاقة المحددة بين صاحب العمل والموظف.  
ينبغي للدولة الطرف أن تنظر في أنسـب السـبل لكفالـة تقـديم حمايـة قانونيـة كافيـة للعمـال في 
المنازل، وذلك على سبيل المثال عـن طريـق توسـيع نطـاق أحكـام قـانون العمـل بحيـث يشـمل 

هذه الفئة من العمال. 
ويقلـق اللجنـة أن الدولـــة الطــرف لم تنشــئ بعــد ســلطة مناســبة للشــكاوى المتعلقــة  (٢٤)
بالشرطة في أروبا، وذلك بعد أن اعـترفت الدولـة الطـرف بـأن النظـام المُنشـأ بموجـب مرسـوم 

شكاوى الشرطة "لا يعمل على النحو الملائم في الواقع" (المادتان ٧ و٢٦ من العهد). 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل اتخاذ التدابـير اللازمـة لتعديـل المرسـوم ودخـول المرسـوم المنقـح 

حيز النفاذ. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأنـه علـى الرغـم مـن البنـــد المتعلــق بالحمايــة المتســاوية في  (٢٥)
الدسـتور الأروبي، لا يـزال مرسـوم البلـد بشـــأن الدخــول والإبعــاد يمــيز قانونيــاً بــين الأســرة 
ــدت في  الشـرعية لرجـل ولـد في أروبـا ويحمـل الجنسـية الهولنديـة، والأسـرة الشـرعية لامـرأة ول

أروبا وتحمل الجنسية الهولندية. 
علـى الرغـم مـن أن الحكـم لا يطبـق في الواقـع كمـا يقـال، ينبغـي للدولـة الطـــرف أن 

تزيل هذا التمييز الذي يخالف المادة ٢٦. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعمـم علـى نطـاق واســـع نــص تقريرهــا الــدوري الثــالث،  (٢٦)
والـردود الخطيـة الـتي قدمتـها اسـتجابة لقائمـــة المســائل الــتي وضعتــها اللجنــة، وبخاصــة هــذه 

الملاحظات الختامية. 
ويطلـب إلى الدولـة الطـرف أن تقـــوم، عمــلاً بــالفقرة ٥ مــن المــادة ٧٠ مــن النظــام  (٢٧)
الداخلي للجنة، تقديم معلومات في غضون ١٢ شهراً عن تنفيذ توصيات اللجنة بشـأن قـانون 
الدولة الطرف المتعلق بتيسير المـوت (الفقـرة ٥)، وحالـة وأد الأطفـال (الفقـرة ٦)، والتحقيـق 
في الأحداث المتعلقة بسقوط سـربرنيكا (الفقـرة ٧)، وكذلـك بالنسـبة لجـزر الأنتيـل الهولنديـة 



01-6022487

 

A/56/40 (Vol. I)

بشـأن الصعوبـات المرتبطـة بنظـام السـجون فيـها (الفقـرة ١٧)، وبالنسـبة لأروبـا بشـأن إنشــاء 
هيئة فعالة للشكاوى المتعلقة بالشرطة (الفقرة ٢٤). وتطلـب اللجنـة تضمـين التقريـر الـدوري 
الرابـع الـذي يحـل موعـد تقديمـه في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٦ معلومـات بشـــأن مــا تبقــى مــن 

توصياا. 
 

الجمهورية التشيكية  -٨٣
نظـــــــرت اللجنـــــــة في التقريـــــــر الأولي المقـــــــدم مـــــــن الجمهوريـــــــة التشــــــــيكية  (١)
(CCPR/C/CZE/2000/1) في جلســاا ١٩٣١ و١٩٣٢ و١٩٣٣، المعقــودة يومـــي ١١ و١٢ 

تموز/يوليه ٢٠٠١، واعتمدت الملاحظات الختامية التاليــة في جلسـتها ١٩٤٩ المعقـودة في ٢٤ 
تموز/يوليه ٢٠٠١. 

 
مقدمة  ألف-  

نظـرت اللجنـة في التقريـر المفصـل والشـامل المقـدم مـن الجمهوريـة التشـيكية، والـــذي  (٢)
يغطي الأحداث التي وقعت منذ إقامتها كإحدى الدول الخلف للجمهورية الاتحادية التشـيكية 
ــة  والسـلوفاكية في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٣. وتعـرب اللجنـة عـن امتناـا لوفـد الجمهوري
التشـيكية لتقديمـه سـرداً صريحـاً للتطـورات الأخـيرة والمشـاكل الـتي تمـت مواجهتـها في إعمـــال 
الحقوق التي ينص عليها العهد، الأمر الذي كان مفيداً للغاية وسـاهم في رفـع نوعيـة المناقشـة. 
ـــات الــتي قدمــها بشــأن الحالــة القانونيــة في  وتثـني أيضـاً علـى الوفـد للقـدر الكبـير مـن المعلوم
الجمهورية التشيكية، غـير أـا تأسـف لأـا لم تحصـل علـى مزيـد مـن المعلومـات بشـأن تنفيـذ 

الحقوق المنصوص عليها في العهد على أرض الواقع. 
 

الجوانب الإيجابية  باء -  
ــــانوني ديمقراطـــي  تثــني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لالتزامــها بإعــادة بنــاء نظــام ق (٣)
ولاضطلاعها بتعديل تشريعاا كي تتمشى مع التزاماـا الدوليـة منـذ بـدء عمليـة التحـول إلى 
الديمقراطية في عام ١٩٨٩. ويتضمن ذلك المحاولـة الجديـة الـتي قـامت ـا الدولـة الطـرف مـن 
ـــذي  أجـل اعتمـاد دسـتور جديـد يسـتند إلى الحقـوق، وميثـاق الحقـوق والحريـات الأساسـية ال

يشمل حقوق الإنسان المعترف ا دولياً. 
وترحـب اللجنـة بإلغـاء عقوبـة الإعـدام في عـام ١٩٩٠ وتشـجع الجمهوريـة التشــيكية  (٤)

على الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  جيم -  
ـــن التشــريع المحلــي، لم تــدرج جميــع  علـى الرغـم مـن أن العـهد يتمتـع بمركـز أعلـى م (٥)
الحقوق المنصوص عليها في العهد في ميثاق الحقـوق والحريـات الأساسـية، الأمـر الـذي يـؤدي 
إلى ارتباك بشأن الحماية الكاملـة لجميـع الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد. كمــا أن العلاقـة 

بين العهد والميثاق وغيره من أجزاء النظام الدستوري غير واضحة (المادة ٢). 
ـــاق والنظــام  ينبغـي للدولـة الطـرف أن توضـح العلاقـة بـين حقـوق العـهد غـير المدرجـة في الميث
الدسـتوري، بحيـث تكفـــل علــى نحــو أفضــل الإعمــال التــام لجميــع حقــوق العــهد في جميــع 

الأحوال. 
وتعرب اللجنة عن القلق لأا لم تلاحظ وجـود إجـراءات مـن أجـل الاسـتجابة لآراء  (٦)
اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وتعرب اللجنة عن بالغ أسـفها للموقـف الـذي اتخذتـه 
ــرد  الدولـة الطــرف في قضيـتي سـيمونك (١٩٩٢/٥١٦) وآدم (١٩٩٤/٥٨٦)، فيمـا يتعلـق ب
الممتلكات أو التعويض بموجـب القـانون ٩١/٨٧. وتأسـف اللجنـة أيضـاً لـرد الدولـة الطـرف 
على قرار اللجنة بأن اشتراط التمتـع بالجنسـية التشـيكية مـن أجـل رد الممتلكـات أو التعويـض 
بموجب القانون ١٩٩١/٨٧ أمر تمييزي ينتهك المادة ٢٦ مـن العـهد. ولا يمكـن لقـرار اتخذتـه 
المحكمة الدستورية بشأن دستورية القانون المعني أن يعفي الدولة الطرف من التزاماـا بموجـب 

العهد (المادة ٢؛ والمادتان ١ و٤ من البروتوكول الاختياري). 
ـــق بــالحق في التمــاس رد  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعيـد النظـر في قانوـا الحـالي المتعل
الممتلكـات أو التعويـض. وعليـها أيضـاً أن تضـع إجـراءات مـن أجـل الاســتجابة لآراء 
اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري. وفي كلتا الحالتين، تود اللجنــة أن تحـاط علمـاً 

بنتيجة هذه التوصية. 
ويســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم وجــود آليــات مســتقلة لرصــد الإعمــــال الفعلـــي  (٧)
للحقوق. وعلى الرغم من ترحيب اللجنة بإنشاء مؤسسة أمـين المظـالم للتحقيـق في الشـكاوى 
الفردية، تلاحظ أن سلطاته تقتصر على توصيات تشـمل القطـاع العـام. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن المفوض المعني بحقوق الإنسان موظف حكومي، ومجلس حقوق الإنسـان هيئـة استشـارية؛ 

ولا تمتد ولايتهما إلى تناول الشكاوى الفردية المرتبطة بحقوق الإنسان (المادة ٢). 
ينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تدابير من أجل إنشاء آليات رصد مستقلة وفعالـة مـن 

أجل إعمال الحقوق المنصوص عليها في العهد، ولا سيما في مجال التمييز. 
وتعـرب اللجنـة عـن بـالغ قلقـها إزاء التميـيز ضـد الأقليـات، وخاصـــة الغجــر. وعلــى  (٨)
الرغـم مـن أن الوفـد أقـر بوجـود المشـكلة، لم تقـدم أي معلومـات تفصيليــة إلى اللجنــة بشــأن 
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التميــيز في مجــال العمــل، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والإســــكان، والســـجون، والـــبرامج 
الاجتماعيـة، وفي مجـال الحيـاة الخاصـة، فضـــلاً عــن المشــاركة في الحيــاة العامــة. ولا يبــدو أن 
الخطوات التي اتخذا الدولة الطـرف مـن أجـل تحسـين الوضـع الاجتمـاعي الاقتصـادي للغجـر 

كافية من أجل التصدي للحالة ولا يزال التمييز بحكم الواقع قائماً (المادتان ٢٦ و٢٧). 
ينبغـي للدولـة الطـرف، بغيـة كفالـة الامتثـال للمـادتين ٢ و٢٦ مـن العـهد، أن تتخـــذ 
جميـع التدابـير اللازمـة مـن أجـل القضـاء علـى التميـــيز ضــد أفــراد الأقليــات، خاصــة 
الغجر، وتعزيز تمتعهم الفعلي بالحقوق بموجـب العـهد؛ وينبغـي تقـديم تفـاصيل كاملـة 

عن السياسات المعتمدة ونتائجها على أرض الواقع إلى اللجنة. 
وتعرب اللجنة عن قلق خاص بشأن الأعداد غير المتناسـبة مـن الأطفـال الغجـر الذيـن  (٩)
يوضعـون في مـــدارس خاصــة مصممــة للأطفــال المعوقــين عقليــاً، ويبــدو أن ذلــك يشــير إلى 
استخدام القوالــب النمطيـة في قـرارات تعيـين المـدارس انتـهاكاً للمـادة ٢٦ مـن العـهد، وذلـك 

يجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، كفالة الالتحاق بالمدارس الثانوية (المادة ٢٦). 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ خطوات فوريـة وحاسمـة مـن أجـل القضـاء علـى فصـل 
الأطفال الغجر في نظامها التعليمي وذلك بـأن تضمـن الاضطـلاع بعمليـة تعيينـهم في 
المدارس على أساس فردي دون التأثر بالانتمـاء الإثـني للطفـل. وعلـى الدولـة الطـرف 
أيضاً أن تقدم، حسب الاقتضاء، تدريباً خاصـاً للأطفـال الغجـر والمنتمـين إلى أقليـات 

أخرى من أجل كفالة حقهم في التعليم عن طريق اتخاذ تدابير إيجابية. 
ومع أن اللجنة تلاحظ التعديلات المتنوعة التي أدخلت مؤخراً على التشريع مـن أجـل  (١٠)
مكافحة التمييز في مجال العمل، فإا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجـود آليـة لرصـد تنفيـذ هـذا 
التشريع. وتشعر اللجنـة بـالقلق أيضـاً إزاء المعـدل المرتفـع للبطالـة عنـد الغجـر، إذ يقـترب مـن 
نسـبة ٧٠ في المائـة بينمـا يبلـغ المعـدل العـام للبطالـة ١٠ في المائـة. وتعـرب اللجنــة عــن قلقــها 
كذلـك لعـدم وجـود تشـريع يحظـر التميـيز في الميـادين الأخـــرى، مثــل نظــم التعليــم والرعايــة 

الصحية، والإسكان، وتقديم السلع والخدمات (المواد ٢ و٣ و٢٦). 
ـــة فعاليــة التشــريعات القائمــة  ينبغـي للـدول الطـرف أن تعتمـد تدابـير مـن أجـل كفال
لمكافحـة التميـيز. وعليـها أيضـاً أن تعتمـد مزيـداً مــن التشــريعات في الميــادين الــتي لا 
ـــام للمــواد ٢ و٣ و٢٦ مــن  تشـملها التشـريعات الحاليـة مـن أجـل كفالـة الامتثـال الت
العـهد. وينبغـي للدولـة الطـرف أيضـاً أن تبـــذل المزيــد مــن الجــهود مــن أجــل توفــير 

التدريب للغجر لتأهيلهم لعمالة ملائمة ولتوفير فرص عمل لهم. 
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ومـع أن اللجنـة تحيـط علمـاً بـالقلق الـذي أعربـت عنـه الدولـة الطـرف بشــأن العنــف  (١١)
العرقي، وما ذكرته بشأن انخفاض هـذه الأعمـال وزيـادة عـدد الإجـراءات القضائيـة المتخـذة، 
فإا لا تزال قلقة إزاء أعمال العنف والمضايقات الـتي تقـوم ـا بعـض اموعـات تجـاه الأقليـة 
ـــا  الغجريـة، وعـدم قيـام الشـرطة والسـلطات القضائيـة بـالتحقيق في جرائـم الكراهيـة ومقاضا

والمعاقبة عليها (المواد ٢ و٢٠ و٢٦). 
ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة العنـف والتحريـض علـى 
العنـف بسـبب العـرق، وتوفـير الحمايـة المناسـبة للغجـر والأقليـــات الأخــرى، وكفالــة 
ــــض علـــى  إجــراء التحقيــق المناســب والمقاضــاة في حــالات العنــف العرقــي والتحري

الكراهية العرقية. 
وتعرب اللجنة عن القلـق إزاء المشـاركة المنخفضـة للمـرأة في الحيـاة السياسـية، فضـلاً  (١٢)
عن تمثيلها غير الكافي في المستويات العالية للإدارة. وتأسـف اللجنـة لأن الوفـد لم يتمكـن مـن 

تزويد اللجنة بمعلومات تتعلق بتمثيل المرأة في القطاع الخاص (المادتان ٣ و٢٦). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعتمـد تدابـير مـن أجـل زيـادة مشـاركة المـرأة في القطـــاعين 
العام والخاص، وذلك إذا اقتضى الأمر عن طريق اتخاذ التدابير الإيجابية الملائمـة، بغيـة 

تنفيذ التزاماا بموجب المادتين ٣ و٢٦. 
وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد عـن الاتجـار بـالمرأة، ولأن الدولـة  (١٣)

الطرف هي بلد منشأ ومرور ووصول (المادتان ٣ و٨). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير حاسمـة مـن أجـل مكافحـة هـذه الممارسـة الــتي 
تشـكل انتـهاكاً لعـدد مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد، بمـــا في ذلــك المــادة ٣ 
ـــي  والحـق المنصـوص عليـه في المـادة ٨ بشـأن التحـرر مـن الاسـترقاق والعبوديـة. وينبغ
للدولة الطرف أن تقوم أيضاً بتعزيز البرامج الرامية إلى توفـير المسـاعدة للنسـاء اللـواتي 
يواجـهن ظروفـاً صعبـة، وخاصـة النسـاء اللـواتي يجلـبن مـن بلـدان أخـــرى إلى إقليمــها 
لأغـراض البغـاء. وينبغـي اتخـاذ تدابـير صارمـة لمنـع هـذا الشـكل مـــن أشــكال الاتجــار 
ولفرض عقوبات على أولئك الذين يستغلون النســاء علـى هـذا النحـو. وينبغـي توفـير 
ـــار بحيــث يتوفــر لهــن المــأوى والفرصــة  الحمايـة للنسـاء ضحايـا هـذا النـوع مـن الاتج
للشـهادة ضـد الشـخص المسـؤول عـن هـــذه الممارســة في إطــار إجــراءات جنائيــة أو 

مدنية. وتود اللجنة أن تحاط علماً بالتدابير المتخذة ونتائجها. 
ويساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيـد عـن حـدوث العنـف المـترلي وتأسـف لأن  (١٤)
الدولة الطرف لم تقدم أي إحصـاءات عـن ذلـك. وعلـى الرغـم مـن ترحيـب اللجنـة بحمـلات 
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الإعـلام العامـة وتدريـب الشـرطة، فإـا تعـرب عـن قلقـها إزاء عـدم وجـــود حمايــة محــددة في 
القانون وفي الواقع (المواد ٣ و٩ و٢٦). 

ينبغي للدولة الطـرف أن تعتمـد السياسـة والإطـار القـانوني اللازمـين لمكافحـة العنـف 
المـترلي؛ وعليـها، علـى وجـه الخصـوص، أن توفـر إطـار حمايـة لمـن يتعـــرض للعنــف أو 

ديدات بالعنف من الزوجين. 
ـــرطة بمضايقــات،  وتعـرب اللجنـة عـن بـالغ قلقـها إزاء اسـتمرار الادعـاءات بقيـام الش (١٥)
خاصـة للأقليـة الغجريـة والأجـانب، قـال الوفـد إـا ليـس مضايقـات وإنمـا تصرفـات تنـم عـــن 

الافتقار إلى الحساسية (المواد ٢ و٧ و٩ و٢٦). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـذ تدابـير صارمـة مـن أجـل القضـاء علـى جميـع أشـــكال 

مضايقة الشرطة للأجانب والأقليات المستضعفة. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الشـكاوى المقدمـة ضـد الشـرطة تتناولهـا هيئـة تفتيـــش  (١٦)
داخلية للشرطة، في حـين تتنـاول التحقيقـات الجنائيـة وزارة الداخليـة الـتي تضطلـع بالمسـؤولية 
العامة عن الشرطة. ويفتقــر هـذا النظـام إلى الموضوعيـة والمصداقيـة ويبـدو أنـه يسـهل الإفـلات 

من العقاب عندما يرتكب أفراد الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان (المواد ٢ و٧ و٩). 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـئ هيئـة مسـتقلة تتمتـع بسـلطة تلقـي جميـع الشــكاوى 
المتعلقة بالإفراط في استخدام القـوة وغيرهـا مـن أعمـال إسـاءة اسـتخدام السـلطة مـن 

جانب الشرطة، والتحقيق فيها. 
ـــول أمــام  وتعـرب اللجنـة عـن القلـق لأن الفـترة الـتي قـد تصـل إلى ٤٨ سـاعة قبـل المث (١٧)
محكمة فترة طويلـة للغايـة، ولأن إمكانيـة الاسـتعانة بمحـامٍ ليســت متاحـة للمتـهم خـلال هـذه 

الفترة إذا لم يتمكن من دفع تكاليف المحامي (المادة ٩). 
ينبغي للدولة الطرف أن تكفل المثول السريع للأشخاص المحتجزين أمـام محكمـة، وأن 

توفر إمكانية الاستعانة بمحامٍ ابتداء من لحظة الحرمان من الحرية. 
وتعـرب اللجنـة عـن القلـــق إزاء مــدى وطــول فــترة الاحتجــاز قبــل المحاكمــة، إذ أن  (١٨)
متوسط هذه الفـترة طويـل بشـكل مفـرط. ويبـدو أن النظـام، كمـا يطبـق، يثـير مسـائل تتعلـق 
بتوافقه مع الفقرة ٣ من المادة ٩. أما الأرقام التي قدمتها الدولة الطـرف بشـأن عـدد الحـالات 
التي توافق فيها المحاكم على طلب النيابة العامـة بالاحتجـاز، فتثـير شـكوكاً بشـأن فعاليـة نظـام 

الاستعراض (المادة ٩). 
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ـــات  ينبغـي للدولـة الطـرف أن تكفـل تمشـي قوانينـها وممارسـاا تمشـياً تامـاً مـع المتطلب
ـــن  الــواردة في المــادة ٩ مــن العــهد؛ ويطلــب إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم مزيــداً م

المعلومات بشأن تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تقريرها الدوري القادم. 
ويساور اللجنة القلق إزاء الاكتظاظ في السجون (المادة ١٠).  (١٩)

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير من أجـل التغلـب علـى الاكتظـاظ في السـجون، 
وكفالة الامتثال لمتطلبـات المـادة ١٠. وينبغـي تقـديم معلومـات بشـأن سـعة السـجون 

وعدد السجناء الفعلي بغية السماح للجنة بتقييم مستوى الاكتظاظ. 
ومع أن اللجنة تعترف بأن التغيير في قانون الإجراءات الجنائية الذي سيلغي الأحكـام  (٢٠)
غير المشروطة بالسجن في إطار نظام أوامر العقاب، فإا لا تزال قلقة لأن هـذا النظـام لأوامـر 

العقاب يثير مسائل جسيمة في إطار المادة ١٤، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الدفاع. 
ــــام للحقـــوق الـــواردة في المـــادة ١٤  ينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل الاحــترام الت

للأشخاص الذين تفرض عليهم أوامر عقاب. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن نظـام المسـاعدة القانونيـة في الدولـة الطـرف لا يكفـل توفـير  (٢١)

المساعدة القانونية في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة ١٤ (٣)(د) من العهد. 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تسـتعرض نظامـها المتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة بحيـث تكفــل 
ـــا الجنائيــة، عندمــا تتطلــب  توفـير المسـاعدة القانونيـة لجميـع المدعـى عليـهم في القضاي

العدالة ذلك. 
وتحيط اللجنة علماً بالتغييرات التي أدخلت على شروط التسـجيل الديـني، غـير أـا لا  (٢٢)
ــف  تـزال قلقـة إزاء المعاملـة الـتي قـد تكـون مختلفـة والـتي يسـتمر القـانون في ممارسـتها تجـاه مختل

الديانات استناداً إلى التسجيل أو عدم التسجيل (المادتان ١٨ و٢٦). 
ينبغي للدولة الطرف أن تقدم مزيداً من المعلومات في تقريرها الدوري القادم. 

وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التقـارير الـتي تفيـد بوقـوع اعتـداءات جنسـية علـى  (٢٣)
الأطفال، بما في ذلك استغلال الأطفال في المواد الإباحية. ويسر اللجنة ملاحظـة أن المنظمـات 
غـير الحكوميـة تقـدم المسـاعدة في التصـدي لمشـكلة إسـاءة معاملـة الأطفـال وأـا تتخـــذ أيضــاً 
خطوات من أجل توعية الجمهور بالمشـكلة. وترحـب بـالخطوات الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف 
من أجل تقديم أماكن إقامة خاصة للأطفال الذيـن تعرضـوا لسـوء المعاملـة لكـي يعـاد تأهيلـهم 

(المادة ٢٤). 
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ينبغي للدولة الطـرف أن تعتمـد تدابـير فعالـة مـن أجـل مكافحـة الاعتـداءات الجنسـية 
علـى الأطفـال، بمـا في ذلـك اســـتغلال الأطفــال في المــواد الإباحيــة، ولإعــادة تــأهيل 

الأطفال المعتدى عليهم، بغية كفالة الامتثال للمادة ٢٤. 
ويساور اللجنة القلق لأن قانون الفرز يطبق بـدون أي اعتبـار للظـروف الفرديـة لكـل  (٢٤)

شخص. ويثير ذلك مسائل جسيمة في إطار المادة ٢٥ من العهد. 
ينبغـي للدولـة الطـــرف أن تكفــل عــدم تنفيــذ قــانون الفــرز بصــورة شــاملة، وعــدم 
اسـتخدامه كآليـة لحرمـان وصـول الأشـخاص إلى الخدمـة العامـة، مـن حيـث المســـاواة 

بصورة عامة. 
وتعرب اللجنة عن القلق إزاء ما يبـدو مـن انخفـاض مسـتوى وعـي الجمـهور بأحكـام  (٢٥)

العهد وإجراء البروتوكول الاختياري (المادة ٢). 
ينبغي للدولة الطرف أن تعمم أحكام العهد وتوفر آليـة للشـكاوى الفرديـة المنصـوص 

عليها في البروتوكول الاختياري، من أجل توعية الجمهور به. 
ـــة في تقريرهــا  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعمـم علـى نطـاق واسـع النظـر الحـالي للجن (٢٦)

الأولي، ولا سيما هذه الملاحظات الختامية. 
ويطلـب إلى الدولـة الطـرف، عمــلاً بــالفقرة ٥ مــن المــادة ٧٠ مــن النظــام الداخلــي  (٢٧)
للجنـة، أن توفـر معلومـات في غضـون  ١٢ شـهراً عـن تنفيـذ توصيـات اللجنـة المتعلقـة بإقامـــة 
إجراءات فعالة لتنفيذ الآراء التي تعتمدهـا اللجنـة (الفقـرة ٦)، والمـدارس الخاصـة (الفقـرة ٩)، 
والتحقيـق في الشـكاوى المقدمـة ضـد أفـراد الشـــرطة (الفقــرة ١٦). وتطلــب اللجنــة تضمــين 
التقرير الدوري الثاني الـذي يحـين موعـد تقديمـه في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٥ معلومـات بشـأن 

ما تبقى من توصياا. 
 

موناكو  -٨٤
C) في جلسـتيها  CPR/C/MCO/99/1) نظرت اللجنة في التقرير الأولي لإمـارة مونـاكو (١)
١٩٣٥ و١٩٣٦ المعقودتـــين في ١٣ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، واعتمـــدت في جلســـــتها ١٩٤٩ 

المعقودة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١ الملاحظات التالية: 
 

مقدمة  ألف - 
ترحـب اللجنـة بتقـديم الدولـة الطـرف لتقريرهـا في موعـده، وهـو يتضمـــن معلومــات  (٢)
أساسـية عـن التشـريع الداخلـي فيمـا يتصـل بتنفيـذ العـهد. ولكنـها تأسـف لأن التقريـر مختصــر 
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جـداً، خاصـة أنـه يفتقـر إلى معلومـات عـن النواحـي القانونيـة والجوانـب العمليـة لتنفيـذ العــهد 
وكذلك العوامل أو الصعوبات التي تمنع هذا التنفيذ أو تعرقلـه. غـير أـا تلاحـظ الإيضاحـات 

المفيدة التي قدمها الوفد شفوياً خلال النظر في التقرير. 
 

الجوانب الإيجابية  باء - 
بينما تلاحظ اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام في الدولة الطرف منذ سـنوات عديـدة، فإـا  (٣)

ترحب بتصديقها على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد في سنة ٢٠٠٠. 
 

االات الرئيسية المثيرة للقلق والتوصيات  جيم - 
ـــها  تعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء وجـود سـت إعلانـات تفسـيرية وتحفـظ واحـد قدمت (٤)

الدولة الطرف عند تصديقها على العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تخفض عـدد هـذه الاعلانـات التفسـيرية. وتشـجعها اللجنـة 
علـى الشـروع في إعـادة النظـر فيـها، وعلـى وجـه الخصـوص فيمـــا يتعلــق بتلــك الــتي 
ـــى ضــوء  أصبحـت متقادمـة وغـير ضروريـة أو الـتي في طريقـها لأن تصبـح كذلـك عل
التطـورات الـتي طـرأت أو تطـرأ في الدولـة الطـرف، لا سـيما فيمـا يتعلـــق بــالمواد ١٣ 

و١٤ و١٩ والفقرة الفرعية (ج) من المادة ٢٥ من العهد. 
وتلاحظ اللجنة عدم الوضوح فيما يتعلق بالمكانة المخصصة للعهد في النظـام القـانوني  (٥)

في الدولة الطرف. 
وتطلب الدولة الطرف أن تحدد، في تقريرها القـادم، مركـز العـهد في القـانون المحلـي، 
بغية البت في مسألة إمكانية الاستشهاد به مباشـرة أمـام المحـاكم، وأي صـك يعتـد بـه 

في حال التنازع مع القانون المحلي، بما في ذلك الدستور. 
وتلاحظ اللجنة عدم وجود لجنة وطنية معنية بحقوق الإنسـان وعـدم وجـود مشـروع  (٦)

في هذا الاتجاه. 
وينبغي للدولة الطرف أن تفكر في إمكانية إنشاء مؤسسة مستقلة من هـذا النـوع مـن 

أجل حماية حقوق الإنسان. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق لأن عـدداً كبـيراً جـداً مـن الأحكـام التشـريعية، الـتي أصبحـــت  (٧)

متقادمة ومتناقضة مع العهد، ما زالت نافذة (المادة ٢ من العهد). 
وهي ترى أنه يتعين على الدولة الطرف أن تتأكد من تطابق تشريعها مع أحكام العهد. 
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وتأسـف اللجنـة لأن التقريـر الأولي لم يتضمـن معلومـــات كافيــة عــن تمثيــل المــرأة في  (٨)
الميادين العامة والخاصة (المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 

وينبغي للدولة الطـرف أن تـدرج، في تقريرهـا القـادم، بيانـات مفصلـة تسـمح بتقييـم 
أفضل فيما يتعلق بمركز المرأة على ضوء العهد وخاصة مـن منظـور مبـدأ عـدم التميـيز 

القائم على نوع الجنس. 
وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء الطـابع التميـيزي لبعـض أحكـام القـانون المـدني، الـذي  (٩)
ـــح الــزوج حــق  تكـرس المـادة ١٨٢ منـه مفـهوم الـزوج كـرب للأسـرة؛ والمـادة ١٩٦ الـتي تمن
اختيار سكن الزوجية؛ والمادة ٣٠١ التي تخول الأب حق النفوذ الأبوي على الأبنـاء (المـواد ٣ 

و٢٣ و٢٦ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تلغي جميع الأحكام التمييزية الواردة في القـانون المـدني وأن 

تعتمد أحكاماً تشريعية ملائمة، بغية تأمين المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. 
ويساور اللجنة القلق إزاء الوضع القانوني التمييزي تجاه المرأة فيما يتعلق بنقل جنسـية  (١٠)

إمارة موناكو إلى الأبناء (المادتان ٣ و٢٦ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على المسـاواة في حـق نقـل الجنسـية إلى 

الأبناء بالنسبة للرجل والمرأة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المركز القانوني للأبنـاء المولوديـن خـارج ربـاط الزوجيـة  (١١)

(المادة ٢٤ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً مناسباً بحيث يتمكن الأبناء المولوديـن خـارج 

رباط الزوجية من التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع ا الأطفال الآخرون. 
ويثـير قلـق اللجــنة أن تشـريع إمــارة مونـاكو يمـيز مـا بـين البنـين والبنـات بتحديـــد أن  (١٢)

السن القانونية للزواج ب ١٥ سنة للبنات وب ١٨ سنة للبنين (المادتان ٢٣ و٢٦ من العهد). 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـدل تشـريعها بغيـة كفالـة المعاملـة المتكافئـة بـــين البنــات 

والبنين، بحيث تكون السن القانونية للزواج ١٨ سنة، أيا كان نوع الجنس. 
وتأسف اللجنة لعدم وجود عقوبة محددة للتمييز العنصـري في تشـريع الدولـة الطـرف  (١٣)

(المادة ٢٦ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تعتمد تشريعاً ينص على عقوبة محددة للتمييز العنصري. 
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وتلاحظ اللجنة عدم وجود إشارة محددة إلى افتراض البراءة في تشريع الدولة الطـرف  (١٤)
(المادة ١٤ من العهد). 

وينبغي للدولة الطرف أن تنص صراحة على هذا المبدأ في تشـريعها، وأن تتخـذ جميـع 
التدابـير الأخـرى الــتي يفــهم منــها ذلــك، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالاحتجــاز الســابق 

للمحاكمة. 
وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء عـدم كفايـة الضمانـــات للأشــخاص المحتجزيــن لــدى  (١٥)
الشرطة، ومن ضمنها على وجه الخصوص الحق في الحصول على مساعدة محـام (المـادة ٩ مـن 

العهد). 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـــذ التدابــير التشــريعية المناســبة لتــأمين حمايــة حقــوق 
الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة، وعلى وجه التحديد السماح لهـم بـالحصول علـى 

مساعدة محام. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لعـدم إعطـاء أسـباب للتدابـير الإداريـة فيمـا يتعلـق بعمليـات  (١٦)

طرد الأجانب (المادة ١٣ من العهد). 
ـــق  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تلـتزم بتـبرير القـرارات الإداريـة لا سـيما تلـك الـتي تتعل

بعمليات الطرد. 
وبينما تلاحظ اللجنة المركز الخـاص لمواطـني مونـاكو، وهـم أقليـة عدديـة في الإمـارة،  (١٧)
فإا تلفت الانتباه إلى التمييز في القانون بين مواطني إمارة موناكو وغـير المواطنـين، خاصـة في 
مجـال العمـل وفيمـا يتعلـق بحريـــتي تكويــن النقابــات والاجتمــاع (المــواد ٢١ و٢٢ و٢٦ مــن 

العهد). 
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تكفــل أن حــالات التميــيز هــذه، الــتي يمكــن في بعـــض 
ـــير موضوعيــة  الحـالات والظـروف أن تـبرر الاختلافـات في المعاملـة القائمـة علـى معاي
ومعقولة، لا تتخذ شكلاً تمييزياً. كذلك توصي اللجنة بأن تمنح الجنسـية علـى أسـاس 
معايير موضوعية وفي إطار زمني معقول، لا سيما بالنسبة للأشخاص الذيـن أقـاموا في 

موناكو لسنوات كثيرة. 
ويثير قلق اللجنة أن التشريع الجنائي ما زال ينص على النفي (المادة ١٢ من العهد).  (١٨)

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هـذه الأحكـام، الـتي تتعـارض تمامـاً مـع الفقـرة ٤ مـن 
المادة ١٢ من العهد. 
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تحيط اللجنة علماً بالاستثناءات فيما يتعلق بحرية التعبير التي ينص عليها قـانون الدولـة  (١٩)
الطرف والمبررة بحماية الحقوق الفردية أو بحماية المصالح العامة (المادة ١٩ من العهد). 

وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير لكفالة اتسـاق القيـود المفروضـة علـى حريـة التعبـير مـع 
تلك المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد، وخاصـة، أـا ضروريـة للغايـة مـن 

حيث الهدف المراد تحقيقه. 
وتلاحـظ اللجنـة غيـاب أي معلومـات تفصيليـة عـن حريـة الديـن أو المعتقـد ومظـــاهر  (٢٠)

التعبير عنهما (المادة ١٨ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تضمن تقريرها القادم بيانات تمكن اللجنـة مـن تقييـم حالـة 
الجماعات الدينية أو جماعات العقيدة (مثلاً في مجال التعليم)، خاصة من منظـور مبـدأ 

عدم التمييز. 
وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف اتخـذت خطـوات لتـأمين نشـر التقريـر الأولي عــن  (٢١)

سكان موناكو بعد أن نظرت فيه اللجنة (المادة ٢ من العهد). 
وينبغي للدولة الطرف أن تؤمن نشر تقريرها الدوري القادم قبل أن تنظـر فيـه اللجنـة 

بحيث يمكن الحصول مسبقاً على تعليقات السكان والمنظمات غير الحكومية. 
وبينما تلاحظ اللجنة وجـود برامـج لحقـوق الإنسـان مخصصـة للشـرطة، فإـا تأسـف  (٢٢)
لعدم وجود معلومات محـددة عـن التدريـب في مجـال حقـوق الإنسـان لأعضـاء الهيئـة القضائيـة 

وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية (المادة ٢ من العهد). 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تـدرج معلومـات تفصيليـة في تقريرهـا القـادم عـن الجــهود 
الرامية إلى تثقيف موظفي الخدمة المدنية في مجـال إعمـال الحقـوق المنصـوص عليـها في 

العهد. 
وينبغي للدولة الطـرف أن تحيـل في غضـون سـنة واحـدة، عمـلاً بـالفقرة ٥ مـن المـادة  (٢٣)
٧٠ من النظام الداخلي للجنة، المعلومات ذات الصلة بتنفيذ توصيات اللجنة بشأن عدم تـبرير 
التدابير الإدارية المتعلقة بطرد الأجانب (الفقرة ١٦) والنفي (الفقرة ١٨). وتطلــب اللجنـة إلى 
الدولة الطرف أن تدرج معلومات في تقريرها القادم، الذي يتعـين تقديمـه في ١ آب/أغسـطس 

٢٠٠٦، بشأن التوصيات الأخرى التي قدمتها وبشأن العهد ككل. 
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غواتيمالا  -٨٥
ــــالا  نظـــرت اللجنــــة المعنــــية بحقـــوق الإنســـان في التقريـــر الـــدوري الثـــاني لغواتيم (١)
(CCPR/C/GTM/99/2 and HRI/CORE/1/Add.47) في جلســاا ١٩٤٠ و١٩٤١ و١٩٤٢ 
 (C CPR/C/SR.1940,1941 and 1942 المعقــودة في ١٧ و١٨ تمــــوز/يوليـــه ٢٠٠١ (انظـــر

واعتمدت التعليقات التالية في جلستها ١٩٥٤ المعقودة في ٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١. 
 

مقدمة  ألف - 
ترحب اللجنة بالتقرير الدوري الثاني للدولـة الطـرف، المقـدم بـأقل قـدر مـن التأخـير،  (٢)
وباستعداد الوفد للبقاء على اتصـال باللجنـة. غـير أن اللجنـة تأسـف لأن هـذا التقريـر يتضمـن 
معلومات عن التشريع العام في غواتيمالا، ولكنه نادراً ما يشير إلى الحالة المتعلقة بتنفيـذ العـهد 
من الناحية العملية والصعوبات التي تصادف في تنفيذه. وترحب اللجنة بقيـام الوفـد بالاشـارة 
إلى هذه المسألة في بياناته. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمعلومـات الـتي وفرهـا الوفـد بشـأن 
مواضيع شتى، الأمر الذي أتاح لها تكوين فكرة واضحة عن الحالـة العامـة لحقـوق الإنسـان في 

الدولة الطرف. 
 

الجوانب الإيجابية  باء - 
ترحـب اللجنـة بقيـام الدولـة الطـرف بـالتصديق علـــى الــبروتوكول الاختيــاري الأول  (٣)
الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتباراً من ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١. 
وتعرب اللجنة عن سرورها للجهود التي بذلت من أجل توفـير مـوارد اضافيـة لمكتـب  (٤)
المدعي العام المعني بحقوق الإنسان وللجنة الرئاسية لتنسيق السياسة التنفيذية في ميـدان حقـوق 

الإنسان، مما مكنهما من الاضطلاع بعملهما على نحو أفضل. 
وترحب اللجنة بالمعلومات المتلقاة فيما يتعلق بتسريح الدوريات المدنية للدفاع الـذاتي  (٥)

وبالتدابير المتخذة لإضفاء الطابع المهني على قوات الشرطة. 
وترحـب اللجنـة بالتدابـير التشـريعية الإيجابيـة المعتمـدة لمصلحـة المـرأة وإنشـــاء هيئــات  (٦)

مختلفة دف إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة. 
وتحيط اللجنة علماً بالتدابير المتخـذة في الآونـة الأخـيرة لإنشـاء هيكـل وظيفـي للهيئـة  (٧)

القضائية. 
ــذي  وترحـب اللجنـة بـاعتراف الدولـة الطـرف ب "المسـؤولية المؤسسـية" علـى النحـو ال (٨)
أقره رئيس الجمهورية، بالنسبة لمذبحة Las Dos Erres وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقـوق 
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الإنسان التي وقعـت أثنـاء الحـرب الأهليـة ـدف التمكـن مـن تقـديم التعويـض المـالي للضحايـا 
وضمان ملاحقة المسؤولين عن ارتكاا. 

وتـرى اللجنـة أن أحـد العوامـل الإيجابيـة هـو توسـيع إقامـة العـدل لتشـمل الكثـير مـــن  (٩)
البلديات في البلد من خلال تعيـين قضـاة للسـلام، وبعـض هـؤلاء القضـاة يجيـد لغتـين ولديـهم 

اختصاص جنائي. 
 

االات المثيرة للقلق والتوصيات  جيم - 
عند التصديق على العهد قبلت الدولة الطرف الالتزامـات الـواردة في الفقرتـين ١ و٢  (١٠)
من المادة ٢، لتأمين الحقــوق المعـترف ـا في العـهد لجميـع الأفـراد الخـاضعين لولايتـها، واتخـاذ 
التدابـير اللازمـة، إذا لم تكـن قائمـة بـالفعل، لاعتمـاد تدابـير ـدف إلى إعمـال هـذه الحقـــوق. 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء زعم الدولة الطرف بأن المبادئ الـواردة في دسـتورها تمنعـها مـن 
ـــى الاختصــاص الشــخصي بالنســبة  إنفـاذ أحكـام العـهد، وعلـى سـبيل المثـال، إزاء الإبقـاء عل

لأفراد من الجيش، وعدم وجود اعتراف ببعض حقوق أفراد من اتمعات الأصلية. 
وينبغي للدولة الطرف ألا تتذرع بالقيود الواردة في دســتورها كسـبب لعـدم الامتثـال 

للعهد، ولكن ينبغي لها إجراء الاصلاحات اللازمة لتحقيق هذا الامتثال. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء اموعـة المتنوعـة والواسـعة مـن حـالات الطـوارئ المحتملـة  (١١)
الواردة في الدستور. كما أن إمكانية تعليق العمل بالمادة ٥ من الدسـتور في حـالات اسـتثنائية 
لا يبـدو أـا تتفـق مـع العـهد، ذلـك أـا تعلـق بشـكل عـام حـق الفـرد في القيـام بمـا لا يحظـــره 
القانون وفي ألا يكون مرغماً على إطاعـة أوامـر غـير مشـروعة. وبـالمثل، تشـعر اللجنـة بـالقلق 
لأن الحالة الاستثنائية المعلنة في حزيران/يونيه ٢٠٠١ لم يتـم إبـلاغ الـدول الأطـراف الأخـرى 

ا على النحو الواجب من خلال الأمين العام للأمم المتحدة. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل توافق أحكامها الدستورية الخاصـة بحـالات الطـوارئ 
ـــدول الأطــراف  مـع المـادة ٤ مـن العـهد. كمـا ينبغـي لهـا أن تمتثـل للالـتزام بإخطـار ال
الأخرى من خلال الأمين العـام للأمـم المتحـدة بجميـع الحـالات الـتي تعلـن فيـها حالـة 

الطوارئ، وأن تحيطها علماً بالأحكام التي ألغتها وأسباب الإلغاء. 
وتشعر اللجنة بالانزعـاج لأن غيـاب شـرطة الدولـة المخصصـة لمكافحـة الإفـلات مـن  (١٢)
العقـاب حـال دون تحديـد ومحاكمـة ومعاقبـة أولئـك المسـؤولين عـن انتـهاكات المـادة ٦ ودون 
دفع تعويض للضحايا. وتشعر اللجنة بالقلق لأن التأخيرات في الاجـراءات القانونيـة وجوانـب 
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القصور فيها وإخفاق السلطات في الامتثال لقرارات وأوامـر المحـاكم عـززت اعتقـاد الجمـهور 
بأنه لا يجري إقامة العدل. 

وينبغي للدول الطرف: 
أن تطبـق بدقـة قـانون المصالحـة الوطنيـة، الـذي يسـتبعد صراحـــة منــح العفــو  (أ)

بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية؛ 
أن تنشئ هيئة مستقلة ملائمة للتحقيق في حالات الاختفاء؛  (ب)
أن تقدم تعويضاً كافياً لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.  (ج)

وتشعر اللجنة بقلق خطير إزاء التقارير المتعلقة بانتـهاكات حقـوق الإنسـان، وخاصـة  (١٣)
الانتـهاكات الفادحـة والمنتظمـة لحـق الأشـخاص في الحيـاة والحريـة والأمـن. وهـي قلقـة بوجــه 
خاص إزاء التقارير المتعلقـة بحـالات الاختفـاء في الدولـة الطـرف، الحديثـة جـداً والقديمـة علـى 
السـواء. كمـا أن المعلومـات المقدمـة مـن الوفـد ومفادهـــا أنــه يجــري التحقيــق في جميــع هــذه 

الحالات معلومات غير مرضية. 
ـــام المــواد ٦ و٧ و٩ مــن العــهد، أن تــولي  وينبغـي للدولـة الطـرف، مـع مراعـاة أحك
أولوية خاصة للتحقيق مع مرتكبي انتهاكات حقــوق الإنسـان وتقديمـهم للعدالـة، بمـن 
فيهم الشرطة وموظفو الجيش. ويجب مقاضاة مرتكبي هـذه الأعمـال ومعاقبتـهم؛ ولا 
يكفي مجرد فصلهم من الخدمة أو طردهـم مـن الجيـش. وينبغـي للدولـة الطـرف أيضـاً 

أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال. 
كذلك يمتد القلق الخطير الذي تشعر به اللجنة ليشـمل التقـارير العديـدة عـن حـالات  (١٤)
الإعدام خارج نطاق القانون التي ينفذها أفراد سابقون في القوات العسكرية وشـبه العسـكرية 
وعزو تلك الأعمال إلى مجرمين عاديين، وإخفاق الدولة الطرف في تقديم اجابـات تفسـر هـذه 

الحالات. وتتعارض هذه الأعمال تعارضاً كاملاً مع أحكام المادة ٦ من العهد. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تجـري تحقيقـات لتحديـد أولئـك المســـؤولين عــن حــالات 
الإعدام دون محاكمة وإحالتهم إلى القضاء. كمـا ينبغـي لهـا أن تتخـذ التدابـير اللازمـة 

لمنع وقوع انتهاكات للمواد ٦ و٧ من العهد. 
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً من المعلومات الواردة من الاتجار بالأطفال الذيـن انفصلـوا  (١٥)

عن آبائهم، وهي حالة لم تزل بعد غير واضحة. 
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وينبغـي للدولـة الطـــرف إجــراء تحقيــق لتحديــد المســؤولين عــن الاتجــار في الأطفــال 
وتقديمـهم للعدالـة. وينبغـي لهـــا أيضــاً اتخــاذ التدابــير اللازمــة لمنــع تكــرار مثــل هــذه 
الانتهاكات للمواد ٦ و٧ و٢٤ من العهد. وينبغي لها أيضاً أن تتخذ التدابـير المناسـبة 

للامتثال لأحكام الصكوك الدولية المتعلقة بعمل الأطفال. 
وبالرغم من الجهود التي تبذلهـا السـلطات مـن خـلال حلقـات العمـل الراميـة إلى رفـع  (١٦)
مسـتوى الوعـي العـام، فـإن اللجنـة يسـاورها قلـق شـديد إزاء عمليـات القتـل الـتي يتعـرض لهــا 
أعضـاء الهيئـة القضائيـة بمـا ينتـهك المـادتين ٦ و٧ مـن العـهد وإزاء الـتراخي الواضـح مـــن قبــل 

الدولة الطرف في اتخاذ إجراءات بشأن هذه الأحداث. 
والدولة الطرف ملزمة بتأمين الحمايـة الكاملـة لجميـع السـلطات، لا سـيما أمـان هـذه 

السلطات أثناء أدائها لوظائفها القضائية. 
وتشـعر اللجنـــة بــالقلق إزاء تطبيــق عقوبــة الإعــدام، وخاصــة، إزاء الزيــادة في عــدد  (١٧)
الجرائم التي تفرض فيها هذه العقوبة، بحيث شمل نطاق تطبيقها الاختطاف الذي لا يـؤدي إلى 

الوفاة، وهو ما يتعارض مع أحكام العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تقصر تطبيق عقوبة الإعـدام علـى أخطـر الجرائـم، وأن تحـد 
من عدد الجرائم التي تطبق فيها هذه العقوبة طبقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مـن العـهد. 

وتدعو الدولة الطرف إلى الاتجاه نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام. 
ـــالإعدام، بموجــب القــانون  ويثـير قلـق اللجنـة إلغـاء حـق الأشـخاص المحكـوم عليـهم ب (١٨)
الصادر في ١٢ أيار/مايو ٢٠٠١، في التماس العفو أو تخفيف العقوبة، على النحو المعترف بـه 
في الفقرة ٤ من المادة ٦ من العـهد. وتحيـط اللجنـة علمـاً بالمعلومـات المقدمـة مـن الوفـد، بـأن 
على الرغم من وجود هذا القانون، مارس رئيس الجمهوريـة الحـق في منـح العفـو علـى أسـاس 

أسبقية المعاهدات الدولية على القوانين العادية. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل لأي شخص محكـوم عليـه بـالإعدام الحـق في التمـاس 
العفو أو تخفيف العقوبة من خلال التوفيق بين التشريع والالتزامات الـواردة في العـهد 

واعتماد أحكام لكفالة ممارسة الحق في التماس العفو. 
إن تجريم جميع أنواع الإجهاض، بفرض عقوبات مشـددة طبقـاً للقـانون السـاري، إلا  (١٩)
إذا كانت حياة الأم معرضة للخطـر، يثـير مشـاكل خطـيرة، خاصـة علـى ضـوء الأنبـاء الـتي لم 
يتم تكذيبها عن حالات الوفاة بين الأمهات بسبب عمليات الإجهاض السرية، وعـدم وجـود 

معلومات عن تنظيم الأسرة. 
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ويجب على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالـة الحـق في الحيـاة (المـادة ٦) 
للنساء الحوامل اللائي يقررن إاء حملهن عن طريق توفير المعلومات والمـوارد اللازمـة 
لكفالـة حقوقـهن، والسـماح باسـتثناءات للحظـر العـــام لجميــع عمليــات الإجــهاض، 

باستثناء الحالات التي تكون فيها حياة الأم معرضة للخطر. 
إن الولاية القضائية الواسعة للمحاكم العسكرية التي تتيح لهـا النظـر في جميـع القضايـا  (٢٠)
الـتي تنطـوي علـى محاكمـة أفـراد مـن الجيـش، وصلاحياـا في البـــت في قضايــا تدخــل ضمــن 
ـــل هــؤلاء  اختصـاص المحـاكم العاديـة، أمـر يسـهم في الإفـلات مـن العقـاب الـذي يتمتـع بـه مث
الأفراد، ويحول دون معاقبتهم على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، على نحو مـا سـلمت 

به الدولة الطرف عندما أدخلت التعديلات التي لم تعتمد في استفتاء ١٩٩٩. 
ـــة الطــرف أن تعــدل القــانون بغيــة قصــر الولايــة القضائيــة للمحــاكم  وينبغـي للدول
العسكرية على محاكمة أفراد الجيـش المتـهمين بارتكـاب جرائـم ذات طـابع عسـكري 

بحت (المواد ٦ و٧ و٩ و١٤ من العهد). 
وتلاحظ اللجنة مـع القلـق أن أعضـاء مـن شـتى قطاعـات اتمـع، خاصـة أعضـاء مـن  (٢١)
الهيئة القضائية، ومحامين، وناشطين في مجال حقوق الإنسـان، ونقـابيين، يتعرضـون للتخويـف، 
والتهديد بالقتل بل ويقتلون، وبذلك تعرقل الممارسة القانونية لوظائفهم بشكل خطـير (المـواد 
٦ و٧ و٩ من العهد). وتأسف اللجنـة لأنـه لم تتخـذ بعـد تدابـير فعالـة لمنـع تكـرار مثـل هـذه 

الأعمال. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تتخـــذ جميــع التدابــير الرادعــة والوقائيــة اللازمــة لضمــان 
اضطلاع جميع أعضاء شتى قطاعات اتمع، وخاصة أعضاء الهيئـة القضائيـة والمحـامين 

والناشطين في مجال حقوق الإنسان والنقابيين بوظائفهم دون تخويف من أي نوع. 
واللجنـة قلقـة إزاء النسـب المئويـة الكبـــيرة مــن المســجونين الموضوعــين في الاحتجــاز  (٢٢)
ـــيراً مــن الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب جرائــم  السـابق للمحاكمـة. وهـذا يعـني أن عـدداً كب
يحتجـزون قبـل المحاكمـــة لفــترات طويلــة، لحــين اســتكمال الإجــراءات الجنائيــة ضدهــم، بمــا 

يتعارض مع الفقرة ٣ من المادة ٩، والفقرة ٢ من المادة ١٤ من العهد. 
وينبغــي للدولــة الطــرف أن تواصــل اتخــاذ جميــع التدابــير اللازمــــة لتخفيـــض عـــدد 

الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة، وتخفيض مدة احتجازهم. 
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وتأسـف اللجنـة لعـدم تقـديم معلومـات محـددة عـن الأحكـــام الناظمــة للاحتجــاز، لا  (٢٣)
سيما المرحلة التي يمكن فيها للمسجون الاتصال بمحام، أو طبيب، أو مــترجم شـفوي ومـا إلى 

ذلك. 
وينبغي للدولة الطرف أن توفر هذه المعلومات بحيث تتمكـن اللجنـة مـن تقييـم مـدى 

توافقها مع المتطلبات الواردة في المادتين ٩ و١٤ من العهد. 
ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار وجود حكم قانوني يعفـي الشـخص المغتصـب مـن  (٢٤)
أية عقوبة في حالة زواجه من الضحية، وإزاء استمرار مطلب في التشـريع يقضـي بوجـوب أن 

تكون المرأة "شريفة" حتى يمكن اعتبار أن هذه الجريمة قد ارتكبت بالفعل. 
وينبغي للدولة الطرف أن تلغي هذا التشريع فوراً، والذي لا يتفـق مـع المـواد ٣ و٢٣ 

و٢٦ والفقرة ٣ من المادة ٢ من العهد. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن المرأة لا تشارك بدرجة كافية في الحيـاة السياسـية وفي الهيئـة  (٢٥)
القضائية وغير ذلك من القطاعـات، ولأن المعلومـات الـتي وفرـا الدولـة الطـرف غـير مفصلـة 
بدرجة تكفي لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحـرز أو المشـاكل الـتي مـا زالـت قائمـة في هـذا 

الصدد. 
ـــواد ٣ و٢٥ و٢٦، أن تتخــذ تدابــير  وينبغـي للدولـة الطـرف، مـن أجـل الامتثـال للم
ملائمة لتحسين مستوى مشـاركة المـرأة، مـن خـلال برامـج الاجـراءات الإيجابيـة، إذا 

لزم الأمر، وأن تبلغ اللجنة بالنتائج التي تحققها هذه البرامج. 
وتأسف اللجنة لحالة أطفـال الشـوارع، الـتي يبـدو أـا تـزداد سـوءا. فـهؤلاء الأطفـال  (٢٦)

يتعرضون لأكبر المخاطر المتمثلة في العنف الجنسي وهم عرضة للاتجار الجنسي م. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة بغية حماية أطفال الشـوارع وإعـادة تأهيلـهم علـى 
السـواء، عمـلاً بالمـادة ٢٤ مـن العـهد، بمـا في ذلـك تدابـير لإـاء الاسـتغلال الجنسـي والصــور 
الإباحيـة للأطفـــال، ومعاقبــة الذيــن يثبــت أــم ارتكبــوا أي نــوع مــن أعمــال العنــف ضــد 

القاصرين. 
وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة الأطفال في الدولـة الطـرف، وخاصـة إزاء تـأجيل بـدء  (٢٧)
نفاذ القــانون الخـاص بالقـاصرين، والـذي تم اعتمـاده واصـداره، ولكـن أرجـئ بعـد ذلـك بـدء 

نفاذه. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تصـدر قانونـاً خاصـاً بالقـاصرين يكفـل للقـاصرين التمتـــع 

بجميع حقوقهم عملاً بالمادة ٢٤ من العهد. 
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ـــد  ويسـاور اللجنـة القلـق لأن القوانـين النـافذة بشـأن التشـهير يمكـن أن تسـتخدم لتقيي (٢٨)
النقد الموجه إلى الحكومة أو المسؤولين الحكوميين. 

وينبغي للدولة الطرف اصلاح التشريع الخـاص بالتشـهير لضمـان التـوازن السـليم بـين 
حماية سمعة الأشخاص وحرية التعبير (المادة ١٩ من العهد). 

وبالرغم من أن اللجنة تسلم بـأن الدولـة الطـرف بذلـت جـهوداً لتحسـين حالـة أفـراد  (٢٩)
اتمعات الأصلية، فإـا تأسـف لأنـه لم يكـن ممكنـاً اعتمـاد تشـريع يـهدف إلى كفالـة التمتـع 
الكامل بجميع حقوقهم بموجب العهد، بما في ذلك إعادة أراضي اتمعات الأصليـة، والقضـاء 

على التمييز في مجالي العمل والتعليم والمشاركة في مجالات أخرى في حياة اتمع. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تواصـل جـهودها كـي تكفـــل لأفــراد اتمعــات الأصليــة 
التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة ٢٧ من العـهد واعتمـاد تشـريع شـامل 
تحقيقاً لهذا الغرض. كما ينبغي لها أن تكفل أن تنفيذ هذا التشريع يعمل علـى تحسـين 

حالة أفراد اتمعات الأصلية من حيث الممارسة العملية وليس على الورق فقط. 
وينبغـي للدولـة الطـرف أن تنشـــر نــص تقريرهــا الــدوري الثــاني وهــذه الملاحظــات  (٣٠)

الختامية على نطاق واسع. 
وينبغي للدولة الطرف، عملاً بـالفقرة ٥ مـن المـادة ٧٠، مـن النظـام الداخلـي للجنـة،  (٣١)
أن توفـر في خـلال سـنة معلومـات عـن أي إجـراء تتخـذه علـى ضـوء توصيـات اللجنـة بشـــأن 
حالات الاختفاء والإعدام دون محاكمـة (الفقرتـان ١٢ - ٢٥ مـن هـذه الملاحظـات) وبشـأن 
ـــة أن تــدرج المعلومــات المتعلقــة بــالجزء  الاحتجـاز قبـل المحاكمـة (الفقـرة ٢٣). وترجـو اللجن
المتبقي من توصياا في التقرير الدوري الثالث، المقرر تقديمه بحلول ١ آب/أغسطس ٢٠٠٥. 

 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  -٨٦

نظــرت اللجنــة في التقريــر الــدوري الثــاني لجمهوريــة كوريــــا الشـــعبية الديمقراطيـــة  (١)
(CCPR/C/PRK/2000/2) في جلســــــاا ١٩٤٤ و١٩٤٥ و١٩٤٦، المعقـــــــودة في ١٩ و٢٠ 

تمـوز/يوليـه ٢٠٠١، واعتمـدت الملاحظـات الختاميـة التاليـــة في جلســتها ١٩٥٣، المعقــودة في 
٢٦ تموز/يوليه ٢٠٠١. 

 
مقدمة  ألف- 

ترحب اللجنة بتقديم التقرير الدوري الثاني، الـذي يتضمـن معلومـات تفصيليـة بشـأن  (٢)
التشريع المحلي في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وبفرصة استئناف الحوار مع الدولـة الطـرف 
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بعد توقف دام أكثر من ١٧ سنة. وترحب اللجنة بقرار الدولة الطرف إرسال وفد معـزز مـن 
عاصمتها، مكون من ممثلين من مختلف السلطات الحكومية، للنظــر في التقريـر الـدوري الثـاني، 
وبالاستعداد الذي أعرب عنه الوفد لمواصلة الحوار مع اللجنة بعد النظر في التقرير. كمـا يسـر 
اللجنة أن تلاحظ أن وفد الدولة الطرف اعترف بأهمية مهمة اللجنة وألمح إلى أنه يمكن للجنـة 
أن تنتظر تقديم تقارير على نحو أسـرع في المسـتقبل. غـير أن اللجنـة تأسـف للتأخـير الكبـير في 
تقديم التقرير الحالي، الذي كان من المقرر تقديمه في ١٩٨٧. وتأسـف لافتقـاره إلى معلومـات 
بشأن حالة حقوق الإنسان في الواقع، فضـلاً عـن غيـاب وقـائع وبيانـات فيمـا يتعلـق بتنفيـذه. 
ونتيجة لذلك فقد تعذر القيام بمعالجة فعالة لعدد مـن الادعـاءات الموثوقـة والمدعمـة بأدلـة عـن 
حدوث انتهاكات لأحكـام العـهد، والـتي عرضـت علـى اللجنـة، ووجـدت اللجنـة صعوبـة في 
ـــها يتمتعــون بحقوقــهم  تحديـد مـا إذا كـان الأفـراد في إقليـم الدولـة الطـرف والخـاضعون لولايت

الأساسية بموجب العهد تمتعاً كاملاً وفعالاً. 
 

الجوانب الإيجابية   باء- 
تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للجـهود الـــتي بذلتــها الدولــة الطــرف في ترجمــة وإتاحــة  (٣)
نصوص التشريع المحلي المتصلة بدراسة التقرير الـدوري الثـاني، الأمـر الـذي يسـر عمـل اللجنـة 

بدرجة كبيرة. 
وترحب اللجنة بتخفيض عدد الجرائم الجنائية التي تطبق فيها عقوبـة الإعـدام مـن ٣٣  (٤)
إلى خمس جرائم، فضلاً عن الاستعداد، المعـرب عنـه في التقريـر وأكـده الوفـد، لمواصلـة إعـادة 

النظر في مسألة عقوبة الإعدام بغرض إلغائها. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها لتسليم الوفد بالحاجة إلى تحسين حالة حقوق الإنسـان في  (٥)
عـدة مجـالات يغطيـها العـهد، وعلـى وجـه الخصـوص حالـة المـرأة في جمهوريـة كوريـا الشـــعبية 
الديمقراطية؛ وفي هذا السياق، ترحب اللجنة بقيـام الدولـة الطـرف، في شـباط/فـبراير ٢٠٠١، 

بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
وترحـب اللجنـة بتبـادل الزيـارات بـين الأسـر مـن الدولـة الطـــرف وجمهوريــة كوريــا  (٦)
بوصف ذلك إشارة إيجابية، وإن كانت هذه الزيارات محدودة، وقـد تمـت في ثـلاث مناسـبات 

منذ إعلان بيونغيانغ الصادر في ١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لوقف الحبس الإداري في الدولة الطرف.  (٧)
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االات المثيرة للقلق والتوصيات  جيم- 
ما زالت اللجنة قلقة إزاء الأحكام الدستورية والتشريعية الـتي تعـرض للخطـر الشـديد  (٨)
نزاهة واستقلال القضاء، لا سيما وأن المحكمة المركزيــة مسـؤولة أمـام الـس الأعلـى للشـعب 
بموجب المادة ١٦٢ مـن الدسـتور. وعـلاوة علـى ذلـك، تحـدد المـادة ١٥٤ مـن الدسـتور مـدة 
وظـائف القضـاة بخمسـة أعـوام وتخضـع المـادة ١٢٩ مـن القـانون الجنـــائي القضــاة للمســؤولية 
ـــالنظر إلى الأدوار المســندة إلى القضــاة بموجــب  الجنائيـة لإصدارهـم "أحكامـاً غـير عادلـة". وب
المادة ٢ والفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد، فإن لهذه الأحكام القانونية أثراً ســلبياً علـى حمايـة 
حقوق الإنسان المكفولـة بموجـب العـهد، وتعـرض للخطـر اسـتقلال القضـاء وفقـاً لمـا تقتضيـه 

الفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لتأمين وحماية اسـتقلال ونزاهـة القضـاء 

على جميع المستويات. 
ولاحظـت اللجنـة أن هنـاك شـكوكاً بشـأن مركــز العــهد في الإطــار القــانوني المحلــي  (٩)
للدولـة الطـرف. وتلاحـظ أنـــه عمــلاً بالمــادة ١٧ مــن قــانون المعــاهدات الصــادر في كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٨، يتساوى العهد مع القانون المحلي من حيث المركز. غـير أنـه مـا زالـت 
هنـاك شـكوك فيمـا يتعلـق بمـا إذا كـان العـهد سـتكون لـــه الأسـبقية علـــى القــانون المحلــي إذا 

تعارض هذا الأخير مع أحكام العهد. 
والدولة الطرف مطالبة بأن تقـدم معلومـات، في تقريرهـا الـدوري القـادم إلى اللجنـة، 
عن الوضع السائد في حالة حدوث تعـارض بـين العـهد والقـانون المحلـي، بمـا في ذلـك 
الدستور. وتود اللجنة أن تحصل من الدولة الطـرف علـى معلومـات أكـثر دقـة بشـأن 
ــائج  عـدد القضايـا الـتي تم فيـها الاستشـهاد بالعـهد في الواقـع أمـام المحـاكم المحليـة، وبنت

ذلك. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأنـه لا توجـد، بالإضافـة إلى الحمايـة القضائيـة، مؤسسـة وطنيـة  (١٠)
مسـتقلة لحمايـة حقـوق الإنسـان وتعزيزهـا. وهـي تعتـبر أن المـادة ٦٩ مـن الدسـتور والقـــانون 
الخـاص بالشـكاوى والالتماسـات اللذيـن يمنحـان كـل مواطـن الحـق في تقـديم شـكاوى بشــأن 

انتهاك حقوقه لا يشكلان بديلاً لهيئة رصد مستقلة. 
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية معنية بحقـوق الإنسـان (المـادة 

٢ من العهد). 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـــاً إزاء العــدد المحــدود مــن منظمــات حقــوق الإنســان في  (١١)
ـــة، وإمكانيــة الوصــول إلى إقليــم الدولــة الطــرف المتاحــة  جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطي
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لمنظمات حقوق الإنسان، كمـا يـدل عليـه العـدد الصغـير مـن منظمـات حقـوق الإنسـان غـير 
الحكومية الدولية التي منحت الإذن لزيارة الدولة الطرف خلال العقد الأخير. 

وينبغـي للدولـة الطـــرف أن تمنــح إمكانيــة الوصــول إلى إقليمــها للمنظمــات الدوليــة 
لحقوق الإنسان وغيرها من الهيئات الدولية على أساس منتظــم وبنـاء علـى طلبـها وأن 
تؤمــن إمكانيــة الوصــول إلى المعلومــات الضروريــة بشــأن تعزيــــز حقـــوق الإنســـان 

وحمايتها. 
وبالنظر إلى التزام الدولة الطرف، بموجب المادة ٦ من العـهد، بحمايـة حيـاة مواطنيـها  (١٢)
وباتخاذ تدابير لخفض معـدلات وفيـات الرضـع وزيـادة العمـر المتوقـع، مـا زالـت اللجنـة تشـعر 
بقلق بالغ إزاء عدم قيام الدولة الطرف باتخاذ تدابير لمعالجة حالة الأغذية والتغذية في جمهوريـة 
كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، وإزاء عـدم اتخـاذ تدابـــير، بالتعــاون مــع اتمــع الــدولي، لمعالجــة 
أسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعية الـتي أثـرت بشـكل خطـير علـى سـكان 

هذا البلد في التسعينات. 
وتشير اللجنة إلى الفقرة ٥ من تعليقها العام رقم ٦[١٦] المتعلق بالمادة ٦ من العـهد، 
والتي توصي الدول الأطراف، "باتخاذ كل التدابير الممكنـة لتخفيـض وفيـات الأطفـال 
وزيادة العمر المتوقع، ولا سيما باتخاذ تدابير للقضـاء علـى سـوء التغذيـة...". وينبغـي 

للدولة الطرف أن تمد اللجنة بمعلومات تكميلية بشأن هذه المسألة. 
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الوفد بأنه نادراً ما تم تطبيق وتنفيـذ عقوبـة  (١٣)
الإعدام في الثلاث سنوات الأخيرة. وبينما تقدر اللجنة أن عدد الجرائم التي تطبق فيها عقوبـة 
الإعدام خفض إلى خمس جرائم، فإا ما زالـت تشـعر بقلـق خطـير لأن مـن بـين هـذه الجرائـم 
الخمس، كما يذكر التقرير، أربع تعتبر جرائم سياسية بشـكل رئيسـي (المـواد ٤٤ و٤٥ و٤٧ 
و٥٢ من القانون الجنائي)، وترد صياغتها بعبـارات عامـة جـداً بدرجـة يمكـن معـها أن تخضـع 
عقوبة الإعدام لمعايير ذاتية أساساً، ولا تقتصر على "أخطر الجرائم" فقط، كما تقتضيه الفقـرة 
٢ من المادة ٦ من العهد. واللجنة قلقة أيضاً إزاء حالات الإعدام العلني المعترف ا والمبلغة. 

وينبغي للدولة الطـرف أن تعيـد النظـر في المـواد المذكـورة أعـلاه مـن القـانون الجنـائي 
وأن تدخـل تعديـلات فيـها، لكـي تتوافـق مـع مقتضيـات الفقـرة ٢ مـن المـــادة ٦ مــن 
العـهد. وينبغـي للدولـة الطـرف أن تمتنـع عـن تنفيـذ عمليـات الإعـــدام العلنيــة. وهــي 

مدعوة إلى العمل من أجل تحقيق الهدف المعلن المتمثل في إلغاء عقوبة الإعدام. 
وترى اللجنة أن المادة ١٠ من القانون الجنائي، التي تنـص علـى أن توقـع عقوبـة علـى  (١٤)
الجريمة غير المنصوص عليها في القانون وفقاً لتلك الأحكام الـواردة والـتي تعـاقب علـى جرائـم 
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مماثلة في طبيعتها وخطورا، هذه المادة لا تتفق مـع مفـهوم "لا جريمـة بـلا قـانون"، المنصـوص 
عليها في المادة ١٥ من العهد.  

وينبغي للدولة الطرف أن تلغي المادة ١٠ من القانون الجنائي. 
وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء الادعاءات المتسـقة والمدعمـة بأدلـة لانتـهاكات المـادة ٧  (١٥)
من العهد التي ارتكبها الموظفـون المكلفـون بإنفـاذ القـانون، والـتي لم يـرد الوفـد عليـها بدرجـة 
كافية. والمعلومات التي قدمها الوفد بشأن العدد الصغير مـن الشـكاوى عـن إسـاءة المعاملـة في 
الحبس أو الاحتجاز (٦ شكاوى ما بين ١٩٩٨ و٢٠٠٠) مــن الصعـب قبولهـا علـى أـا تعـبر 
عن الحالة الفعلية، على ضوء المواد المتاحة للجنة، والتي تفيد بـأن عـدد حـالات إسـاءة المعاملـة 

والتعذيب أكبر من هذا بكثير. 
وينبغي للدولة الطرف أن تكفل قيام هيئة مستقلة بالنظر والتحقيق الفوريـين في جميـع 
حـالات إسـاءة المعاملـة والتعذيـب وغـير ذلـك مـن التجـاوزات الـتي يرتكبـها موظفـــو 
الدولة. وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظاماً يتمثل في الإشراف المستقل علـى جميـع 
أماكن الاحتجاز والحبس بغرض منع الإتيان بـأي عمـل ينطـوي علـى سـوء اسـتغلال 

للسلطة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. 
وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمها الوفـد عـن ظـروف الاحتجـاز في السـجون  (١٦)
في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة. ومـع ذلـك، فـإن اللجنـة مـا زالـــت قلقــة إزاء العــدد 
الكبير من الادعاءات بالمعاملة والظروف القاسية واللاإنسـانية والمهينـة، والرعايـة الصحيـة غـير 
الكافية في المؤسسات الإصلاحية، والسجون ومعسكرات السجون، وهو ما يبدو أا تشـكل 

انتهاكاً للمادتين ٧ و١٠ من العهد وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
وينبغي للدولة الطـرف أن تتخـذ خطـوات لتحسـين الظـروف في المرافـق المشـار إليـها 
أعـلاه وفي جميـع مرافـق الاحتجـاز الأخـرى في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيــة. 
ويتعين عليها أن تكفل لجميع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم أن يعـاملوا بإنسـانية 
واحـترام لكرامتـهم المتأصلـة في الإنسـان، كمـا تقتضيـه المـادة ١٠ مـن العـهد. ويجــب 
على الدولة الطرف أن تؤمن توفير الأغذية الكافية والرعاية الطبية المناسـبة وفي حينـها 
لجميـع المحتجزيـن. وتوصـي اللجنـة بقـوة بـأن تسـمح الدولـة الطـــرف بــإجراء تفتيــش 
مسـتقل محلـي ودولي في السـجون، والمؤسسـات الإصلاحيـة، وغـير ذلـك مـن أمـــاكن 

الاحتجاز أو الحبس. 
وبالرغم من الإيضاحات المقدمة من الوفد، ما زالت اللجنة تساورها شـكوك خطـيرة  (١٧)
إزاء توافق أحكام الفصـل الثـاني مـن قـانون العمـل في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة لا 
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سيما المادتان ١٤ و١٨ منه، مع حظر العمل القسري الوارد في الفقرة ٣(أ) مـن المـادة ٨ مـن 
العهد. 

ـــانون العمــل بحيــث  وينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـدل الأحكـام السـالفة الذكـر مـن ق
تتجنب أي تعارض محتمل مع أحكام المادة ٨ من العهد. 

وبينمـا تحيـط اللجنـة علمـــاً بالإيضاحــات المقدمــة مــن الوفــد بشــأن طبيعــة وهــدف  (١٨
الاحتجاز السابق للمحاكمة والتحقيقات الأولية الـتي تـترع إلى تمديـد فـترة الاحتجـاز السـابق 
للمحاكمة (انظر الفقرة ٦٥ مـن التقريـر)، مـا زالـت اللجنـة قلقـة إزاء مـدى توافـق ممارسـات 
الدولة الطرف فيما يتعلق بالاحتجاز السابق للمحاكمة وإجراءات التحقيق الأولية، مـع المـادة 
٩ من العهد ومن الواضح أن مدة احتجاز شخص قبل تقديمـه إلى قـاض لا تتوافـق مـع الفقـرة 

٣ من المادة ٩ من العهد. 
وينبغـي أن يتضمـن تقريـر الدولـة الطـرف القـادم إحصـاءات بشـأن عـــدد الأشــخاص 
الموجوديـن في الاحتجـاز السـابق للمحاكمـة وبشـــأن مــدة هــذا الاحتجــاز وأســبابه. 
ويتعـين علـى الدولـة الطـرف أن تؤمـن المثـــول الفــوري لأي شــخص يتــم اعتقالــه أو 
احتجازه بتهمة جنائية أمام قاض. ويجب على الدولـة الطـرف أن تكفـل توافـق جميـع 
ممارستها مع أحكام المادة ٩ من العـهد وإمكانيـة اتصـال المحتجزيـن بمحـام، والسـماح 

لهم بالاتصال بأسرهم منذ لحظة اعتقالهم. 
ولاحظت اللجنة تبرير الدولة الطرف �لشـهادة المسـافر� الـتي يتعـين لمواطـني جمهوريـة  (١٩)
كوريا الشعبية الديمقراطية الحصول عليها للسفر داخل الجمهورية، ولكنها تـرى أن مثـل هـذه 
القيود على السفر في داخل البلد تثير تساؤلات خطيرة بشأن توافقها مـع الفقـرة ١ مـن المـادة 

١٢ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في إلغاء شرط شهادة السفر. 

ـــابع لجمهوريــة كوريــا الشــعبية  وتـرى اللجنـة أن الشـرط الـوارد في قـانون الهجـرة الت (٢٠)
الديمقراطيـة، بـالحصول علـى إذن إداري للسـفر إلى الخـــارج، وشــرط الحصــول علــى تأشــيرة 
خروج، بالنسبة للأجانب في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، لمغـادرة البلـد لا يتوافقـان 

مع الفقرة ٢ من المادة ١٢ من العهد. 
وينبغي للدولة الطرف أن تلغي شرط الإذن الإداري وتأشيرة الخروج كقاعدة عامـة، 

وأن تطلبهما في حالات فردية يمكن تبريرها على ضوء العهد. 



11001-60224

A/56/40 (Vol. I)

وبينمــا تلاحــظ اللجنــة أن طــرد الأجــانب يمــارس "بحــذر كبــير" (الفقــرة ٨٢ مــــن  (٢١)
التقرير)، فهي تأسف لعدم وجود قـانون، أو إجـراء رسمـي، ينظـم طـرد الأجـانب مـن أراضـي 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. 
وينبغي للدولة الطرف، قبل أن تطرد أجنبيا، أن تقـدم لـه الضمانـات الكافيـة ووسـيلة 
انتصاف فعالة، عملاً بالمادة ١٣ من العهد. وتحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى النظـر 

في اعتماد تشريع ينظم طرد الأجانب، ويتوافق مع مبدأ حظر الطرد. 
وتلاحـظ اللجنـة بأسـف أن الوفـد لم يسـتطع تقـديم معلومـات محدثـة بشـأن الحريـــات  (٢٢)
الدينية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. وحيث إن ٠٠٠ ٤٠ مواطن فقط مـن مواطـني 
جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة (أي أقـل مـن ٠,٢ في المائـة مـن الســـكان)، ينتمــون إلى 
أربع جماعات دينية، يقال إم "مؤمنون"، وعلى ضوء المعلومات المتاحة للجنة والتي تفيد بـأن 
هنـاك قمعـاً خطـــيراً أو عــدم تشــجيع قــوي للممارســة الدينيــة في جمهوريــة كوريــا الشــعبية 
الديمقراطيـة فـإن اللجنـة تشـعر بقلـق بـالغ لأن ممارسـة الدولـة الطـرف في هـذا الصـــدد لا تفــي 

بمقتضيات المادة ١٨ من العهد. 
والدولة الطرف مطالبة بتزويد اللجنــة بمعلومـات محدثـة بشـأن عـدد مواطـني جمهوريـة 
كوريا الشعبية الديمقراطية المنتمين إلى جماعات دينية وعدد أماكن العبادة، فضـلاً عـن 
التدابير العملية المتخذة من جانب السلطات لكفالة حرية ممارسة العقيدة الدينيـة لهـذه 

الجماعات المذكورة في الفقرة ١١٢ من التقرير. 
وتشعر اللجنة بالقلق لأن أحكاماً مختلفة من قانون الصحافة، وتواتـر الاستشـهاد ـا،  (٢٣)
يصعب توفيقها مع أحكام المادة ١٩ من العهد. ويقلق اللجنة أن مفـهوم �ديـد أمـن الدولـة� 
يمكن أن يستخدم بطرق مـن شـأا تقييـد حريـة الصحافـة. كمـا أن اللجنـة قلقـة لأن الوجـود 
الدائم في جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة، لممثلـي وسـائط الإعـلام الأجنبيـة يقتصـر علـى 
صحفيين من ثلاثـة بلـدان، ولأن الصحـف والمطبوعـات الأجنبيـة غـير متاحـة دائمـاً للجمـهور 
ككـل. وعـلاوة علـى ذلـك، قـد لا يســـمح لصحفيــي جمهوريــة كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة 

بالسفر إلى الخارج بحرية. 
وينبغي للدولة الطرف أن تحدد الأسباب التي أدت إلى حظر مطبوعات معينـة وينبغـي 
لها أن تمتنع عن التدابير التي تقيد توافر الصحف الأجنبية للجمـهور. والدولـة الطـرف 
ـــي جمهوريــة كوريــا  مطالبـة بـأن تخفـف القيـود علـى السـفر للخـارج بالنسـبة لصحفي
الشـعبية الديمقراطيـة، وأن تتجنـب اللجـوء إلى مفـهوم �ديـد أمـن الدولـة� الـذي مــن 

شأنه أن يقمع حرية التعبير وهو ما يتنافى مع المادة ١٩. 
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وأحـاطت اللجنـة علمـاً ببيـان الوفـد بـأن حريـة الاجتمـــاع تحظــى بــاحترام كــامل في  (٢٤)
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. غير أن اللجنة مـا زالـت قلقـة إزاء القيـود المفروضـة علـى 
الاجتماعـات العامـة والمظـاهرات، بمـا في ذلـك ســـوء الاســتغلال المحتمــل لمقتضيــات القوانــين 

الناظمة لحرية الاجتماع. 
وتطلــب اللجنــة مــــن الدولـــة الطـــرف أن تقـــدم معلومـــات إضافيـــة عـــن شـــروط 
الاجتماعـات العامـة، وأن توضـح علـى وجـه التحديـد مـا إذا كـــان يمكــن منــع عقــد 

اجتماع عام والظروف التي يتم فيها ذلك، وهل يمكن الطعن في مثل هذا التدبير. 
وتنـص أحكـام المـادة ٢٥ علـى أن لكـل مواطـن مـن مواطـني الـــدول الأطــراف الحــق  (٢٥)
والفرصـة، دون القيـود المذكـــورة في المــادة ٢ ودون قيــود غــير معقولــة، أن يشــارك في إدارة 
الشؤون العامة، إما مباشرة أو بواسطة ممثلـين يختـارون في حريـة (المـادة ٢٥(أ))، وأن ينتخـب 
وينتخب، في انتخابات نزيهة تجـري دوريـاً بـالاقتراع العـام وعلـى قـدم المسـاواة بـين النـاخبين 
وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. وأحاطت اللجنـة علمـاً بالإيضـاح 
الذي قدمه الوفد بأنه لا يوجد تعبــير شـعبي عـن أي رغبـة في إنشـاء أحـزاب سياسـية جديـدة، 
ولا يعـتزم في الوقـت الحـالي وضـع قواعـد أو تشـريع ينظـم إقامـة وتسـجيل أحـــزاب سياســية، 
وترى اللجنة أن هذا الوضع يتعارض مع أحكام المادة ٢٥ من العهد، كما أنـه يمكـن أن يؤثـر 
سلباً علــى حقـوق المواطنـين في المشـاركة في إدارة الشـؤون العامـة بواسـطة ممثلـين يختـارون في 

حرية، كما تقتضيه المادة ٢٥. 
وينبغي للدولة الطرف أن ترجع إلى التعليق العام رقـم ٢٥[٥٧] للجنـة المتعلـق بالمـادة 
٢٥ على سبيل الاسترشاد فيما يخص القضايا المذكـورة أعـلاه، بغيـة ضمـان الامتثـال 

التام لأحكام المادة ٢٥. 
وبينما تحيط اللجنة علماً ببيان الوفد بأنــه لا يوجـد اتجـار بالنسـاء في جمهوريـة كوريـا  (٢٦)
الشعبية الديمقراطية، ما زالت اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء عدد الادعـاءات المدعمـة بأدلـة فيمـا 
يتعلق بالاتجار بالنساء، انتهاكاً للمادة ٨ من العهد، والتي وصلت إلى علم اللجنـة مـن مصـادر 
غير حكومية ومصـادر أخـرى، بمـا فيـها تقريـر المقـرر الخـاص المعـني بمسـألة العنـف ضـد المـرأة 

التابع للجنة حقوق الإنسان. 
وينبغي للدولة الطرف أن تجري المزيد من التحقيقات في الادعاءات المذكـورة أعـلاه، 

بروح من التعاون، وأن تبلّغ اللجنة بما توصلت إليه من نتائج. 
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ـــتويات الأعلــى مــن  وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق انخفـاض مسـتوى تمثيـل المـرأة في المس (٢٧)
القطاع العام، فضلاً عن عدم وجود أي بيانـات دقيقـة بشـأن تمثيـل المـرأة في قطاعـات أخـرى 

من الاقتصاد، بما في ذلك مستوى المسؤولية التي تتحملها. 
ـــك  والدولـة الطـرف مطالبـة بـأن تتخـذ تدابـير لتنفيـذ المـادتين ٣ و٢٦ مـن العـهد وذل
بتحســين مســتوى مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة في القطــاع العــام، لا ســـيما في 
المنـاصب العليـا، وأن تـزود اللجنـة ببيانـات إحصائيـة عـن مركـز المـرأة، خاصـــة فيمــا 

يتعلق بمستوى مسؤوليتها وأجرها في القطاعات الاقتصادية الرئيسية. 
وينبغي للدولة الطرف أن تعمل على نشر تقريرها الدوري الثـاني، وهـذه الملاحظـات  (٢٨)

الختامية على نطاق واسع. 
وينبغي للدولة الطرف أن توضح في غضون سنة واحـدة، عمـلاً بـالفقرة ٥ مـن المـادة  (٢٩)
٧٠ من النظام الداخلي للجنة، التدابير الـتي اتخذـا أو تعــتزم اتخاذهـا لتنفيـذ توصيـات اللجنـة 

الواردة في الفقرات ١٥ و٢٢ و٢٣ و٢٤ و٢٦ من هذه الملاحظات الختامية. 
وتطلـب اللجنـة أن تـدرج المعلومـات المتعلقـة بتوصياـا الأخـــرى وبالعــهد ككــل في  (٣٠)
التقرير الدوري الثالث لجمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة، المقـرر تقديمـه بحلـول ١ كـانون 

الثاني/يناير ٢٠٠٤. 
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 الفصل الخامس 
 النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري 

يحق للأشخاص الذيـن يدعـون أن دولـة طرفـاً انتـهكت حقـاً مـن حقوقـهم المنصـوص  -٨٧
ـــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية والذيــن اســتنفدوا جميــع ســبل  عليـها في العـهد ال
الانتصاف المتاحة محلياً، توجيه بلاغات مكتوبة إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان لتنظـر فيـها 
بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. ولا يمكـن النظـر في أي بـلاغ مـا لم يتعلـق بدولـة طـــرف في 
العهد اعترفت باختصاص اللجنة بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري. وقد قبلـت ٩٨ دولـة 
ـــالغ عددهــا  مـن الـدول الـتي صـادقت علـى العـهد أو انضمـت إليـه أو أصبحـت خلفـاً فيـه، الب
ــــة بـــالنظر في شـــكاوى الأفـــراد بالانضمـــام إلى الـــبروتوكول  ١٤٨ دولــة، اختصــاص اللجن
الاختياري (انظر المرفق الأول، الفرع باء). وفضلاً عن ذلك، ما فتئت اللجنـة تنظـر، بموجـب 
الفقرة ٢ من المـادة ١٢ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، في البيانـات الـواردة مـن دولتـين طـرف 
انسحبتا من الـبروتوكول الاختيـاري (همـا جامايكـا، وترينيـداد وتوبـاغو)، لأن هـذه البيانـات 

سجلت قبل بدء سريان الانسحاب. 
وينظر في البلاغات بموجب الـبروتوكول الاختيـاري سـراً في جلسـات مغلقـة (الفقـرة  -٨٨
٣ من المادة ٥ من الـبروتوكول الاختيـاري). وبموجـب المـادة ٩٦ مـن النظـام الداخلـي، تعتـبر 
جميع وثائق عمل اللجنة سرية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. بيد أنـه يمكـن لصـاحب البـلاغ 
والدولـة الطـرف المعنيـة الكشـف عـن أي بيانـات ومعلومـات تتعلـق بـالمداولات مـا لم تطلـــب 
اللجنـة مـن الطرفـين احـترام السـرية. أمـا نصـوص المقـررات النهائيـة للجنـة (الآراء، وقـــرارات 
إعلان عدم قبول بلاغ، وقرارات وقف النظر في بـلاغ) فتعلـن ويكشـف عـن أسمـاء أصحـاب 

البلاغات ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
 

تقدم العمل  ألف - 
بدأت اللجنة عملـها بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري في دورـا الثانيـة المعقـودة عـام  -٨٩
١٩٧٧. وسجل منذ ذلك الحـين ٠٠٤ ١ بلاغـات تتعلـق ب ٦٩ دولـة طـرف كـي تنظـر فيـها 
اللجنة، منها ٦٨ بلاغاً عرضت عليـها أثنـاء الفـترة الـتي يتناولهـا هـذا التقريـر (٣١ تمـوز/يوليـه 

٢٠٠٠-٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١). 
وفيما يلي بيان بحالـة الرسـائل ال ٠٠٤ ١ المسـجلة حـتى الآن لكـي تنظـر فيـها اللجنـة  -٩٠

المعنية بحقوق الإنسان: 
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البلاغـات المفصـــول فيــها بــإبداء رأي بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن  (أ)
البروتوكول الاختياري: ٣٦٨ بلاغاً، منها ٢٨٢ بلاغاً وجدت فيها انتهاكات للعهد؛ 

البلاغات التي أُعلن عن عدم قبولها: ٣٠٠؛  (ب)
البلاغات التي أوقف النظر فيها أو سحبت: ١٤٢؛  (ج)

البلاغات التي لم يفصل فيها بعد: ١٩٤.  (د)
وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى أمانة اللجنة أعداداً كبيرة مــن البلاغـات، ويخطـر أصحاـا  -٩١
بضرورة تقديم معلومات إضافية كي يتسنى تسجيلها لتنظر فيها اللجنة. وأُخبر أصحاب عـدد 
كبير من البلاغات الأخرى بأن قضاياهم لن تعـرض علـى اللجنـة، مثـلاً لأن مـن الواضـح أـا 
تندرج خارج نطاق العهد. وترد قضايا أخرى، لم تسجل بعد، في الفرع بــاء أدنـاه، مشـفوعة 

بتعليقات اللجنة على هذا الوضع. 
وانتهت اللجنة، أثنـاء الدورات السبعين إلى الثانية والسبعين، من النظـر في ٢٢ قضيـة  -٩٢
باعتمـاد آراء بشـأا. وأرقـام هـذه القضايـــا هــي: ١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكــا ضــد نيوزيلنــدا)، 
و١٩٩٥/٦٣٠ (مــــازو ضــــــد االكامـــــيرون)، و١٩٩٥/٦٧٥ (تـــــوالا ضـــــد نيوزيلنـــــدا)، 
ـــا)، و١٩٩٦/٧٢٧ (باراغــا ضــد كرواتيــا)،  و١٩٩٦/٦٨٧ (روخـس غارسـيا ضـد كولومبي
و١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضــد كنــدا)، و١٩٩٧/٧٩٠ (شــيبان ضــــد روســـيا)، و١٩٩٨/٨٠٦ 
(تومبسـن ضـد سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين)، و١٩٩٨/٨١٨ (سكسـتس ضـــد ترينيــداد 
وتوبـاغو) و١٩٩٨/٨١٩ (كفانـا ضـــد آيرلنــدا)، و١٩٩٨/٨٢١ (تشــونغوي ضــد زامبيــا)، 
و١٩٩٨/٨٣٣ (كاركر ضد فرنسا)، و١٩٩٨/٨٣٩ (مانساراج وآخـرون ضـد سـيراليون)، 
و١٩٩٨/٨٤٠ (غبـوري وآخـرون ضـد سـيراليون)، و١٩٩٨/٨٤١ (سيسـي وآخـــرون ضــد 
سيراليون)، و١٩٩٩/٨٤٦ (جانسن - غيلن ضــد هولنـدا)، و١٩٩٩/٨٥٥ (شميـتز - دي - 
يونـــغ ضـــد هولنـــدا)، و١٩٩٩/٨٥٧ (بـــلازك وآخـــــرون ضــــد الجمهوريــــة التشيكيـــــة)، 
و١٩٩٩/٨٥٨ (بكـل ضـد نيوزيلنـدا)، و١٩٩٩/٨٦٩ (بيـانديونغ وآخـرون ضـــد الفلبـــين)، 
و١٩٩٩/٨٨٤ (إينياتــان ضــد لاتفيا)، و٢٠٠٠/٩٣٠ (ويناتا ضد أستراليا). ويرد في المرفـق 

العاشر نص هذه القرارات. 
وانتهت اللجنة أيضاً من النظر في ١٧ قضية بإعلان عدم قبولها. وهـذه القضايـا هـي:  -٩٣
القضيــــة رقــــــم ١٩٩٧/٧٦٢ (جنســــن ضــــد أســــتراليا)، و١٩٩٧/٧٨٧ (غوبــــان ضــــــد 
موريشـيوس)، و١٩٩٨/٧٩١ (سـينغ ضـد نيوزيلنـدا)، و١٩٩٨/٨٠٨ (روغـل ضـد ألمانيـــا)، 
ـــيرز ضــد فرنســا)، و١٩٩٨/٨٣٢  و١٩٩٨/٨٢٢ (فـاكوم ضـد فرنسـا)، و١٩٩٨/٨٣١ (م
(والرافيـتر ضـد أسـتراليا)، و١٩٩٨/٨٣٤ (كــهلر ضــد ألمانيــا)، و١٩٩٩/٨٦٦ (تورِّغروســا 
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لافوِنته وآخرون ضد إسبانيا)، و٢٠٠٠/٩٠٥ (أسنسـيو لُبـث ضـد إسـبانيا)، و٢٠٠٠/٩٣٥ 
(محمود ضد سلوفاكيا)، و٢٠٠٠/٩٤٧ (هارت ضد أستراليا)، و٢٠٠٠/٩٤٨ (دفغـان ضـد 
كنــــدا)، و٢٠٠٠/٩٤٩ (كشــــــفجي ضـــــد كنـــــدا)، و٢٠٠٠/٩٥٢ (بـــــارون وبولمـــــر)، 
و٢٠٠١/٩٦٣ (أوبرغانغ ضد أستراليا) و٢٠٠١/٩٩١ (نرمبرغ ضد ألمانيا). ويرد في المرفـق 

الحادي عشر نص هذه القرارات. 
وبموجب نظام اللجنة الداخلي، ستعمد اللجنة، كقاعدة، إلى البت في مقبوليـة البـلاغ  -٩٤
ووقائعـه الموضوعيـة معـاً للإسـراع في أعمالهـا بموجـب الـبروتوكول الاختيـــاري. ولــن تطلــب 
اللجنة من الدولة الطرف أن تعالج مسألة المقبولية وحدهــا إلا في الظـروف الاسـتثنائية. ويجـوز 
للدولة التي تطلب منها معلومات بشأن المقبولية والوقائع أن تطلـب في غضـون شـهرين رفـض 
البـلاغ باعتبـاره غـير مقبـول. بيـد أن هـذا الطلـب لـن يحـل الدولـة الطـرف مـــن شــرط تقــديم 
معلومات عن وقائع البـلاغ في غضـون المهلـة المحـددة مـا لم تقـرر اللجنـة أو فريقـها العـامل أو 
المقرر الخــاص الـذي تعينـه تمديـد أجـل تقـديم المعلومـات بشـأن وقـائع البـلاغ إلى مـا بعـد بـت 
اللجنـة في مقبوليـة البـلاغ. وفي الفـترة قيـد الاسـتعراض، قـررت اللجنـة في عـدة حـالات، مــن 
خــلال مقررهــا الخــاص المعــني بالبلاغــات الجديــدة، أن تنظــر أولاً في مقبوليــة البــلاغ. أمــــا 
البلاغـات الـتي وردت قبـل بـدء سـريان النظـام الداخلـي الجديـد فسـينظر فيـها بموجـب النظــام 

القديم، الذي ينص على النظر في مقبولية البلاغات في المرحلة الأولى. 
وخلال الفترة قيد الاستعراض، أُعلن عــن قبـول النظـر في سـبعة بلاغـات علـى أسـاس  -٩٥
وقائعها الموضوعية. ولا تنشر اللجنة عادة المقررات التي تعلن فيها قبول البلاغات. واعتمـدت 
اللجنــة مقــررات إجرائيــة في عــدد مــن القضايــا غــير المبتــوت فيــها (بموجــب المــادة ٤ مـــن 
ـــة الداخلــي). وطلبــت  الـبروتوكول الاختيـاري أو بموجـب المـادتين ٨٦ و٩١ مـن نظـام اللجن

اللجنة من الأمانة أن تتخذ إجراءات بشأن قضايا أخرى غير مبتوت فيها. 
وقررت اللجنة إغـلاق ملفـات ثمـان قضايـا بعـد أن سـحبها أصحاـا، وقـررت وقـف  -٩٦
النظر في بلاغ واحد هو البلاغ ١٩٩٥/٦٣٧ (كولوما ضد روسيا) بسبب انقطـاع الاتصـال 

بصاحب البلاغ. 
 

تزايد عدد البلاغات المعروضة على اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري  باء - 
إن ازديـاد عـدد الـدول الأطـراف في الـــبروتوكول الاختيــاري وازديــاد الوعــي العــام  -٩٧
ـــة في التقــارير الســابقة، إلى ازديــاد عــدد البلاغــات  بـالإجراء المتبـع أدى، كمـا ذكـرت اللجن
المعروضـة علـى اللجنـة. ويبـين الجـــدول أدنــاه نمــط العمــل الــذي أنجزتــه اللجنــة فيمــا يخــص 

البلاغات طوال السنوات التقويمية الخمس الماضية حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 



11601-60224

A/56/40 (Vol. I)

 البلاغات التي تم بحثها في الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠ 
ــــتي  القضايـــا ال
هـي في مرحلــة 
ما قبل القبول 

ــــا  القضاي
المقبولة 

القضايا غير المفصول فيها في 
٣١ كـــانون الأول/ديســــمبر 

 ((٦) + (٥))
القضايــا الـــتي تم 

الفصل فيها(أ) 
القضايا الجديدة 

المسجلة 
 

العام 

 ١٥٥  ٢٧  ١٨٢  ٤٣  ٥٨  ٢٠٠٠
 ١٣١  ٣٦  ١٦٧  ٥٥  ٥٩  ١٩٩٩
 ١٢١  ٤٢  ١٦٣  ٥١  ٥٣  ١٩٩٨
 ١١٣  ٤٤  ١٥٧  ٥٦  ٦٠  ١٩٩٧
 ١١١  ٤٢  ١٥٣  ٣٥  ٥٦  ١٩٩٦

 
إما باعتماد آراء بشأا أو بقرار عدم مقبوليتها أو وقف النظر فيها.  (أ)

  
رحبت اللجنة في تقريرها السنوي لعام ٢٠٠٠ بالمبادرة التي اتخذا المفوضيـة السـامية  -٩٨
لحقوق الإنسان، في سياق النداء السنوي، الذي طلبت فيه تقديم منح لتحسـين تخـديم الهيئـات 
المنشأة بموجب المعاهدات، ترمي إلى جملة أمور، منـها الانتـهاء مـن معالجـة الكـم المـتراكم مـن 
A، الفصــــل الأول، الفقـــرة ٢١،  البلاغــات بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري (انظــر 55/40/
والمرفق الثاني عشر) وكان إنشاء الفريق المعني بالالتماسات في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ 
خطوة هامة صوب تحسين هذه الحالـة. بيـد أن العـدد المـتزايد مـن القضايـا غـير المفصـول فيـها 
يثير قلقاً دائماً. كما أن اللجنـة مـا زالـت تشـعر بـالقلق إزاء العـدد الكبـير مـن القضايـا الـتي لم 

تسجل بعد. 
 

النهج المتبعة في دراسة البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري   جيم - 
المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة   - ١

قررت اللجنة في دورا الخامسة والثلاثين، المعقودة في آذار/مـارس ١٩٨٩، أن تعـين  -٩٩
مقرراً خاصاً لمعالجة البلاغات الجديدة عنـد وصولهـا تباعـاً، أي فيمـا بـين دورات اللجنـة. وفي 
الدورة الخامسة والسـتين للجنـة، الـتي عقـدت في آذار/مـارس ١٩٩٩، عـين السـيد كريتسـمر 
ــــدت في  مقــرراً خاصــاً. واضطلــع بولايتــه حــتى الــدورة الحاديــة والســبعين للجنــة، الــتي عق
آذار/مارس ٢٠٠١، عندما عين السيد شـاينين مقـرراً خاصـاً جديـداً. وفي الفـترة الـتي يتناولهـا 
هـذا التقريـر، أحـال المقـرران الخاصـان ٦٠ بلاغـاً جديـداً إلى الـدول الأطـراف المعنيـة بموجــب 
المـادة ٩١ مـن النظـام الداخلـي للجنـــة وطلبــا منــها معلومــات أو ملاحظــات بشــأن مســألتي 
المقبولية والوقائع الموضوعية. وطلب المقرر الخاص في سبع قضايا تدابـير مؤقتـة للحمايـة عمـلاً 
بالمادة ٨٦ من النظام الداخلـي للجنـة. ويـرد وصـف لاختصـاص المقـرر الخـاص بطلـب تدابـير 
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مؤقتة بموجب المادة ٨٦ من النظـام الداخلـي وسـحب هـذا الطلـب عنـد الاقتضـاء، في التقريـر 
السنوي لعام ١٩٩٧(A/52/40 ، الد الأول، الفقرة ٤٦٧). 

 
اختصاص الفريق العامل المعني بالبلاغات   -٢

قررت اللجنة في دورا السادسة والثلاثين، المعقودة في تمـوز/يوليـه ١٩٨٩، أن تـأذن  -١٠٠
للفريق العامل المعني بالبلاغات باعتماد مقررات يعلن فيها قبول البلاغات إذا وافق على ذلـك 
الأعضاء الخمسة كلهم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، يحيـل الفريـق العـامل المسـألة إلى 
ـــت في مســألة  اللجنـة. ويمكـن لـه القيـام بذلـك أيضـاً كلمـا رأى أن علـى اللجنـة نفسـها أن تب
المقبوليـة. ولا يمكـن للفريـق العـامل أن يعتمـد مقــررات تعلــن عــدم قبــول البلاغــات، ولكــن 
بإمكانه تقديم توصيات في هذا الشأن إلى اللجنة. وعمـلاً ـذه القواعـد، أعلـن الفريـق العـامل 
المعني بالبلاغات، الذي اجتمع قبل انعقاد دورات اللجنـة السـبعين والحاديـة والسـبعين والثانيـة 

والسبعين، قبول خمسة بلاغات. 
وقـررت اللجنـة في دورـــا الخامســة والخمســين، المعقــودة في تشــرين الأول/أكتوبــر  -١٠١
١٩٩٥، أن يتكفل كل عضو من أعضاء اللجنة ببلاغ واحــد ويقـوم بـدور المقـرر فيمـا يخصـه 
في الفريق العامل وفي اللجنة بكامل هيئتـها. ويـرد وصـف لـدور المقـرر في تقريـر عـام ١٩٩٧ 

(A/52/40، الفقرة ٤٦٩). 
 

الآراء الفردية  دال - 
ـــاري، إلى التوصــل إلى  تسـعى اللجنـة جـاهدة، في عملـها بموجـب الـبروتوكول الاختي -١٠٢
قراراا بتوافق الآراء. غير أن المادة ٩٨ (الفقرة ٤ من المادة ٩٤ سـابقاً) مـن نظامـها الداخلـي 
تجيز لفرادى أعضائها إضافة وجهات نظرهم المؤيدة أو المعارضة لآراء اللجنة. وبموجـب هـذه 
ـــها  المـادة، يمكـن أيضـاً للأعضـاء أن يضيفـوا آراءهـم الفرديـة إلى مقـررات اللجنـة الـتي يعلـن في

قبول أو عدم قبول البلاغات (الفقرة ٣ من المادة ٩٢ سابقاً). 
وخلال الفترة قيـد الاستعــراض، أضيفــت آراء فرديــة إلى آراء اللجنـة في ١١ قضيـة،  -١٠٣
هــي القضايــا رقــم ١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكــا ضــد نيوزيلنــدا)، و١٩٩٥/٦٧٥ (تــــوالا ضـــد 
نيوزيلنــدا)، و١٩٩٦/٦٨٧ (روخــس غارســيا ضــد كولومبيــا)، و١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضـــد 
كنـدا)، و١٩٩٨/٨٠٦ (تومبسـن ضـــد ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين)، و١٩٩٨/٨١٨ 
(سكسـتس ضـد ترينيـداد وتوبـاغو)، و١٩٩٨/٨١٩ (كفانـا ضـــد آيرلنـــدا)، و١٩٩٩/٨٤٦ 
(جانسـن - غيلـن ضـد هولندا)، و١٩٩٩/٨٥٧ (بلازِك وآخرون ضد الجمهوريـة التشـيكية) 
و١٩٩٩/٨٦٩ (بيـانديونغ وآخــرون ضــد الفلبـين)، و٢٠٠٠/٩٣٠ (ويناتـا ضـــد أســتراليا). 
وأضيفـت آراء فرديـة أيضـاً إلى مقـررات اللجنـة الـتي أعلنـت فيـها عـدم قبـول ثلاثـة بلاغــات، 
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وهي تتعلق بالقضايا رقم ١٩٩٧/٧٨٧ (غوبان ضـد موريشـيوس)، و١٩٩٨/٨٣٢ (والرافـتر 
ضـد أسـتراليا)، و١٩٩٩/٨٦٦ (تورِّغروسـا لافوِنتـه وآخـــرون ضــد إســبانيا). وأضيــف رأي 

فردي فيما يتعلق بمقرر أعلن فيه عدم قبول بلاغ واحد. 
 

استعراض مقررات أعلن فيها قبول بلاغات  هاء - 
وفقاً للفقرة ٤ من المادة ٩٣ من النظام الداخلي، يمكـن للجنـة أثنـاء النظـر في الوقـائع  -١٠٤
الموضوعية، أن تستعرض مقرراً يعلن قبول بـلاغ مـا أو جـزء منه، وتعلن أنه غير مقبول. وقـد 
فعلت ذلك في القضية رقم ١٩٩٥/٦٧٥ (توالا ضد نيوزيلندا) حيث أعلنت عدم قبول جـزء 
من ادعاءات صاحب البلاغ بعد أن أثبتت الدولة الطرف توافر سبل انتصاف محليـة وفعالـة لم 

يستنفدها صاحب البلاغ. 
وبـالمثل، بالنسـبة للقضيـة ١٩٩٦/٧٢٧ (باراغـا ضـد كرواتيـا) أتيحـت للجنـة فرصـــة  -١٠٥

إعادة النظر في قرارها وإعلان قبول جزء من البلاغ. ولاحظت: 
�تحيـط اللجنـة علمـاً بادعـاء الدولـة الطـرف بـأن هـذه الإجـراءات قـد أيـــت في ١٧ 
ـــلاغ الآن أن يقــدم دعــوى  حزيـران/يونيـه ١٩٩٨، وبادعائـها بـأن بإمكـان مقـدم الب
للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المحلية. ونظراً لأن هذه المعلومات الجديـدة قدمـت إلى 
اللجنة بعد أن اتخذت قرارها بشأن قبول البلاغ، فإن اللجنة تعيد، بموجـب الفقـرة ٤ 
مـن المـادة ٩٣ مـن نظامـها الداخلـي، النظـر في قرارهـا السـابق بشـــأن قبــول البــلاغ، 
وتعلن أن الادعاءات المتعلقة بالانتـهاك المزعـوم للفقـرة ٥ مـن المـادة ٩ هـي ادعـاءات 
غير مقبولة لأن مقدم البلاغ لم يسـتنفد، بموجـب أحكـام الفقـرة ٢(ب) مـن المـادة ٥ 
من البروتوكول الاختياري، سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد. ويتعين على مقـدم 
ـــق  البـلاغ أن يلجـأ، فيمـا يتعلـق ـذه الادعـاءات، إلى سـبل الانتصـاف المحليـة". (المرف

العاشر، الفرع هاء، الفقرة ٩-٤). 
وأعادت اللجنة النظر أيضاً في مقبولية أحد جوانب البلاغ رقـم ١٩٩٥/٦٧٥ (تـوالا  -١٠٦
وآخـرون ضـد نيوزيلنـدا) وأعلنـت أنـه غـير مقبـول "لعـدم اسـتنفاد ســـبل الانتصــاف المحليــة". 

(المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة ١٠). 
 

القضايا التي نظرت فيها اللجنة  واو - 
إن استعراض الأعمال التي اضطلعت ـا اللجنـة بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري مـن  -١٠٧
دورا الثانية التي عقـدت عـام ١٩٧٧ إلى دورـا التاسـعة والسـتين الـتي عقـدت عـام ٢٠٠٠ 
يوجـد في تقاريرهـا السـنوية الصـادرة مـن عـام ١٩٨٤ إلى عـام ٢٠٠٠، الـــتي تتضمــن، فيمــا 
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تتضمنه، ملخصات للقضايا الاجرائيـة والموضوعيـة الـتي نظـرت فيـها والقـرارات الـتي اتخذـا. 
ويـرد في مرفقـات التقـارير السـنوية للجنـة إلى الجمعيـة العامـة النصـــوص الكاملــة لــلآراء الــتي 

اعتمدا والمقررات التي أعلنت فيها عدم قبول البلاغات. 
وصدر مجلدان يتضمنان مجموعة مختارة من المقررات التي اتخذا اللجنة المعنيـة بحقـوق  -١٠٨
ـــاري، مــن الــدورة الثانيــة إلى الــدورة السادســة عشــرة  الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختي
ــــة والثلاثـــين (١٩٨٢- (١٩٧٧ - ١٩٨٢) ومــن الــدورة الســابعة عشــرة إلى الــدورة الثاني
ـــــررات  ١٩٨٨) (CCPR/C/OP/1 وCCPR/C/OP/2). ومـــا زال إصـــدار الـــد الثـــالث للمق
المختارة، الذي يغطي الفترة الممتدة من الـدورة الثالثـة والثلاثـين إلى الـدورة التاسـعة والثلاثـين 
في المرحلـة المبلـغ عنـها في العـام المـاضي، أي "متوقعـاً عـن قريـب". ولمـا كـانت المحـاكم المحليـــة 
تطبق المعايير الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية بصـورة مـتزايدة، فـلا 

بد أن تكون مقررات اللجنة متاحة للعالم بأكمله.  
ويبين الملخص التالي التطورات الأخـرى المتعلقـة بالقضايـا المنظـور فيـها خـلال الفـترة  -١٠٩

التي يتناولها هذا التقرير. 
 

المسائل الإجرائية  -١
التحفظات على البروتوكول الاختياري والإعلانات التفسيرية له  (أ)

كان على اللجنة، في القضية رقم ١٩٩٦/٧٢٧ (باراغا ضد كرواتيا)، أن تعلن عـدم  -١١٠
مقبولية جزء من البلاغ في ضوء إعلان قدمته الدولـة الطـرف عنـد انضمامـها إلى الـبروتوكول 

الاختياري. ولاحظت:  
�تـرى اللجنـة أنـه لا يمكنـها، علـى أسـاس المـدة وفي ضـوء الإعـلان الـذي صـدر عــن 
الدولة الطرف لدى انضمامها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، النظـر في الأجـزاء المتبقيـة 
ــاير ١٩٩٦، ولأن  مـن البـلاغ لأـا تتعلـق بـأحداث وقعـت قبـل ١٢ كـانون الثـاني/ين
الآثار المستمرة التي يزعم السيد باراغا وجودها لا تشكل، فيما يبـدو، وفي حـد ذاـا 
انتهاكاً للعهد، كما أنـه لا يمكـن تفسـيرها كتـأكيد للانتـهاكات السـابقة مـن جـانب 

الدولة الطرف، صراحة أو ضمناً" (المرفق العاشر، الفرع هاء، الفقرة ٥-٤). 
 

عدم جواز النظر في البلاغات  بسبب الزمن (المادة ١ من البروتوكول الاختياري)  (ب)
لا تقبـل اللجنـة، بموجـب المـادة ١ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، إلا الرســـائل المتعلقــة  -١١١
بانتهاكات مزعومة للعهد وقعت بعد بدء نفاذ العهد والبروتوكول الاختياري بالنسـبة للدولـة 
الطرف المعنية، ما لم تكن هناك آثار مسـتمرة تشـكل في حـد ذاـا انتـهاكاً لحـق مـن الحقـوق 
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ـــو البــلاغ ١٩٩٥/٦٧٥ (قضيــة تــوالا ضــد  المنصـوص عليـها في العـهد. وفي بــلاغ واحــد ه
نيوزيلنـدا)، قـررت اللجنـة معالجـة مسـألة الآثـار المســـتمرة عنــد النظــر في الوقــائع الموضوعيــة 

للقضية. ولاحظت اللجنة، عند إعلاا أن البلاغ مقبول، ما يلي: 
�ادعى مقدمو البـلاغ، اسـتناداً إلى قـرار ليسـا، أـم مواطنـون نيوزيلنديـون، ومـن ثم 
فإن لهم الحق في حرية الدخول والإقامة في أراضـي نيوزيلنـدا، علـى الرغـم مـن قـانون 
عام ١٩٨٢ الذي جردهم من جنسيتهم النيوزيلندية. وقـد سـن هـذا القـانون في عـام 
١٩٨٢ بعد تصديق نيوزيلندا على العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، 
ـــام ١٩٨٩. بيــد أن اللجنــة  ولكـن قبـل تصديقـها علـى الـبروتوكول الاختيـاري في ع
رأت أنـه قـد يكـون للقـانون المعـني تأثـيرات مسـتمرة يمكــن أن تشــكل في حــد ذاــا 
انتـهاكاً بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ١٢ مـن العـهد. أمـا مسـألة مـا إذا كـانت هـــذه 
التأثـيرات المسـتمرة تشـكل انتـهاكاً للعـهد أم لا فــهي مســألة يجــب أن تبحــث علــى 
أساس الوقائع الموضوعية. لهذا اعتبرت اللجنة أن لا مانع، من حيث الزمـن، أن تعلـن 

أن البلاغ مقبول" (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة ٦-٣). 
 

الادعاءات التي لا يتم إثباا (المادة ٢ من البروتوكول الاختياري)  (ج)
تنص المادة ٢ من البروتوكول الاختيـاري علـى أن للأفـراد الـذي يدعـون أن أي حـق  -١١٢
ـــورة في العــهد قــد انتــهك، والذيــن يكونــون قــد اســتنفدوا جميــع ســبل  مـن حقوقـهم المذك

الانتصاف المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها. 
وصاحب البلاغ غير ملـزم بإثبـات الانتـهاك المزعـوم في مرحلـة القبـول، ولكـن يجـب  -١١٣
عليه أن يقدم أدلة كافية تدعم ادعاءه لأغراض المقبولية. لهذا فإن "الادعـاء" ليـس مجـرد زعـم، 
وإنما هو زعم مدعم بقدر معـين مـن الأدلـة. وفي الحـالات الـتي تـرى فيـها اللجنـة أن صـاحب 
البلاغ لم يدعم ادعاءً لأغراض المقبولية، تعتبر البـلاغ غـير مقبـول، طبقـاً للمـادة ٩٠(ب) مـن 

نظامها الداخلي. 
والبلاغات التي أعلن عــدم قبولهـا لعـدم دعمـها بأدلـة هـي البلاغـات المتعلقـة بالقضايـا  -١١٤
ــدا)،  رقـم ١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكـا وآخـرون ضـد نيوزيلنــدا)، و١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضــد كن
و١٩٩٧/٧٦٢ (جنســــن ضــــد أســــــتراليا)، و١٩٩٧/٧٩١ (سينــــــغ ضـــــد نيوزيلنـــــــدا)، 
و١٩٩٨/٨٠٦ (تومبسـن ضـد سـانت فنسـنت وجـــزر غريناديــــن)، و١٩٩٨/٨٠٨ (روغــل 
ـــا)،  ضـد ألمانيـا)، و١٩٩٨/٨٢١ (تشـونغوي ضـد زامبيـا)، و١٩٩٨/٨٣٤ (كـهلر ضــد ألماني
و٢٠٠٠/٩٣٥ (محمود ضد الجمهورية السلوفاكية)، و٢٠٠٠/٩٤٧ (هارت ضـد أسـتراليا)، 

و٢٠٠٠/٩٤٩ (كشفجي ضد كندا)، و٢٠٠٠/٩٥٢ (بارون ضد نيوزيلندا). 
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الادعاءات التي تتنافى مع أحكام العهد (المادة ٣ من البروتوكول الاختياري)  (د)
ـــى الرغــم مــن المحــاولات  يجـب أن تثـير البلاغـات مشـكلة تتعلـق بتطبيـق العـهد. وعل -١١٥
السابقة لتوضيح أنه لا يمكن للجنة بموجب البروتوكول الاختيـاري أن تعمـل كهيئـة اسـتئنافية 
عندما تكون المسألة مسألة تخضع للقـانون المحلـي، مـا زالـت بعـض البلاغـات تسـتند إلى سـوء 
الفهم هذا؛ وهذه القضايا، إلى جانب القضايا التي لا تثير فيها الوقائع المعروضة مشـاكل تعـنى 
ا مواد العهد التي يحتج ـا صـاحب الرسـالة، قضايـا يعلـن عـدم قبولهـا بموجـب المـادة ٣ مـن 
ـــة رقــم ١٩٩٧/٧٩١  الـبروتوكول الاختيـاري باعتبارهـا تتنـافى مـع أحكـام العـهد. وفي القضي
(سينغ ضد نيوزيلندا)، اعتبر جزء من ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبول على هذا الأساس. 
والادعاءات التي تستند إلى حقوق مزعومة لا يحميـها العـهد تعتـبر غـير مقبولـة بحكـم  -١١٦
طبيعتـها. وبينمـا ترحـب اللجنـة بقـرار مـن دولـة طـــرف بتوفــير المســاعدة القانونيــة في تقــديم 
البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، فهي تلاحظ أنه لا يوجـد حكـم في العـهد يقتضـي 
تقـديم مثـل هـذه المسـاعدة القانونيـة. وبـذا، فـإن اللجنـة، إذ تعلـن أن جـــزءاً مــن البــلاغ رقــم 

١٩٩٥/٦٧٥ (توالا ضد نيوزيلندا) غير مقبول، تلاحظ ما يلي: 
�فيمـا يتعلـق بادعـاء مقدمـي البـلاغ أن حقـهم بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٤ قـــد 
انتـهك لأن نيوزيلنـدا لم توفـر لهـم مســـاعدة قانونيــة لتقــديم بــلاغ إلى اللجنــة المعنيــة 
بحقوق الإنسان، لاحظت اللجنـة أن المـادة ١٤ تشـير إلى الإجـراءات القضائيـة المحليـة 
فقـط وأن لا وجـود لحكـم مســـتقل في العــهد أو في الــبروتوكول الاختيــاري يتنــاول 
الالتزام بتوفير المساعدة القانونية لمقدمي الشـكاوى بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. 
ورأت اللجنة في هذه القضية، أنه ليس لمقدمي البلاغ حق يطـالبون بـه بموجـب المـادة 
٣ مـن الـبروتوكول الاختيـاري، ومـن ثم فـإن هـذا الجـــزء مــن البــلاغ ليــس مقبــولاً" 

(المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة ٦-٨). 
وفي القضية رقم ٢٠٠١/٩٦٣ (وِبِرغانغ ضد أسـتراليا) درسـت اللجنـة نطـاق الفقـرة  -١١٧
٦ من المادة ١٤، وخلصـت إلى أن هـذا الحكـم لا يشـمل وقـائع هـذه القضيـة. ولاحظـت مـا 

يلي: 
�إن الحكم بإدانة صاحب البلاغ الذي أصدرته المحكمة المحليـة في ١١ أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٧ قـد ألغتـه محكمـة الاسـتئناف في ٢٧ شـــباط/فــبراير ١٩٩٨. ولذلــك، تعتقــد 
اللجنــــة أن الحكـم علـى صـاحب البـلاغ لم يكـن حكمـاً ائيـاً بمفـهوم الفقـرة ٦ مــن 
المادة ١٤، وأن هذه الفقرة لا تنطبـق علـى وقـائع الدعـوى المعروضـة حاليـاً. وبالتـالي 
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قررت اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بحكم طبيعتـه بموجـب المـادة ٣ مـن 
البروتوكول الاختياري� (المرفق الحادي عشر، الفرع عين، الفقرة ٤-٣). 

 
شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية (الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري)  (ه)

تنص الفقرة ٢(ب) من المادة ٥ من البروتوكول الاختيـاري علـى ألا تنظـر اللجنـة في  -١١٨
أي بلاغ قبل أن تتأكد من أن مقدمه استنفد جميع سـبل التظلـم المتاحـة محليـاً. غـير أن اللجنـة 
سـبق أن أكـدت أن قـاعدة الاسـتنفاد لا تنطبـــق إلا علــى ســبل الانتصــاف الفعالــة والمتاحــة. 
ـــي أــا كــانت متاحــة  ويطلـب مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم "تفـاصيل سـبل التظلـم الـتي تدع
لصاحب البلاغ في ظـروف قضيتـه، إلى جـانب أدلـة تثبـت وجـود احتمـال معقـول أن تكـون 
هذه السبل فعالة" (القضية رقم ١٩٧٧/٤ (تـرس رامـيِرس ضـد أوروغـواي). وتنـص القـاعدة 
أيضاً على عدم وجود مـا يمنـع اللجنـة مـن النظـر في بـلاغ إذا ثبـت أن اسـتخدام سـبل التظلـم 
المذكورة يستغرق وقتاً طويلاً لدرجة غير معقولـة. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـوز للدولـة الطـرف 

أن تتنازل أمام اللجنة عن شرط استنفاد سبل التظلم المحلية. 
وفي الفترة التي يتناولهـا هـذا التقريـر، أعلـن عـدم قبـول النظـر في بعـض القضايـا لعـدم  -١١٩
ــــوالا ضـــد  ســلوك ســبل الانتصــاف المتاحــة والفعالــة. انظــر القضايــا رقــم ١٩٩٥/٦٧٥ (ت
نيوزيلنــدا)، و١٩٩٦/٧٢٧ (باراغــا ضــــد كرواتيــــا)، و١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضـــــد كنـــدا)، 
و١٩٩٧/٧٩١ (سينغ ضد نيوزيلنـدا)، و١٩٩٨/٨٠٨ (روغـل ضـد ألمانيـا)، و١٩٩٨/٨٢٢ 
(فاكوميــه وآخــرون ضــد فرنســا)، و١٩٩٨/٨٣٣ (كــاركر ضــد فرنســـا)، و٢٠٠٠/٩٣٥ 
ــــارون وبولمـــر ضـــد نيوزيلنـــدا)،  (محمــود ضــد الجمهوريــة الســلوفاكية)، و٢٠٠٠/٩٥٢ (ب

و٢٠٠١/٩٩١ (نرمبرغ وآخرون ضد ألمانيا). 
 

عدم جواز النظر في بلاغ ما بسبب تقديمه إلى هيئة أخرى من هيئات التحقيــــــق الــــــــدولي أو  (و)
التسوية الدولية 

تنص الفقرة ٢(أ) من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري، على أن تتأكد اللجنـة مـن  -١٢٠
عدم كون المسألة ذاا محل دراسة من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الـدولي أو التسـوية 
الدولية. وقدمت بعض الدول عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري تحفظاً لمنع اختصـاص 
اللجنـة إذا كـانت المسـألة نفسـها محـل دراسـة في هيئـة أخـرى. وأثنـاء الفـترة الـتي يتناولهـا هــذا 

الاستعراض، عالجت اللجنة هذه المسألة في قضيتين. 
في القضية رقم ١٩٩٨/٨٠٨ (روغل ضد ألمانيا) لاحظت اللجنة ما يلي:  -١٢١

�فيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بوقوع انتهاكات لحقوقـه هـو بموجـب أحكـام 
المواد ١٤ و١٧ و٢٣، فإن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان قـد رفضـت بتـاريخ ٢٠ 
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أيار/مايو ١٩٩٦ طلب صاحب البلاغ بشـأن الوقـائع والمسـائل ذاـا المطروحـة أمـام 
اللجنة. وتشير اللجنـة أيضـاً إلى أن الدولـة الطـرف، حينمـا انضمـت إلى الـبروتوكول 
الاختياري، أبدت تحفظاً بشأن الفقرة ٢(أ) من المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيـاري 
مفـاده أن اللجنـة لـن يكـون لهـا اختصـــاص للنظــر في البلاغــات الــتي ســبق دراســتها 
بموجب إجراء آخر للتحقيق أو التسوية الدوليين" (المرفق الحـادي عشـر، الفـرع دال، 

الفقرة ٩-٢). 
ـــة للوقــائع والمســائل  �وتلاحـظ اللجنـة أن اللجنـة الأوروبيـة قـد أجـرت دراسـة كامل
المطروحة في القضية. وفي اية المطاف، وجدت اللجنة، إثر النظر في جميع ملابسـات 
القضية بشكل كامل وشامل، أن الإخلال بحق صاحب البلاغ في التمتع بحيـاة أسـرية 
ـــاً بشــكل  كـان لـه مـا يـبرره، وأعلنـت بالتـالي عـدم جـواز النظـر في طلبـه لكونـه واهي
ظاهر. وفيما يتعلق بادعاءات عدم إنصاف الإجراءات القضائية، وجدت اللجنة أنـه، 
وباسـتثناء انتـهاك مزعـوم بسـبب عـدم تصريـح محكمـة الاسـتئناف الإداريـة في بافاريــا 
بقرارها علناً، لم يكن هنـاك مـا يدعـو إلى الخلـوص إلى أن الدعـاوى القضائيـة كـانت 
غير منصفة عند النظر فيها إجمالا� (المرفق الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة ٩-٣). 
�فيما يتعلق بحجة صاحب البلاغ بأن أحكام الاتفاقية الأوروبيـة تختلـف عـن أحكـام 
العهد المحتج ا الآن، فإن مجرد كون نصوص الأحكـام متباينـة لا يكفـي في حـد ذاتـه 
ــن  للخلـوص إلى أن اللجنـة الأوروبيـة لم "تنظـر" في قضيـة تطـرح الآن بموجـب حـق م
الحقوق المنصوص عليها في العهد. فلا بد من إثبـات وجـود فـرق مـادي في الأحكـام 
القابلة للتطبيق في هذه القضيـة. وفي هـذه الحالـة، فـإن أحكـام المـواد ٦ و٨ و١٤ مـن 
ـــن  الاتفاقيـة الأوروبيـة، كمـا تفسـرها اللجنـة الأوروبيـة، هـي قريبـة بمـا فيـه الكفايـة م
أحكام المادتين ١٤ و١٧ من العـهد المحتـج ـا الآن بحيـث يمكـن القـول إنـه "تم النظـر 
في" المسائل ذات الصلة. ولا يتغير هذا الاستنتاج بسـبب احتجـاج إضـافي بالمـادة ٢٣ 
من العهد أمام اللجنة، ذلك لأن أية مسائل مطروحة بموجب هــذه المـادة قـد عولجـت 
ـــة في وقــت ســابق� (المرفــق  في جوهرهـا لـدى نظـر اللجنـة الأوروبيـة في هـذه القضي

الحادي عشر، الفرع دال، الفقرة ٩-٤). 
كذلـك أعلنـــت اللجنــة عــدم جــواز النظــر في البــلاغ رقــم ٢٠٠١/٩٩١ (نِرِمــبرغ  -١٢٢
وآخرون ضد ألمانيا) على الأساس ذاتـه بالنسـبة لجـزء منـه (المرفـق الحـادي عشـر، الفـرع فـاء، 

الفقرتان ٤-٢ و٥). 
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في القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٣٤ (كـهلر ضـد ألمانيـا)، لاحظـت اللجنـة محاججـة الدولــة  -١٢٣
الطرف بأن الفقرة (أ) من تحفظها الـذي أودعتـه لـدى انضمامـها إلى الـبروتوكول الاختيـاري 
تستبعد اختصاص اللجنة في النظر في البلاغ لأنه سبق أن نظر في المسـألة ذاـا في إطـار إجـراء 
آخـر مـن إجـراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة. ولاحظـــت اللجنــة أيضــاً أن الدولــة 
الطرف أبلغتها بأن اللجنة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان قـد أعلنـت في ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر 
١٩٩٧ عدم جواز النظر في شكوى صاحب البلاغ، معتبرة أن الطلـب لم يكشـف أي مظـهر 
ــا.  مـن مظـاهر الانتـهاك للحقـوق والحريـات الـواردة في الاتفاقيـة الأوروبيـة أو في بروتوكولا
غير أن اللجنة خلصت إلى أنه "نظراً إلى أن صاحب البلاغ لم يزود اللجنـة بطلبـه الـذي قدمـه 
إلى اللجنة الأوروبية، وإلى عدم وجـود أي سـرد للوقـائع أو تعليـل في قـرار اللجنـة الأوروبيـة، 
وإلى سـعة نطـاق أحكـام الاتفاقيـــة الــتي تتنــاول هــذه المســائل، فإنــه ليــس في حــوزة اللجنــة 
معلومات كافية للبت في ما إذا كـان تحفـظ الدولـة الطـرف ينطبـق علـى هـذا البـلاغ" (المرفـق 

الحادي عشر، الفرع حاء، الفقرة ٦-٢). 
 

إساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات  (ز)
١٢٤-تنص المادة ٣ من البروتوكول الاختياري على أنه يمكن رفض أي بلاغ ينطـوي علـى 
إسـاءة اسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات. وحـتى الآن، لم تحـدد اللجنـــة في تعليــق عــام أو في 
اجتهادها ما الذي يعتبر على وجه الدقة إساءةً لاسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات. ومـا زال 
يتعين تطوير هـذا الاجتـهاد. وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٨٧ (غوبـان ضـد موريشـيوس) رأت 
غالبيــة الأعضــاء أن التأخــير في تقــديم هــذا البــلاغ يعتــبر إســاءة لاســتعمال الحــق في تقـــديم 

البلاغات. ولاحظت اللجنة ما يلي: 
�تدعي الدولة الطرف أنه بسبب التأخر في تقديم البلاغ، ينبغي أن تعتبر اللجنة عـدم 
جواز النظر فيه بوصفه إساءة لاستعمال الحق في تقديم البلاغات بموجب المادة ٣ مـن 
الـبروتوكول الاختيـاري. وتلاحـظ اللجنـة أنـــه لا توجــد حــدود زمنيــة ثابتــة لتقــديم 
البلاغـات بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري، وأن مجـرد التـأخر في تقديمـــها لا ينطــوي 
بحد ذاته علـى إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات. غـير أن اللجنـة تتوقـع، في 
ظل ظروف معينة، تقديم إيضاحات معقولـة تـبرر أي تأخـير. وفي هـذه القضيـة، وقـع 
الانتهاك المزعوم في إطار انتخابات دورية جرت قبل خمس سنوات مــن تقـديم البـلاغ 
نيابة عن الشخص الذي يدعي أنه ضحية إلى اللجنة دون أي إيضاحات مقنعــة لتـبرير 
هذا التأخير. وبالنظر إلى عدم وجــود هـذه إيضاحـات، تـرى اللجنـة أن تقـديم البـلاغ 
بعد مرور هـذه الفـترة يتعـين اعتبـاره إسـاءة لاسـتعمال الحـق في تقـديم البلاغـات، ممـا 
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يجعـل البـلاغ غـير مقبـــول بموجــب المــادة ٣ مــن الــبروتوكول الاختيــاري� (المرفــق 
الحادي عشر، الفرع باء، الفقـرة ٦-٣). 

ـــه، بــالنظر إلى أن  ١٢٥-وأضـاف سـتة مـن أعضـاء اللجنـة رأيـين معـارضين يفيـدان فيـهما أن
ـــة الطــرف لم تقــدم  الـبروتوكول الاختيـاري لم يحـدد فـترة زمنيـة لتقـديم البلاغـات، وأن الدول
بغــي إعــلان عــدم  ن ان لا ي حججـاً كافيـة بشـأن عواقـب إسـاءة اسـتعمال هـذا الحـق، فكــ

لنظر في هذا البلاغ.  جواز ا
 

عبء الإثبات  (ح)
١٢٦-تســتند اللجنــة في آرائــها، بموجــب الــبروتوكول الاختيــاري، إلى جميــــع المعلومـــات 
المكتوبـة الـتي تقدمـها لهـا الأطـراف. ويعـــني ذلــك أنــه إذا لم تقــدم الدولــة الطــرف رداً علــى 
ادعاءات صاحب البلاغ، فإن اللجنة تعطي ما هو غير متنازع فيه منها الوزن الذي يسـتحقه، 
شريطة أن يكون مدعماً بأدلة. وفي الفترة قيـد الاسـتعراض، خلصـت اللجنـة إلى هـذه النتـائج 
"الأساسية" فيما يتعلق بالبلاغات رقم ١٩٩٨/٨٢١ (تشونغوى ضد زامبيـا) (المرفـق العاشـر، 
الفـرع كـاف، الفقـــرة ٤-١)، و١٩٩٨/٨٣٩، و١٩٩٨/٨٤٠، و١٩٩٨/٨٤١ (مانســاراج 
ـــم، الفقرتــان ٤ و٥-٤) و١٩٩٩/٨٥٧  وآخـرون ضـد سـيراليون) (المرفـق العاشـر، الفـرع مي
(بـــلازك وآخـرون ضـد الجمهوريـة التشـيكية) (المرفـق العاشـر، الفـــرع عــين، الفقرتــان ٥-٣ 

و٥-٥). 
 

التدابير المؤقتة بموجب المادة ٨٦  (ط)
يجـوز للجنـة، بموجـب المـادة ٨٦ مـن نظامـها الداخلـي، بعـــد تلقــي أي رســالة وقبــل  -١٢٧
اعتماد آرائها، أن تطلب إلى الدولة الطرف اتخاذ تدابير مؤقتة تفاديـاً لإلحـاق أي ضـرر يتعـذر 
ـــة تطبــق هــذه القــاعدة في الحــالات  تداركـه بضحيـة الانتـهاكات المزعومـة. ومـا زالـت اللجن
المناسبة، ولا سيما في القضايا التي يحيلها إليها أشخاص محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون تنفيـذ 
الحكـم فيـهم ويدعـون أـم حرمـوا مـن محاكمـة عادلـة، أو مـن ينـوب عنـــهم. ونظــراً للطــابع 
المستعجل لهذه البلاغات، طلبت اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عدم تنفيذ أحكـام الإعـدام 
أثنـاء النظـر في القضايـا. كذلـك طُبقـت المـادة ٨٦ في ظـروف أخـرى، وعلـى سـبيل المثـــال في 
حالات كان فيها الترحيل أو التسليم وشيكاً وخطر انتهاك الحقوق التي يحميها العـهد حقيقيـاً 
أو صاحب البلاغ معرضاً لهذا الخطر. وللاطلاع علـى تعليـل اللجنـة لإصـدار أو عـدم إصـدار 
طلب بموجب المادة ٨٦، انظر آراء اللجنة الواردة في البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٥٨ (كانيبـا ضـد 

كندا) (A/52/40، الد الثاني، المرفق السادس، الفرع كاف). 
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الإخلال بالتزامات البروتوكول الاختياري  (ي)
عندمـا تجـاهلت الـدول الأطـراف قـرارات اللجنـة المتخـــذة بموجــب المــادة ٨٦، رأت  -١٢٨
اللجنة أن الدولة الطـرف قـد أخلـت بالتزاماـا بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري. وفي القضيـة 
رقم ١٩٩٩/٨٦٩، بيانديونغ وآخرون ضد الفلبين، حكم علـى مقدمـي الشـكوى بـالإعدام، 
وادعوا حدوث إخلال بأحكام المادتين ٦ و١٤ من العهد. وبالرغم من طلب اللجنـة بموجـب 
المادة ٨٦ من نظامها الداخلي بعدم تنفيــذ حكـم الإعـدام في مقدمـي الشـكوى أثنـاء النظـر في 
A، الفقرة ٤٢٠(ب)). وأعربـت  قضيتهم، فقد أُعدموا في ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩ (انظر 54/40/
اللجنـة، في دورـا السـبعين، أثنـاء نظرهـا في الوقـائع الموضوعيـة للبـلاغ، عـن بـالغ قلقـــها إزاء 

موقف الدولة الطرف: 
�تقر كل دولة طرف في العهد، بانضمامها إلى الـبروتوكول الاختيـاري، باختصـاص 
اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان في أن تتلقـى وتنظـر في بلاغـات الأفـراد الذيـن يدعـون 
أـــــم ضحايـــــا انتـهاك أي حـق مـن الحقـوق المنصـوص عليـــها في العــهد (الديباجــة 
والمـادة ١). وبانضمـام دولـة مـا إلى الـبروتوكول، تتعـهد ضمنيـاً بالتعـاون مـع اللجنـــة 
بحسن نية بغية تمكينها من النظر في هذه البلاغات، وكذلك، بعـد انتـهاء النظـر فيـها، 
إحالـة آرائـها إلى الدولـة الطـرف وإلى مقـدم البـلاغ (الفقرتـان ١ و٤ مـــن المــادة ٥). 
ويعتبر منافياً لالتزامات أي دولة طرف قيامـها باتخـاذ إجـراءات مـن شـأا أن تمنـع أو 
تبطل نظر اللجنة في البلاغ والتعبير عن آرائها" (المرفـق العاشـر، الفـرع صـاد، الفقـرة 

 .(٥-١
�وفضلاً عن أي اام بالإخلال بأحكـام العـهد يوجـه إلى دولـة طـرف بموجـب أحـد 
البلاغات، فإن الدولة الطرف تكون قد ارتكبت مخالفـات خطـيرة لالتزاماـا بموجـب 
البروتوكول الاختياري إن هي تصرفت على نحو يمنـع أو يبطـل نظـر اللجنـة في بـلاغ 
يدعي بحدوث إخلال بأحكام العهد أو يجعل بحث اللجنـة لهـذا الأمـر أو إبـداء آرائـها 
ـــر، يدعــي مقدمــو البــلاغ أن  عـديم الأثـر ولا جـدوى منـه. وبصـدد البـلاغ قيـد النظ
الضحايا المزعومين لم يحصلوا على حقوقهم المنصـوص عليـها في المـادتين ٦ و١٤ مـن 
العـهد. وبمـا أن الدولـة الطـرف قـد أحيطـت علمـــاً بــالبلاغ، فإــا تعتــبر قــد أخلــت 
بالتزاماا بموجب البروتوكول حين نفذت حكم الإعـدام في الضحايـا المزعومـين قبـل 
ـــلاغ هــذه الآراء. وبصفــة  أن تنتـهي اللجنـة مـن النظـر في البـلاغ وصياغـة آرائـها وإب
خاصـة، لا يوجـد أي عـذر علـى الإطـلاق لمـا فعلتـه الدولـة الطـرف بعـد أن تصرفــت 
اللجنـة بموجـب المـادة ٨٦ وطلبـت مـن الدولـة الطـــرف الامتنــاع عــن ذلــك الفعــل" 

(المرفق العاشر، الفرع صاد، الفقرة ٥-٢). 
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�وتعرب اللجنة كذلـك عـن قلقـها البـالغ إزاء تفسـير الدولـة الطـرف للإجـراء الـذي 
اتخذتـه. ولا تسـتطيع اللجنـة قبـول حجـة الدولـة الطـرف بأنـه لم يكـن مـن الملائـــم أن 
يقـدم المحاميـان بلاغـاً إلى اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان بعـد تقـديم طلـــب إلى رئيــس 
ـــو وبعــد أن رُفــض هــذا الطلــب. ولا يتضمــن الــبروتوكول  الجمهوريـة التماسـاً للعف
الاختياري على الإطلاق مـا يقيـد حـق أي شـخص يزعـم أنـه ضحيـة انتـهاك حقوقـه 
المنصوص عليها في العهد من أن يقدم بلاغاً بعد رفض طلب العفو؛ ولا يجـوز للدولـة 
الطرف أن تفرض، من جانب واحد، مثل هذا الشرط الذي يقيد كلا من اختصـاص 
اللجنة وحق الشخص الذي يدعي أنه ضحيـة في أن يقـدم بلاغـاً. وفضـلاً عـن ذلـك، 
فإن الدولة الطرف لم تقدم ما يدل على أن قبولها للطلـب الـذي وجهتـه إليـها اللجنـة 
باتخـاذ تدابـير مؤقتـة كـان سـيؤدي إلى إعاقـة مسـار العدالـة� (المرفـق العاشـــر، الفــرع 

صاد، الفقرة ٥-٣). 
�إن التدابير المؤقتة التي تتخذ عملاً بالمادة ٨٦ من النظام الداخلي للجنة المعتمد وفقـاً 
للمادة ٣٩ من العهد ضرورية لاضطلاع اللجنـة بدورهـا في إطـار الـبروتوكول. وأي 
استهتار بالقاعدة، وبصفة خاصة من خلال تدابير لا يمكن الرجوع عنها، مثـل إعـدام 
ـــؤدي إلى تقويــض حمايــة  الشـخص الـذي يدعـي بأنـه ضحيـة أو نفيـه خـارج البلـد، ي
الحقـوق المنصـوص عليـها في العـهد خـلال الـبروتوكول الاختيـاري" (المرفـق العاشـــر، 

الفرع صاد، الفقرة ٥-٤). 
وفي القضايـا ٨٣٩-١٩٩٨/٨٤١ (مانسـاراج وآخـرون ضـد سـيراليون)، المقدمـة إلى  -١٢٩
اللجنة في ١٢ و١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، اصدر المقـرر الخـاص في ١٣ و١٤ تشـرين 
الأول/أكتوبر ١٩٩٨ قرارات بموجب المادة ٨٦، يطلب فيها من الدولة الطرف أن تمتنـع عـن 
تنفيذ عقوبة الإعدام في مقدمي البلاغات. بيـد أنـه، في ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٨، تم 
تنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص في ١٢ مـن مقدمـي البلاغـات البـالغ عددهـم ١٨. وبعـد 
أن خلصـت اللجنـة في آرائـها إلى حـدوث إخـلال بأحكـام المـادتين ٦ و١٤ مـن العـــهد، رأت 
أيضـاً أن الدولـة الطـرف أخلـت بالتزاماـا بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري بالأسـلوب نفســه 
ـــن  الــــوارد في آرائـها بشـأن قضيـة بيـانديونغ (المرفـق العاشـر، الفـرع ميـم، الفقرتـان ١ و٣ مــ

المادة ٥). 
وفي القضية رقم ٢٠٠١/٩٦٤ (سعيدوف ضد طاجيكسـتان)، أصـدر المقـرر الخـاص  -١٣٠
المعني بالبلاغات الجديدة قراراً بموجب المادة ٨٦ يطلب فيه وقف تنفيذ حكم الإعـدام، أحيـل 
إلى الدولـة الطـرف في ١٢ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١. وعلمـت اللجنـة فيمـا بعـــد أن الســيد 
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سعيدوف أُعدم في ٤ نيســان/أبريـل ٢٠٠١. وفي رسـالة مؤرخـة ١٩ حزيـران/يونيـه ٢٠٠١، 
موجهة إلى الممثل الدائم لطاجيكستان لدى الأمم المتحـدة في نيويـورك، أعـرب رئيـس اللجنـة 
عن أسفه لتنفيذ حكم الإعـدام. وناقشـت اللجنـة هـذه المسـألة أثنـاء دورـا الثانيـة والسـبعين، 

وأرسلت مذكرة شفوية إلى الدولة الطرف تطلب فيها المعلومات التالية: 
ما هي الخطوات الـتي اتخـذت لتنفيـذ طلـب اللجنـة بموجـب المـادة ٨٦ وقـف  (أ)

تنفيذ الإعدام؛ 
على أي أساس قررت الدولة الطرف عـدم وقـف تنفيـذ حكـم الإعـدام وفقـاً  (ب)

لطلب اللجنة؛ 
ما هي التدابير التي تتخذها الدولة الطـرف في الوقـت الحـالي لكفالـة الامتثـال  (ج)

لما قد يقدم مستقبلاً من طلبات بموجب المادة ٨٦. 
 

المسائل الموضوعية   -٢ 
حق الشعوب في تقرير مصيرها (المادة ١من العهد)   (أ)

في القضية رقم ١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكا وآخرون ضـد نيوزيلنـدا)، أعلنـت اللجنـة في  -١٣١
دورا الخامسة والخمسين، أن ادعاء مقدمي البلاغ بموجب المادة ١من العهد جائز النظـر فيـه 
ـــن تحديــد صلــة بالمــادة ١  بـالاقتران مـع ادعـاءات أخـرى، ونوهـت بـأن اللجنـة لـن تتمكـن م
بادعـاءات مقدمــي البــلاغ بموجــب المــادة ٢٧ مــن العــهد إلا بــالنظر في الوقــائع الموضوعيــة 
للقضيـة. وفيمـا يتعلـق بالوقـائع الموضوعيـة، أعـادت اللجنـــة تــأكيد اجتــهادها بــأن إجــراءات 
الـبروتوكول الاختيـاري تتصـل بالانتـهاكات المزعومـة للحقـوق الفرديـة، المنصـوص عليـــها في 
المواد من ٦ إلى ٢٧ من العـهد. بيـد أن اللجنـة لاحظـت أن أحكـام المـادة ١ يمكـن أن تكـون 
مناسـبة في تفسـير حقـوق أخـرى تحميـها أحكـام العهــد، وخاصـة المـادة ٢٧ (انظـر أيضـاً آراء 
/A، الــد  اللجنـة في القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٦٠ (ديرغـارت وآخـــرون ضــد ناميبيــا) (55/40

الثاني، المرفق التاسع، الفرع ميم، الفقرة ١٠-٣). 
 

الحق في الحياة (المادة ٦ من العهد)  (ب)
تحمي المادة ٦-١ الحـق في الحيـاة المـلازم لكـل إنسـان. وعلـى القـانون أن يحمـي هـذا  -١٣٢

الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. 
وفي القضية ١٩٩٨/٨٠٦ (تومبسن ضد سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين)، ثبـت أن  -١٣٣
مقدم الشكوى متهم بارتكاب جريمة قتل عمد وحكم عليه بعقوبة الإعدام الإلزاميـة. وادعـى 
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أن الطبيعة الإلزامية لعقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً للمـادة ٦-١. وردَّت الدولـة الطـرف قائلـة 
إن عقوبـة الإعـدام إلزاميـة في حالـة القتـل العمـد فقـط، فـهي أكــثر الجرائــم خطــورة بموجــب 

أحكام القانون، وهذا في حد ذاته يعني أا عقوبة متناسبة. ولاحظت اللجنة ما يلي: 
�إن فرض عقوبة الإعـدام فرضـاً إلزاميـاً بموجـب قوانـين الدولـة الطـرف يرتكـز فقـط 
علــى فئــة الجرائــم الــتي وجــد أن الجــاني مذنــب بشــأا، دون النظــر إلى الظــــروف 
ــع  الشـخصية للمدعـى عليـه أو ظـروف الجريمـة المعينـة. فعقوبـة الإعـدام إلزاميـة في جمي
الحالات "القتل العمد" (أي أفعال العنف المتعمـدة الـتي ينتـج عنـها مـوت الشـخص). 
وتـرى اللجنـة أن مـن شـأن هـذا النظـام لعقوبـــة الإعــدام الإلزاميــة أن يحــرم صــاحب 
البلاغ من أبسـط حقوقـه الأساسـية، وهـو الحـق في الحيـاة، دون النظـر فيمـا إذا كـان 
الشـكل الاسـتثنائي مـن أشـكال العقوبـة مناسـب في ظـروف قضيتـه. أمـا وجـود حــق 
يسمح بالتماس العفو الخاص أو تخفيف العقوبـة، علـى النحـو الـذي تتطلبـه الفقـرة ٤ 
من المادة ٦ من العهد، فإنه لا يؤمن حماية كافية للحق في الحيـاة، بـالنظر إلى أن هـذه 
التدابير التقديرية مـن جـانب السـلطة التنفيذيـة تخضـع لطائفـة واسـعة مـن الاعتبـارات 
الأخرى بالمقارنة مع الاستعراض القضائي المناسب لجميـع جوانـب الدعـوى الجنائيـة. 
وتخلص اللجنة إلى أن تنفيذ عقوبـة الإعـدام في حالـة صـاحب البـلاغ يشـكل حرمانـاً 
تعسفياً له من حياته، الأمر الـذي يشـكل انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ٦ مـن العـهد" 

(المرفق العاشر، الفرع حاء، الفقرة ٨-٢). 
وأضـاف خمسـة مـن أعضـاء اللجنـة رأيـاً مخالفـــاً للــرأي الــذي خلصــت إليــه اللجنــة،  -١٣٤
مجادلين بأن مجرد كون عقوبة الإعدام إلزامية في قضية مقدم البلاغ لا يستتبع انتهاكاً للعهد. 

وفي القضيـة ١٩٩٨/٨٢١ (تشـونغوى ضـد زامبيـا)، مقـدم البـلاغ، وهـو محـام زامــبي  -١٣٥
وأحد زعماء المعارضة، أطلقت الشرطة النار عليـه وأصابتـه بجـراح في آب/أغسـطس ١٩٩٧، 
ـــى اللجنــة.  أثنـاء اجتمـاع سياسـي كبـير. ولم تـردّ الدولـة الطـرف علـى ادعاءاتـه المعروضـة عل

ولاحظت اللجنة ما يلي: 
�إن الفقرة ١ من المـادة ٦ تنطـوي علـى الـتزام علـى الدولـة الطـرف بحمايـة الحـق في 
ــــذه  الحيــاة لجميــع الأشــخاص المتواجديــن في أراضيــها والخــاضعين لولايتــها. وفي ه
القضية، يدعي صاحب البلاغ، ولم تعـترض الدولـة الطـرف علـى ذلـك أمـام اللجنـة، 
أن الدولة الطرف سمحت باستخدام قوة مهلكة بدون أسباب قانونية، مما كـان يمكـن 
أن يؤدي إلى مقتل صاحب البلاغ. وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أن الدولـة 
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الطـرف، لم تتصـرف وفقـاً لالتزامـها بحمايـة حـق صـاحب البـلاغ في الحيـــاة بموجــب 
الفقرة ١ من المادة ٦ من العهد" (المرفق العاشر، الفرع كاف، الفقرة ٥-٢). 

وفي القضايـــا ١٩٩٨/٨٣٩ و١٩٩٨/٨٤٠ و١٩٩٨/٨٤١ (مانســـــاراج وآخــــرون  -١٣٦
ضد سيراليون)، خلصت اللجنة إلى أن المادة ٦ قد أُخلًَّ ا لأن أصحاب البلاغ أعدمـوا بعـد 

محاكمة لم تراعَ فيها ضمانات المحاكمة العادلة (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة ٥-٦). 
 

حظر التعذيب وإساءة المعاملة (المادة ٧ من العهد)  (ج)
وفي القضية رقم ١٩٩٧/٧٦٢ (جنسن ضـد أسـتراليا)، ادعـى مقـدم البـلاغ حـدوث  -١٣٧
انتـهاك للمـادة ٧ في سـياق احتجـازه. ولاحظـت اللجنـة، لـدى إعلاـا عـدم جـــواز النظــر في 

البلاغ، ما يلي: 
�فيمـا يتعلـق بادعـاء مقـدم البـلاغ بـأن الســـلطات قــد عرضتــه للتعذيــب أو المعاملــة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما يتنافى مـع المـادة ٧، وأـا أسـاءت معاملتـه بطـرق 
أخرى، بما يتنافى مع الفقرة ١ من المادة ١٠، تشير اللجنة إلى ما سبق لها أن اعتمدتـه 
من أن أي ادعاء يقدمه سـجين بموجـب هـاتين المـادتين يجـب أن يدعـم بعـامل إضـافي 
أدى إلى تفاقم الحالة بمـا يتجـاوز حـدود الأحـداث العاديـة الـتي تقـع أثنـاء الاحتجـاز. 
وفي الحالة قيد النظر، لم يثبت مقدم البلاغ، لأغراض المقبولية، أنه عومل بـأي طريقـة 
تختلف عن المعاملة العادية التي يعامل ا السجناء" (المرفق الحادي عشر، الفرع ألـف، 

الفقرة ٦-٢). 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٠٦ (تومبسـن ضـــد ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين)،  -١٣٨
خلصـــت اللجنة إلى أنه قد حـدث إخـلال بالمـادة ١٠-١، ولكـن ليـس بالمـادة ٧، ولاحظـت 

ما يلي: 
�إن صاحب البلاغ قد ادعى أمام المحكمة العليا أنه قد حبـس في زنزانـة صغـيرة وأنـه 
لم يزوَّد إلا ببطانية ودلـو للفضـلات وأنـه كـان ينـام علـى الأرض وأنـه كـانت توجـد 
إضاءة كهربائية ليل ار، وأنه كان يسمح لـه بـالخروج مـن الزنزانـة إلى الفنـاء سـاعة 
واحدة في اليوم. وادعى صاحب البلاغ كذلك أنه لا يصل إليه أي ضـوء شمـس وأنـه 
محتجز في الوقت الحالي في زنزانـة رطبـة ومظلمـة. ولم تنـازع الدولـة الطـرف في هـذه 
الادعـاءات. وتسـتنتج اللجنـة أن أوضـاع احتجـــاز صــاحب البــلاغ تشــكل انتــهاكاً 
للمادة ١٠-١ من العهد. وفيمـا يتعلـق بمـا يقصـده صـاحب البـلاغ مـن الادعـاء بـأن 
كونه قد اقتيد إلى المشنقة بعد صدور أمر بإعدامـه وأنـه لم ينقـل مـن أمـام المشـنقة إلا 
قبل الوقت المقرر لتنفيذ الإعدام ب ١٥ دقيقـة إنمـا يشـكل معاملـة قاسـية أو لا إنسـانية 
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أو مهينة، تلاحظ اللجنة أنه ليس في الوقائع المعروضة عليها مـا يشـير إلى أن صـاحب 
البلاغ لم ينقل من أمام المشنقة بعد صدور أمر وقف التنفيذ مباشرة. ولذلـك تسـتنتج 
اللجنة أن الوقائع المعروضة عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للمـادة ٧ مـن العـهد 

في هذا الصدد� (المرفق العاشر، الفرع حاء، الفقرة ٨-٤). 
 

حرية الفرد والأمان على شخصه (المادة ٩ من العهد)  (د)
تنص الفقرة ١ من المادة ٩ على حق الفرد في الحرية وفي الأمـان علــى شخصــه. وفي  -١٣٩
القضية رقـم ١٩٩٨/٨٢١ (تشونغوي ضد زامبيا)، أشارت اللجنة إلى اجتهادها الذي مفـاده 
أن المادة ٩(١) من العهد تحمي حق الفرد في الأمان على شخصه أيضاً خارج سـياق الحرمـان 

الرسمي من الحرية، حيث لاحظت ما يلي: 
�إن تفســير المــادة ٩ لا يســمح للدولــة الطــرف بتجــاهل التــهديدات ضــــد الأمـــن 
الشـخصي للأشـخاص غـير المعتقلـين الخـاضعين لولايتـها. وفي هـذه القضيـة، يبــدو أن 
أشخاصاً يتصرفون بصفة رسمية في إطار قوات الشرطة الزامبيـة قـد أطلقـوا النـار علـى 
صاحب البلاغ فجرحوه وكـادوا يقتلونـه. ورفضـت الدولـة الطـرف إجـراء تحقيقـات 
مسـتقلة، ولم تنتـه بعـد التحقيقـات الـتي باشـرا شـرطة زامبيـا، ولم تعلنـها بعـد، بعـــد 
انقضاء أكثر من ثـلاث سـنوات علـى وقـوع الحادثـة. ولم يتـم الشـروع في إجـراءات 
جنائية، ويبدو أن دعوى التعويض التي رفعـها صـاحب البـلاغ قـد رفضـت. وفي ظـل 
هـذه الظـروف، تخلـص اللجنـة إلى أن حـق صـاحب البـلاغ في الأمـان علـى شــخصه، 
بموجب الفقرة ١من المادة ٩ مـن العـهد، قـد انتـهك" (المرفـق العاشـر، الفـرع كـاف، 

الفقرة ٥-٣). 
 

المعاملة أثناء السجن (المادة ١٠ من العهد)  (ه)
تنص الفقرة ١ من المادة ١٠ على معاملة جميع المحرومين من حريتـهم معاملـة إنسـانية  -١٤٠
تحـترم الكرامـة الأصيلـة في الإنسـان. وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨١٨ (سـكتس ضـــد ترينيــداد 

وتوباغو)، اعتبرت اللجنة: 
�أن أوضاع احتجاز مقدم البـلاغ، علـى نحـو مـا وصفـت، تنتـهك حقـه في أن يلقـى 
معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الإنسان، ومن ثم فهي تتعارض مع الفقـرة ١ 
من المادة ١٠. وفي ضوء هذه النتيجــة فيمـا يتصـل بالمـادة ١٠، فـإن الحكـم الـوارد في 
العهد والمتعلق تحديداً بحالة الأشخاص المحرومين من حريتهم، والذي يتضمـن بالنسـبة 
لهؤلاء الأشخاص العناصر المنصـوص عليـها عمومـاً في المـادة ٧، ليـس مـن الضـروري 
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ــرع  النظـر بصـورة منفصلـة في المطـالب الناشـئة بموجـب المـادة ٧" (المرفـق العاشـر، الف
طاء، الفقرة ٧-٤). 

 
حرية التنقل (المادة ١٢ من العهد)  (و)

تحمـي الفقـرة ١ مـن المـادة ١٢ الحـق في حريـة التنقـل وحريـة اختيـار مكــان الإقامــة؛  -١٤١
وتنص الفقرة ٣ من المادة ١٢ على أنه لا يجـوز تقييـد هـذه الحقـوق بأيـة قيـود غـير تلـك الـتي 
ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمـن القومـي أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة 
أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام، وتكون متمشية مع الحقوق الأخـرى المعـترف 

ا في هذا العهد. 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٣٣ (كـاركر ضـد فرنســـا)، كــان قــد صــدر في تشــرين  -١٤٢
الأول/أكتوبـر ١٩٩٣ أمـر بإبعـاد صـاحب الشـكوى مـن فرنسـا، لكنـه لم يكـــن مــن الممكــن 
تنفيذه، مما أدى إلى إخضـاع إقامتـه في فرنسـا لقيـود تمـس حريتـه في التنقـل. وجـادلت الدولـة 
الطرف بأن القيود التي أُخضـع لهـا صـاحب البـلاغ ضروريـة لأسـباب تتعلـق بـالأمن القومـي. 
وفي هذا الصدد، قدمت الدولة الطرف أدلة إلى المحاكم الوطنية تثبــت أن السـيد كـاركر مؤيـد 
نشط لحركة تدعو إلى العنف. والقيود المفروضـة على تنقل السيد كاركر تسـمح لــه بالإقامـة 
في منطقة واسعة نسـبياً. يضـاف إلى ذلـك أن المحـاكم الوطنيـة قـد نظـرت في القيـود المفروضـة 
على حرية تنقل السـيد كـاركر واعتبرـا، بعـد أن أجـرت اسـتعراضاً لجميـع الأدلـة، ضروريـة 
لأسـباب تتعلـق بـالأمن القومـي. ولم يطعـن السـيد كـــاركر إلا في الحكــم الأصلــي للمحــاكم 
بشأن هذه المسألة واختار عدم الطعن أمام المحـاكم الوطنيـة في ضـرورة إصـدار الأوامـر المقيـدة 
اللاحقة. وفي ظل هذه الظروف، رأت اللجنة أن المعلومات المعروضة عليها لا تسمح لهـا بـأن 
تستنتــــج أن الدولـــــة الطــرف قـــــد أسـاءت تطبيـق القيـود المنصـوص عليـها في الفقـرة ٣ مـن 

المادة ١٢. 
 

حق الفرد في الدخول إلى بلده (المادة ١٢(٤) من العهد)  (ز)
تنص الفقرة ٤ من المادة ١٢ من العــهد علـى أنـه لا يجـوز حرمـان أحـد، تعسـفاً، مـن  -١٤٣

حق الدخول إلى بلده. 
ــــدا) كـــان مقدمـــو  وفي القضيــة رقــم ١٩٩٥/٦٧٥ (تــووالا وآخــرون ضــد نيوزيلن -١٤٤
الشكوى من مواطني ساموا الغربية. وفي تموز/يوليه ١٩٨٢، كان من آثـار قـرار مجلـس الملكـة 
الخاص في قضية ليسا ضد النـائب العـام لنيوزيلنـدا أـم أصبحـوا مواطنـين نيوزيلنديـين. وبعـد 
ـــة  صـدور الـبروتوكول الملحـق بمعـاهدة الصداقـة بـين نيوزيلنـدا وسـاموا الغربيـة، أقـرت حكوم
نيوزيلندا قانون الجنسية (ساموا الغربية) لعام ١٩٨٢، الذي ألغى مفعول القرار المتعلق بقضيـة 
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"ليسا". وكان بعض مقدمي البلاغ قد وصلوا إلى نيوزيلنـدا في عـام ١٩٨٦، والبعـض الآخـر 
في ١٩٩٣. وبعد أن فشلوا في الحصول علـى تصريـح إقامـة دائمـة، صـدر أمـران بإبعـادهم في 
ـــة أن هــذا الإبعــاد ينتــهك حقــهم في  ١٩٩٢ و١٩٩٥. وادعـى مقدمـو الشـكوى أمـام اللجن
ـــم، حيــث إــم حرمــوا بشــكل غــير قــانوني مــن جنســيتهم النيوزيلنديــة.  الدخـول إلى بلده

ولاحظت اللجنة ما يلي: 
�أنه لم يكن لمقدمي البلاغ في عام ١٩٨٢ صلـة بنيوزيلنـدا، سـواء عـن طريـق المولـد 
أو الانحدار من مواطن نيوزيلندي أو من خلال روابـط بنيوزيلنـدا أو إقامـة فيـها. ولم 
يكونوا مدركين لحقهم في طلب الجنسية النيوزيلنديـة في الفـترة الـتي صـدر فيـها قـرار 
ليسا، واكتسبوا الجنسية النيوزيلندية تلقائياً. ويبدو أيضاً أن مقدمي البلاغ لم يـزوروا 
أبداً نيوزيلندا، باستثناء السيد تووالا. وجميع هذه الظروف تجعــل مـن الممكـن الجـدال 
أن نيوزيلندا لم تصبح �بلدهم� بموجب قرار �ليسا�. ولكـن، مـهما كـانت الظـروف، 
ــة إلى  لا تـرى اللجنـة أن تجريدهـم مـن جنسـيتهم النيوزيلنديـة كـان تعسـفياً. وبالإضاف
ـــدا في الفــترة  الظـروف المذكـورة سـابقاً، لم يكـن أحـد مـن مقدمـي البـلاغ في نيوزيلن
الممتدة بين تاريخ القرار المتعلق بقضيـة ليسـا وسـن قـانون عـام ١٩٨٢. ولم يكـن قـد 
سبق لهم أن قدموا طلباً للحصول على جواز سفر نيوزيلنـدي أو طـالبوا بممارسـة أيـة 
ـــين، لهــذا تــرى اللجنــة أن المــادة ١٢-٤ لم يتــم  حقـوق بصفتـهم مواطنـين نيوزيلندي

الإخلال ا في قضية مقدمي البلاغ" (المرفق العاشر، الفرع جيم، الفقرة ١١-٥). 
 

الإبعاد (المادة ١٣ من العهد)  (ح)
توفــر المــادة ١٣ مــن العــهد حقوقــاً إجرائيــة في حالــــة الإبعـــاد. وفي القضيـــة رقـــم  -١٤٥
١٩٩٨/٨٣٣ (كـاركر ضـد فرنسـا)، نظـرت اللجنـة في ادعـاء بحـــدوث إخــلال بالمــادة ١٣، 

ولكنها خلصت إلى أن الوقائع لا تبين حدوث انتهاك لهذه المادة: 
ـــة الإبعــاد.  �تلاحـظ اللجنـة أن المـادة ١٣ مـن العـهد توفـر ضمانـات إجرائيـة في حال
وتلاحظ اللجنة أن وزير الداخلية هو الذي قرر طرد السـيد كـاركر لأسـباب عاجلـة 
تتعلق بالأمن العام، وأنه لم يسمح للسيد كاركر بالتالي بأن يقــدم أسـباباً تمنـع إبعـاده 
قبل صدور الأمر. ومع ذلك، فقد أُتيحت لـه فرصة لإعـادة النظـر في قضيتـه مـن قبـل 
المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، وكان ممثلاً بمحام في كلا الإجراءين. وتخلـص اللجنـة 
ــة"  إلى أن الوقـائع المعروضـة عليـها لا تبـين حـدوث انتـهاك للمـادة ١٣ في هـذه القضي

(المرفق العاشر، الفرع لام، الفقرة ٩-٣). 
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ضمانات المحاكمة العادلة (المادة ١٤ من العهد)  (ط)
تنص الفقرة ١ من المادة ١٤ على الحق في المساواة أمام المحـاكم، والحـق في أن تكـون  -١٤٦
قضايا الأفراد محل نظر منصف وعلـني مـن قبـل محكمـة مختصـة مسـتقلة حياديـة، منشـأة بحكـم 
القـانون. وفي القضيـة ١٩٩٩/٨٦٩ (بيـانديونغ وآخـرون ضـد الفلبـــين)، أشــارت اللجنــة إلى 
قاعدة سبق لها أن أعلنتها وهي أن على المحاكم في الدول الأطراف، وليس على اللجنة، تقييـم 
وقائع وأدلة كل قضية بعينها. وتنطبق هذه القـاعدة كذلـك علـى مسـائل مـن قبيـل مشـروعية 
ومصداقية عملية التعرف على المتهمين. وقد قضت محكمة الاسـتئناف، بعـد النظـر في الحجـج 
القائلة بأن عرض المتهمين على شهود العيان للتعرف عليهم لم يكن نظامياً، بأن التعرف علـى 
المتـهمين تم علـى أسـاس تعـرف الشـهود عليـهم داخـل قاعـــة المحكمــة، وأــا اعتــبرت عــرض 
المتهمين أمام شهود العيان غير ذي صلة. وفي ظـل هـذه الظـروف، تـرى اللجنـة أنـه لا يوجـد 
أسـاس للقـول بـأن التعـرف علـى المتـهمين داخـل قاعـة المحكمـة يتنـافى مـع حقوقـهم المنصــوص 

عليها في المادة ١٤ من العهد وأضاف ثلاثة من أعضاء اللجنة رأياً معارضاً لهذا الاستنتاج. 
وفي القضية ١٩٩٩/٨٤٦ (جانسن - غيلن ضد هولندا)، خلصت اللجنة إلى أنـه قـد  -١٤٧

حدث إخلال بحكم المادة المذكورة، حيث: 
ـــلاغ أن عــدم قيــام محكمــة الاســتئناف المركزيــة بإضافــة تقريــر  �ادعـت صاحبـة الب
الطبيـب النفسـاني، المقـدم مـن محاميـها، إلى ملـف القضيـة قبـــل يومــين مــن المحاكمــة، 
يشكل انتهاكاً لحقـها في محاكمـة عادلـة. ولاحظـت اللجنـة أن حجـة الدولـة الطـرف 
بـأن المحكمـة وجـدت أن قبـول التقريـر قبـل المحاكمـة بيومـــين كــان ســيعوق الطــرف 
الآخر، دون سبب معقول، في الدفاع عـن نفسـه. بيـد أن اللجنـة تلاحـظ أن القـانون 
ـــد ــائي لتقــديم  الإجرائـي المنطبـق علـى المحاكمـة في هـذه القضيـة لا ينـص علـى موع
المسـتندات. وبنـاء علـى ذلـك، كـان يتوجـب علـى محكمـة الاسـتئناف، الـتي لم تكـــن 
ـــة  مقيـدة بـأي مواعيـد ائيـة محـددة لضمـان أنـه يمكـن لكـل طـرف أن يطعـن في الأدل
المسـتندية الـتي قدمـها الطـــرف الآخــر أو رغــب في تقديمــها، وإذا اقتضــى الأمــر، أن 
تؤجل الإجراءات. وفي غياب ضمانة المساواة بين الأطراف في تقديم الأدلـة لأغـراض 
المحاكمة، ترى اللجنـة أن هنـاك انتـهاكاً للفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد" (المرفـق 

العاشر، الفرع نون، الفقرة ٨-٢). 
كذلك كان هناك نزاع بشأن ادعاء بانتهاك الفقرة ١ مـن المـادة ١٤ في القضيـة رقـم  -١٤٨
١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكا وآخرون ضد نيوزيلندا). فقد تم، عن طريق قانون معـاهدة وايتـانغي 
لتسوية (مطالبات مصائد الأسمـاك) لعـام ١٩٩٢ (انظـر الفقـرة ١٦٦ أدنـاه)، وقـف الدعـاوى 



01-60224135

 

A/56/40 (Vol. I)

المعروضة على المحاكم بشأن مطالبة مقدمي البلاغ المتعلقة بمصـائد الأسمـاك. وخلصـت اللجنـة 
في الظروف المحددة لهذه القضية، إلى أنه، لا يوجد ما يشكل انتهاكاً للفقرة ١ من المـادة ١٤، 
إذ إا ترى أن هذا الوقف حدث في إطار تسوية على صعيد البلد كلـه لتلـك القضايـا تحديـداً 
التي تنتظر بت المحاكم فيها. وفيما يتعلق بالادعاء بأن هذا القانون منـع مقدمـي الشـكوى مـن 

رفع دعاوى أمام المحاكم بشأن مطالبام بمصائد الأسماك، لاحظت اللجنة: 
�أن المادة ١٤-١ تشمل الحـق في اللجـوء إلى المحـاكم للبـت في الحقـوق والالتزامـات 
في دعوى قضائية. وفي ظروف معينة، قد يمثل تخلـف دولـة طـرف عـن إنشـاء محكمـة 
مختصة للبت في الحقوق والالتزامات انتهاكـاً للمـادة ١٤-١" (المرفـق العاشـر، الفـرع 

ألف، الفقرة ٩-١١). 
أمـا في القضيـة الحاليـة، فـإن القـانون المذكـور يسـتبعد اختصـاص المحـاكم في النظـــر في  -١٤٩
صحـة مطالبـات المـاوري المتعلقـة بصيـد السـمك التجـاري لأن هـذا القـانون يرمـي إلى تســوية 
هـذه المطالبـات. وفي أيـة حـال، فـإن حـق المـاوري في اللجـــوء إلى المحــاكم لتحقيــق مطالبــام 
المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك كـان حقـاً محـدوداً، حـتى قبـل صـدور قـــانون التســوية لعــام ١٩٩٢. 
ورأت اللجنة أنه سواء اعتبرت المطالبات بالمصالح في صيد الأسماك مشـمولة بتعريـف الدعـوى 
القضائية أم لا، فإن قانون التسوية لعام ١٩٩٢ قد حلّ بأحكامه المحددة محـل وسـائل البـت في 
المطالبـات الـتي تنشـأ في إطـار المعـاهدة. إلا أن جوانـب أخـرى مـن جوانـــب الحــق في مصــائد 
الأسماك لا تزال تمنح الحـق في اللجـوء إلى المحـاكم. وخلصـت اللجنـة إلى أن الوقـائع المعروضـة 

عليها لا تكشف عن حدوث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤. 
وفي القضية رقم ١٩٩٨/٨١٩ (كافانـا ضـد آيرلنـدا)، كـان علـى اللجنـة أن تبـت في  -١٥٠
تطبيق الفقرة ١ من المادة ١٤، فيما يتعلق بالمطالبة بأن تكون الجلسات علنية، وأكدت أنـه لم 

يحدث انتهاك لهذا الحكم. ولاحظت اللجنة ما يلي:  
�يزعم صاحب البلاغ أن حقه في المحاكمة العلنيـة بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، 
قـد انتـهك، حيـث إن نـائب المدعـي العـام لم يســـتمع إلى أقوالــه بشــأن القــرار بعقــد 
المحكمـة الجنائيـة الخاصـة. وتـرى اللجنـة أن الحـق في محاكمـة علنيـة ينطبـق علـــى هــذه 
المحاكمـة، ولا ينطبـق علـى القـرارات الســـابقة علــى المحاكمــة الصــادرة عــن المدعــين 
والسلطات الحكومية. ولا مـراء في أن محاكمـة واسـتئناف صـاحب البـلاغ قـد أجريـا 
علانية وعلى الملأ. ومن ثم ترى اللجنة أنه لم يحــدث انتـهاك للحـق في محاكمـة علنيـة" 

(المرفـق العاشـر، الفـرع ياء، الفقرة ١٠-٤). 
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وأضـاف خمسـة أعضـاء مـن اللجنـة رأيـا فرديـاً، يعـرب عـن وجهـة نظـــر مفادهــا أنــه  -١٥١
حدث انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٤ من العهد. 

 
الحق في الاستئناف (الفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد)  (ي)

تنـص الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤ مـن العـهد علـى أن لكـــل شــخص أديــن بجريمــة حــق  -١٥٢
اللجوء، وفقاً للقـانون، إلى محكمـة أعلـى كيمـا تعيـد النظـر في قـرار إدانتـه وفي العقـاب الـذي 
حكم بـه عليـه. وفي القضايا رقـم ١٩٩٨/٨٣٩، و١٩٩٨/٨٤٠ و١٩٩٨/٨٤١ (مانسـاراج 
وآخرون ضد سيراليون) التي أُعدم فيـها ١٢ مـن مقدمـي البـلاغ، خلصـت اللجنـة إلى أنـه قـد 

أُخلَّ بالفقرة ٥ من المادة ١٤ من العهد: 
�تلاحظ اللجنة ادعـاء مقدمـي الشـكوى بـأن الدولـة الطـرف أخلَّـت بـالفقرة ٥ مـن 
المـادة ١٤ مـن العـهد بعـدم توفيرهـا الحـق في اسـتئناف الإدانـة مـن محكمـة عســـكرية، 
وخاصة في قضية صدرت بشأا أحكام بالإعدام. وتلاحظ اللجنة أن الدولــة الطـرف 
لم تدحـض ادعـاء مقدمـي الشـكوى أو تؤكـده، ولكنـها تلاحـظ أن ١٢ مـن مقدمــي 
الشـكوى قـد أعدمـوا بعـد بضعـة أيـام فقـط مـن إدانتـهم. ومـن هنـا، تـرى اللجنـــة أن 
الدولـة الطـرف قـد انتـهكت الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤، وبالتـالي، المـادة ٦ أيضـاً، الــتي 
تحمي الحق في الحياة، بالنسبة لمقدمي البـلاغ ال ١٨ كافـةً. والقـرارات السـابقة للجنـة 
واضحـة في أنـه، بمقتضـى الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦ مــن العـهد، لا يمكـــن فــرض عقوبــة 
الإعدام إلا في حال توفر جملة شروط، منـها مراعـاة كـل ضمانـات المحاكمـة العادلـة، 

بما فيها الحق في الاستئناف� (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة ٥-٦). 
 

الحق في تأسيس أسرة وحماية الأطفال (المواد ١٧ و٢٣ و٢٤ من العهد)  (ك)
تنص الفقرة ١ من المادة ١٧ على أنه لا يجوز تعريض أي شخص، على نحـو تعسـفي  -١٥٣
أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسـلاته، ولا لأي حمـلات 
غـير قانونيـة تمـس شـرفه أو سمعتـــه. وفي القضيــة رقــم ١٩٩٩/٨٥٨ (بكــل ضــد نيوزيلنــدا)، 
ادعـت مقدمـة البـلاغ حـدوث انتـهاك لهـذا الحـق لأن محـاكم نيوزيلنـــدا حرمتــها مــن حقــوق 
حضانتها لأطفالها الستة. ولاحظت اللجنـة المعلومـات الـتي وفرـا الدولـة الطـرف فيمـا يتعلـق 
بالإجراءات المطولة المتبعة في القضية. كذلـك لاحظـت اللجنـة أن هـذه الحالـة محـل اسـتعراض 
منتظـم وأن الأم أعطيـت الفرصـة للاحتفـاظ بإمكانيـة الاتصـال بأطفالهـا. وفي هـذه الظــروف، 
رأت اللجنة أن التدخل في أسرة مقدمـة الشـكوى لم يكـن غـير قـانوني أو تعسـفياً، ومـن ثم لا 
ـــالمثل، خلصــت اللجنــة إلى أنــه لم يحــدث إخــلال  يشـكل انتـهاكاً للمـادة ١٧ مـن العـهد. وب

بالمادتين ٢٣ و٢٤ من العهد.  
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ـــم ١٩٩٦/٦٨٧ (روخــس غارســيا ضــد كولومبيــا)، تعــرض مقــدم  وفي القضيـة رق -١٥٤
البـلاغ وأسـرته لمداهمـة مـترلهم في سـياق تحقيـق أجرتـه الشـرطة في جريمـة قتـــل عمــدة البلــدة. 

وخلصت اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك للمادة ٢٧ من العهد، ولاحظت ما يلي: 
�ينبغي للجنة أن تحدد أولا ما إذا كانت الظروف المحيطة تحديـداً بمداهمـة مـترل أسـرة 
روخـس غارســـيا (رجــال مقنعــون يدخلــون البيــت مــن الســقف في الســاعة الثانيــة 
صباحــا) تمثــل انتــهاكا للمــادة ١٧ مــــن العـــهد. وفي رســـالة مؤرخـــة ٢٨ كـــانون 
ـــة الطــرف مــن جديــد أن مداهمــة مــترل أســرة  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، تؤكـد الدول
ـــا لنــص القــانون، بموجــب المــادة ٣٤٣ مــن قــانون  روخـس غارسـيا قـد نفـذت وفق
الإجـراءات الجنائيـة. ولا تدخـل اللجنـة في مسـألة قانونيـة المداهمـة؛ ومـع ذلـك، فـــهي 
ترى، وفقا للمادة ١٧ من العهد، أنه من الضـروري لأي تدخـل في البيـت ألا يكـون 
قانونيا فحسب، بل أن يكون أيضا غير تعسفي. ووفقا لتعليقها العام رقـم ١٦ (انظـر 
الوثيقـة HRI/GEN/1/Rev.5، المؤرخـــة ٢٦ نيســان/أبريــل ٢٠٠١)، تــرى اللجنــة أن 
المقصود بمفهوم التعسفية في المادة ١٧ هو ضمان أن يكون حتى التدخـل الـذي ينـص 
عليه القانون تدخلاً متفقا مـع أحكـام العـهد ومراميـه وأهدافـه، وأن يكـون، في جميـع 
الحالات، معقولا بالنسبة للظروف المعينة التي يقع فيها. وترى اللجنة أيضا أن حجـج 
الدولـة الطـرف لا تـبرر السـلوك الموصـوف. وبنـاء عليـه، تخلـص اللجنـة إلى أنـــه وقــع 
انتهاك للفقرة ١ من المادة ١٧، حيـث كـان التدخـل في بيـت أسـرة روخـس غارسـيا 

تدخلاً تعسفياً" (المرفق العاشر، الفرع دال، الفقرة ١٠-٣). 
ـــاد أبــوي  وفي القضيـة رقـم ٢٠٠٠/٩٣٠ (ويناتـا ضـد أسـتراليا)، رأت اللجنـة أن إبع -١٥٥

طفل أسترالي مخلّ بالفقرة ١ من المادة ١٧ من العهد، إلى جانب المادتين ٢٣ و٢٤ منه: 
�ترى اللجنة، في هذه القضية، أن قرار الدولة الطرف إبعاد الوالديـن وإجبـار الأسـرة 
على اختيار ما إذا كان طفلها البالغ من العمر ١٣ سنة، والـذي حصـل علـى جنسـية 
الدولة الطرف بعد أن عاش فيها مدة ١٠ سنوات، سيبقى وحيـداً في الدولـة الطـرف 
أو سيصحب والديه يعتبر تدخلاً في شؤون الأسرة، علـى الأقـل في ظـروف سـتترتب 
عليـها، في أي الحـالتين، كمـا هـــو الشــأن هنــا، تغيــيرات جوهريــة في حيــاة الأســرة 
المستقرة منذ وقت طويل. ومن ثم، يطرح السؤال عما إذا كــان هـذا التدخـل تعسـفياً 

ومخالفاً للمادة ١٧ من العهد" (المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة ٧-٢). 
�ومن المؤكد أنه لا اعتراض بموجب العـهد علـى أنـه يجـوز لدولـة طـرف أن تطلـب، 
بموجـب قوانينـها، رحيـل أشـخاص بقـوا في أراضيـها بعـد انقضـــاء فــترات التصــاريح 
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المحـدودة المـدة، كمـا أن ولادة طفـل، أو حصـــول هــذا الطفــل بحكــم القــانون علــى 
الجنسـية عنـد الميـلاد أو في وقـت لاحـق، لا يكفـي في حـد ذاتـه لكـي يصبـــح الإبعــاد 
المقـترح لأحـد الوالديـن أو كليـهما إبعـاداً تعسـفياً. وبالتـالي، فـإن هنـاك نطاقـاً واســعاً 
ـــالهجرة وطلــب رحيــل الأشــخاص  لقيـام الـدول الأطـراف بإنفـاذ سياسـاا المتعلقـة ب
المتواجدين فيها بصورة غير قانونية. غـير أن هـذه السـلطة الاستنسـابية ليسـت مطلقـة 
بـلا حـدود، وقـد تغـدو ممارسـةً تعسـفيةً في ظـروف معينـة. وفي الحالـة موضـع النظــر، 
أمضى مقدما البلاغ أكثر من ١٤ عاماً في أستراليا. ونمـا ابنـهما وترعـرع في أسـتراليا 
منذ مولده قبل ١٣ عاماً، والتحق بالمدارس الأسترالية كأي طفل عادي، وبـات لديـه 
ما يلازم ذلك من علاقات اجتماعية. ونظراً لمدة هذه الإقامة، يقع على عـاتق الدولـة 
الطرف إثبات وجود عوامل إضافية، أكثر مــن مجـرد إنفـاذ قـانون الهجـرة، تـبرر إبعـاد 
الوالديـن، حـتى تتجنـب وصـف تصرفـها بالتعسـف. ومـــن ثم، فــإن اللجنــة، في هــذه 
الظـروف الخاصـة، تعتـبر أن إبعـاد الدولـة الطـرف مقدمـــي البــلاغ يشــكل، إن نفِّــذ، 
تدخلاً تعسفياً في حياة الأسرة ويتعارض مع الفقرة ١ من المادة ١٧ من العـهد، ومـع 
المادة ٢٣ منه، بالنسبة لكل الضحايا المزعومين، كما يمثل انتهاكاً للفقرة ١ من المـادة 
٢٤ بالنسبة لباري ويناتا نتيجة لعدم توفير التدابـير اللازمـة لحمايتـه باعتبـاره قـاصراً� 

(المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة ٧-٣). 
وأضاف أربعة من أعضاء اللجنـة رأيـاً معارضـاً لـرأي اللجنـة، مجـادلين بـأن الإبعـاد لا  -١٥٦
يشكل تدخلاً تعسفياً في الحيـاة الأسـرية ولا يـترتب عليـه انتـهاك للمـواد ١٧ و٢٣ و٢٤ مـن 

العهد. 
 

حرية الفكر والوجدان والدين (المادة ١٨ من العهد)  (ل)
تحمي المـــــــادة ١٨ الحـــــق في حريـة الفكـر والوجـدان والديـن. وتنـص الفقـرة ٣ مـن  -١٥٧
المادة ١٨ على أنه لا يجوز إخضـاع حريـة الإنسـان في إظـهار دينـه أو معتقـده إلا للقيـود الـتي 
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام العـام أو الصحـة العامـة 

أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية. 
وفي القضية ١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضد كنـدا)، جـادل مقـدم الشـكوى بـأن آراءَه ذات  -١٥٨
طابع ديني واستشهد بالمادة ١٨ من العهد. غير أن اللجنة رأت أن إظهار المعتقـدات يمكـن أن 

يخضع لقيود، وأنه، في ظروف هذه القضية، لم يحدث انتهاك للمادة ١٨. 
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حرية الرأي (المادة ١٩ من العهد)  (م)
تنص المادة ١٩ على الحق في حريـة الـرأي والتعبـير. ووفقـاً للفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩،  -١٥٩
يجوز فرض قيود على هذه الحقوق شريطة أن تكون محـددة بنـص القـانون وضروريـة لاحـترام 
ـــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو  حقـوق الآخريـن أو سمعتـهم أو لحمايـة الأم
الآداب العامـة. وفي القضيـة رقـم ١٩٩٧/٧٣٦ (رُسّ ضـد كنـدا)، يدعـي مقـدم الشــكوى أن 
فصله يشكل أيضاً انتهاكاً لحقه في حريـة التعبـير. وجـادل بأنـه لم يعـرب أبـداً عـن آرائـه أثنـاء 
قيامه بالتدريس وإنما خارج أوقات عمله فقط. وبعـد أن درسـت اللجنـة المعلومـات المعروضـة 
عليها، خلصت إلى أن فصل مقـدم الشـكوى لا يقيـد حريتـه في التعبـير، بـل إن القـانون ينـص 
علـى هـذا التقييـد، وفقـاً لمـا خلصـت إليـه المحكمـة العليـا لكنـدا في هـذه القضيـة. وفيمـا يتعلــق 
بالسؤال عما إذا كانت هذه القيود قد فرضت للأغـراض الـتي يقرهـا العـهد، وإذا كـان الأمـر 

كذلك، عما إذا كانت ضرورية، رأت اللجنة ما يلي: 
�أن اللجنة، لدى تقديرها ما إذا كـانت القيـود المفروضـة علـى حـق صـاحب البـلاغ 
في حريـة التعبـير قـد فرضـت للأغـراض المعـترف ـا في العـهد، بـدأت بملاحظـــة(١) أن 
حقـوق أو سمعـة الآخريـن الـتي يجـوز، لحمايتـها، فـرض قيـــود بموجــب المــادة ١٩ قــد 
تكون متصلة بأشخاص آخرين أو بمجتمع بأسره. وكما أُقر في قضية فوريسـون ضـد 
فرنسا، يجوز فرض قيود على بيانات كفيلة بطبيعتها بإثارة أو تقوية المشاعر المناهضـة 
للسامية، وذلك بغية صون حـق الطوائـف اليهوديـة في الحمايـة مـن الكراهيـة الدينيـة. 
وتستمد هذه القيود أيضـاً مـن المبـادئ المنصـوص عليـها في المـادة ٢٠-٢ مـن العـهد. 
وتلاحظ اللجنة أن مجلس التحقيق والمحكمـة العليـا علـى حـد سـواء وجـدا أن بيانـات 
صـاحب البـــلاغ تنطــوي علــى تميــيز ضــد الأشــخاص المنتمــين إلى الديانــة اليهوديــة 
والأصل اليهودي، وأا تشوه دين اليهود ومعتقدام ولا تحـث المسـيحيين المخلصـين 
علـى التشـكيك في صحـة المعتقـدات والتعـاليم اليهوديـة فحســـب بــل وعلــى احتقــار 
المنتمـين إلى الديانـة اليهوديـة والمنحدريـن مـن أصـل يـهودي بوصفـهم مســؤولين عــن 
تقويـض الحريـة والديمقراطيـة والمعتقـدات والقيـم المسـيحية. وتخلـص اللجنـــة في ضــوء 
النتائج المتوصل إليها فيما يتعلـق بطبيعـة ووقـع البيانـات العامـة الـتي أدلى ـا صـاحب 
البـلاغ، إلى أن القيـود المفروضـة عليـــه كــانت بغــرض حمايــة �حقــوق ... أو سمعــة� 
الأشـخاص الذيـن يدينـون بـالدين اليـــهودي، بمــا في ذلــك حقــهم في الحصــول علــى 

التعليم في المدارس العامة دون التعرض إلى التشيع والتحامل والتعصب.  
�والمسألة الأخيرة المعروضة على اللجنة تتعلق بمعرفة ما إذا كان القيد الـذي يحـد مـن 
حريـة صـاحب البـلاغ في التعبـير ضروريـاً لحمايـة حقـوق أو سمعـة الأشـــخاص الذيــن 
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يدينون بالدين اليهودي. وتذكر اللجنة، في هذه المناسبة، بـأن ممارسـة الحـق في حريـة 
ــــات  التعبـــير ينطـــوي علـــى واجبـــات ومســـؤوليات خاصـــة. وتتســـم هـــذه الواجب
والمسؤوليات الخاصة بأهمية استثنائية في النظام المدرسي، ولا سيما فيمــا يتعلـق بتعليـم 
الطلاب الصغار في السـن. وتـرى اللجنـة أن التأثـير الـذي يمارسـه المدرسـون قـد يـبرر 
فـرض قيـود للتـأكد مـن أن النظـام المدرسـي لا يعطـي التعبـير عـن الآراء التمييزيـــة أي 
ـــة  صبغـة شـرعية. وتلاحـظ اللجنـة، في هـذه القضيـة علـى وجـه الخصـوص، أن المحكم
ـــذي عــبر عنــه  العليـا وجـدت مـن المعقـول افـتراض وجـود صلـة سـببية بـين الكـلام ال
صـاحب البـلاغ �والجـو المسـموم السـائد في المـدارس� الـذي يعانيـه الأطفـال اليـــهود. 
ومن هذا المنطلق، يمكن أن يعتبر فصل صاحب البـلاغ عـن التدريـس تقييـداً ضروريـاً 
لحماية حق الأطفال اليهود وحريتهم في الانتفاع من نظام مدرسـي خـالٍ مـن التشـيع 
والتحامل والتعصب. وتلاحظ اللجنـة، بالإضافـة إلى ذلـك، أن صـاحب البـلاغ عـين 
في وظيفـة خـارج التدريـس بعـد مـرور فـترة وجـيزة علـى إحالتـه علـــى إجــازة بــدون 
راتب، وأن التقييد لم يتجـاوز بالتـالي الحـد الضـروري للوفـاء بغرضـه الحمـائي. وبنـاء 
عليـه، تخلـص اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان إلى أن الوقـائع لا تكشـف عـن حـــدوث 

انتهاك للمادة ١٩" (المرفق العاشر، الفرع واو، الفقرتان ١١-٥ و١١-٦). 
 

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والمشاركة في الانتخابات، وتقلـد الوظائـــــــف  (ن)
العامة (المادة ٢٥ من العهد) 

في القضيـة رقـم ١٩٩٩/٨٨٤ (إينياتـان ضـد لاتفيـا)، تدعـي مقدمـة البـــلاغ أــا قــد  -١٦٠
حرمت تعسفياً من التقدم لمنصب انتخابي. وخلصت اللجنة إلى أنـه قـد حـدث إخـلال بالمـادة 

٢٥، حيث لاحظت ما يلي: 
�إن قراراً اتخذه مفتش واحد قبـل بضعـة أيـام مـن الانتخابـات ويتعـارض مـع شـهادة 
بالأهليـة اللغويـة صـادرة قبـــل بضــع ســنوات، ولفــترة غــير محــدودة، عــن هيئــة مــن 
المتخصصين في اللغة اللاتفية، كان كافيـاً لاتخـاذ لجنـة الانتخابـات قـراراً بحـذف اسـم 
مقدمـة البـلاغ مـن قائمـة المرشـحين للانتخابـات البلديـة وتلاحـــظ اللجنــة أن الدولــة 
الطـرف لا تعـترض علـى الشـهادة مـن حيـث علاقتـها بـالمركز المـهني لمقدمــة البــلاغ، 
ولكنـها تجـادل علـى أسـاس نتـائج اسـتعراض المفتـش لأهليـــة مقدمــة البــلاغ للترشــح 
للانتخابات. كما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطـرف لم تطعـن في حجـة محـامي مقدمـة 
البلاغ بأن قانون لاتفيا لا ينص على مستويات منفصلة لإجادة اللغة الرسميـة كشـرط 
للترشح للانتخابات، وإنما يطبق المعايير والشهادات المستخدمة في الحـالات الأخـرى. 
وقد أدت نتيجة الاستعراض إلى منع مقدمة البلاغ من ممارسـة حقـها في المشـاركة في 



01-60224141

 

A/56/40 (Vol. I)

الحياة العامة وفقاً للمـادة ٢٥ مـن العـهد. وتلاحـظ اللجنـة أن عمليـة الفحـص الأولى 
ـــها  الـتي جـرت عـام ١٩٩٣ كـانت متفقـة مـع الاشـتراطات الرسميـة، وقـام بـالتقييم في
خمسـة خـبراء، في حـــين أن الاســتعراض الــذي جــرى عــام ١٩٩٧ كــان اســتعراضاً 
مخصصــاً وقــام بتقييمــه فــرد واحــد. كمــا أن إلغــاء ترشــيح مقدمــة البــــلاغ نتيجـــة 
لاستعراض لا يقوم على معايير موضوعيـة ولم تثبـت الدولـة الطـرف أنـه صحيـح مـن 
الناحية الإجرائية، هو إجراء يتنافى مع التزامات الدولة الطرف بموجب المـادة ٢٥ مـن 
العهد. وتخلص اللجنـة إلى أن السـيدة إينياتـان عـانت ضـرراً محـدداً لمنعـها مـن ترشـيح 
نفسها للانتخابات المحلية الـتي جـرت في مدينـة ريغـا عـام ١٩٩٧، لأن اسمـها حـذف 
من قائمة المرشحين على أساس عدم كفاية اتقاا اللغة الرسميـة. وتـرى اللجنـة المعنيـة 
بحقـوق الإنسـان أن مقدمـة البـلاغ ضحيـة لانتـهاك المـادة ٢٥ مـن العـهد، إلى جــانب 

المادة ٢ منه" (المرفق العاشر، الفرع قاف، الفقرتان ٧-٤ و٧-٥). 
تضمـن المـادة ٢٦ مـن العـهد المسـاواة أمـام القـانون وتحظـر التميـيز. وفي القضيـة رقــم  -١٦١
١٩٩٥/٦٧٥ (تووالا وآخرون ضد نيوزيلندا)، كان المشـتكون مواطنـين مـن سـاموا الغربيـة. 
وفي أعقاب قرار أصدره مجلس الملكة الخاص في تموز/يوليه ١٩٨٢، أصبحـوا شـكلياً مواطنـين 
نيوزيلنديين. وفي وقت لاحق من عام ١٩٨٢، صـدر قـانون الجنسـية (لسـاموا الغربيـة) الـذي 
ألغى مفعول قرار مجلس الملكة الخاص. وفيما يتعلق بادعاء المشـتكين أن هـذا القـانون تميـيزي، 
ـــير المقيمــين في نيوزيلنــدا، وأن  لاحظـت اللجنـة أنـه لا يسـري إلا علـى السـامويين الغربيـين غ
مقدمي البلاغ لم يكونوا مقيمـين فيـها آنـذاك ولم تكـن لهـم روابـط ـا. وبنـاء علـى ذلـك، لا 
ـــيز  يوجـد أسـاس للاسـتنتاج أن تطبيـق القـانون المذكـور علـى مقدمـي البـلاغ ينطـوي علـى تمي

ويخالف أحكام المادة ٢٦ من العهد. 
والحـق في المسـاواة أمـام القضـاء، الـذي تحميـه الفقـرة ١ مـن المـادة ١٤، تحميــه أيضــاً  -١٦٢
المــادة ٢٦ في حكمــها الأعــم المتعلــــق بالمســـاواة. وفي القضيـــة ١٩٩٨/٨١٩ (كَفانـــا ضـــد 
آيرلندا)، تعين على اللجنة أن تنظر في الأوضاع التي يمكـن في ظلـها لسـلطات الدولـة الطـرف 
ـــة مناســبة  أن تحيـل بعـض القضايـا إلى محـاكم خاصـة، وفيمـا إذا كـانت توجـد مبـادئ توجيهي
لحظر التمييز. وخلصت اللجنة إلى أنه قد حدث انتهاك للمادة ٢٦، حيث لاحظت ما يلي: 

ــة  �إن قـرار مديـر النيابـة العامـة بتوجيـه اـام إلى صـاحب البـلاغ أمـام المحكمـة الجنائي
الخاصة قد أسفر عن مواجهة صاحب البلاغ إجراءات محاكمـة خارجـة عـن المـألوف 
أمام محكمة شكلت على نحو غير عادي. وقـد أدى هـذا التميـيز إلى حرمـان صـاحب 
البلاغ من إجراءات معينة بموجب القانون المحلي، مما يميز صاحب البلاغ عـن آخريـن 
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وجـهت لهـم ـم بجرائـم مماثلـة في المحـاكم العاديـة. وفي إطـار الولايـة القضائيـة للدولــة 
الطرف، تعتبر المحاكمة من قبل هيئــة محلفـين بصفـة خاصـة حمايـة هامـة، تتـاح بشـكل 
عـام للمتـهمين. ومـن ثم فـإن الدولـة الطـرف مطالبـة، بموجـب المـادة ٢٦، بإثبــات أن 
مثل هذا القرار القاضي بمحاكمة شخص بواسطة إجراءات أخرى يسـتند إلى أسـباب 
معقولة وموضوعية. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنـة أن قـانون الدولـة الطـرف، فيمـا 
يخـص قـانون الجرائـم المرتكبـة ضـد الدولـة، ينـص علـى عـدد مـن الجرائـم المحـددة الــتي 
يمكن المحاكمة عليها أمام محكمـة جنائيـة خاصـة بنـاء علـى خيـار مديـر النيابـة العامـة. 
وهو ينص أيضاً على أنه يجوز النظر في أي جريمة أخرى أمام المحكمة الجنائيـة الخاصـة 
إذا رأى مديـر النيابـة العامـة أن المحـاكم العاديـة "ليسـت مناسـبة لكفالـــة إقامــة العــدل 
بفعالية�. وتعتبر اللجنة أن الأمر يحتمـل النقـاش والجـدل، حـتى إذا افترضنـا أنـه يمكـن 
قبول نظام جنائي مبتسر بالنسبة لبعض الجرائم الخطـيرة طالمـا أنـه منصـف. وقـد نـص 
البرلمـان، مـن خـلال التشـريع، علـى جرائـم خطـيرة محـددة يتعـين أن تنـدرج في نطــاق 
الولاية القضائية للمحكمة الجنائيـة الخاصـة في السـلطة التقديريـة غـير المشـروطة لمديـر 
النيابة العامة، (�يرى من المناسب�)، ويذهب إلى حد السماح، مثلمـا هـو الحـال في 
قضية صاحب البلاغ، بأن يحاكم أيضـاً علـى أي جرائـم أخـرى إذا رأى مديـر النيابـة 
العامـة أن المحـاكم العاديـة غـير مناسـبة. ولا يقتضـي إبـداء أي أسـباب للقـرارات الـــتي 
مفادهـا أن المحكمـــة الجنائيــة الخاصــة تكــون "ملائمــة"، أو أن المحــاكم العاديــة "غــير 
مناسـبة"، ولم تقـدم إلى اللجنـة أسـباب هـذا القـرار في هـذه القضيـة المحـددة. وعـــلاوة 
على ذلك، فإن المراجعة القضائية لقرارات مديـر النيابـة العامـة مقصـورة بـالفعل علـى 
الظروف الاستثنائية للغايـة والـتي لا يمكـن إثباـا عمليـاً" (المرفـق العاشـر، الفـرع يـاء، 

الفقرة ١٠-٢). 
وفي القضية ١٩٩٩/٨٥٥ (شميتس - دي يونغ ضـد هولنـدا)، ادعـت مقدمـة البـلاغ  -١٦٣
أـا تعرضـت لتميـيز علـى أسـاس العمـر. وخلصـت اللجنـة إلى أنـه لم يحـــدث انتــهاك، حيــث 

جادلت بما يلي: 
�ادعت مقدمة البلاغ بأا ضحية تمييز على أساس العمـر لأا، بسبب عمرها الـذي 
كان يبلغ ٤٤ سنـة في (١٩٩٣)، لم يكن لها الحق في بطاقـة شـريك المتقـاعد، الـتي لا 
تمنح سوى للشركاء الذين يبلغون من العمر ٦٠ عامـاً أو أكـثر. وتذكّـر اللجنـة بـأن 
التفريق لا يعتبر تمييزاً إذا كان يسند إلى معايير موضوعيـة ومعقولـة. وتـرى اللجنـة في 
الحالة المعروضة أمامها أن قصـر الحـق، في مختلـف التعريفـات المخفضـة، علـى شـركاء 
بلغت أعمارهم ٦٠ عاماً لمتقاعدين تزيد أعمـارهم علـى ٦٥ عامـاً، معيـار موضوعـي 
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للتفريق، وأن تطبيق هذا التفريق في حالة صاحبة البـلاغ لا يتجـاوز حـدود المعقـول� 
(المرفق العاشر، الفرع سين، الفقرة ٧-٢). 

 
حقوق الأقليات (المادة ٢٧ من العهد)  (ع)

تنص المادة ٢٧ من العهد على أنه لا يجوز أن يحرم الأشخاص المنتسـبون إلى أقليـات  -١٦٤
إثنية أو دينية أو لغوية من حـق التمتـع بثقافتـهم الخاصـة أو اـاهرة بدينـهم وإقامـة شـعائره أو 

استخدام لغتهم. 
وفي القضيـة رقـم ١٩٩٣/٥٤٧ (ماهويكـا وآخـرون ضـد نيوزيلنـدا)، ينتمـي مقدمـــو  -١٦٥
الشـكوى إلى شـعب نيوزيلنـدا المـاوري. وهـم يدعـون أن قــانون التســوية (لمطالبــات مصــائد 
الأسمـاك) في إطـار معـاهدة وايتـانغي لعـام ١٩٩٢ ينتـهك حقوقـهم بموجـب المـــادة ٢٧. وقــد 
وضـع قـانون ١٩٩٢ علـى أسـاس تســـوية تم التفــاوض بشــأا بــين الحكومــة وممثلــي شــعب 
ـــع مطالبــات شــعب المــاوري، الحاليــة والمســتقبلية، في  المـاوري وكـان يـهدف إلى تسـوية جمي
الحقوق في مصائد الأسماك التجارية. وعملاً ذا القـانون، منـح شـعب المـاوري حصـةً نسـبتها 
٥٠ في المائة في شركة نيوزيلندية رئيسية من شركات صيد الأسمـاك، فضـلاً عـن ٢٠ في المائـة 
مـن الحصـة الصـادرة في إطـار نظـام إدارة الحصـص. وذكـر المشـتكون أـم غـير موافقـين علــى 
هـذه التسـوية، وأن صيـد الأسمـاك هـــو أحــد العنــاصر الرئيســية في ثقافتــهم التقليديــة، وأــم 
يرغبـون في إظـهار ثقافتـهم مـن خـلال صيـد السـمك إلى أبعـد حـد ممكــن في إطــار أراضيــهم 
ـــت اللجنــة علــى أن اســتخدام  التقليديـة. وعنـد دراسـة الأسـس الموضوعيـة لهـذا البـلاغ، وافق
مصـائد الأسمـاك والسـيطرة عليـها يعتـبران عنصـراً أساسـياً في ثقافـــة الأقليــة الــتي ينتمــي إليــها 
المشـتكون. وتشـير اللجنـة إلى أنـه يجـوز أن تنـدرج الأنشـطة الاقتصاديـة في إطـار الحمايـة الــتي 
توفرها المادة ٢٧، إذا كانت هـذه الأنشـطة تشـكل عنصـراً أساسـياً مـن عنـاصر الثقافـة. كمـا 

رأت اللجنة ما يلي: 
ـــار  �شــددت اللجنــة، في قوانينــها المبنيــة علــى الأحكــام والســوابق القضائيــة في إط
ـــة  الـبروتوكول الاختيـاري، علـى أن مقبوليـة التدابـير الـتي تؤثـر في الأنشـطة الاقتصادي
المهمة ثقافياً للأقلية أو تمس هذه الأنشطة تعتمد على ما إذا كـان لأفـراد هـذه الأقليـة 
فرصة للمشاركة في عمليـة اتخـاذ القـرارات المتصلـة ـذه التدابـير وعلـى مـا إذا كـانوا 
سـيواصلون الاسـتفادة مـن اقتصـادهم التقليـدي(٢) وتسـلِّم اللجـنة بـأن قـانون التســوية 
(لمطالبـات مصـائد الأسمـــاك) في إطــار معــاهدة وايتــانغي لعــام ١٩٩٢ وآلياتــه تقيــد 

حقوق أصحاب البلاغ في التمتع بثقافتهم. 
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�وتلاحـظ اللجنـة أن الدولـة الطـرف أجـرت عمليـــة تشــاور معقــدة ــدف ضمــان 
الحصول على تأييد واسع من الماوري للتوصـل إلى تسـوية وطنيـة بشـأن أنشـطة صيـد 
الأسمـاك ووضـع لوائـح ناظمـة لهـذه الأنشـطة علـى الصعيـد الوطـــني. وقــد استشــيرت 
ــترتيب.  مجتمعـات المـاوري ومنظمـام الوطنيـة وأثـرت مقترحـام في تصميـم ذلـك ال
ولم يسن قانون التسوية إلا في أعقاب صدور تقرير ممثلي الماوري الذي يفيـد بوجـود 
دعم كبير في أوسـاط المـاوري لقـانون التسـوية. فـرأى العديـد مـن المـاوري أن قـانون 
التسـوية يشـكل تسـوية مقبولـة لمطالبـام. ولاحظــت اللجنــة أن ادعــاءات أصحــاب 
البلاغ أم وغالبية أفراد قبائلهم لم يوافقوا على قانون التسـوية وأن حقوقـهم كـأفراد 
ـــين حــق الأفــراد في التمتــع  في أقليـة المـاوري قـد أهملـت. وفي حالـة وجـود تعـارض ب
بثقافتهم وبين ممارسة أفراد آخرين من الأقلية أو الأقليـة ككـل لحقـوق موازيـة، يجـوز 
للجنة أن تنظر فيما إذا كان تقييد هذه الحقوق في مصلحـة جميـع أفـراد الأقليـة وفيمـا 
إذا كان يوجد مبرر معقول وموضوعي لتطبيق هذه القيود على الأفراد الذين يدعـون 

أم تضرروا من جراء ذلك"(٣). 
وبعـد أن درسـت اللجنـة بعنايـة شـروط قـانون التسـوية وآثـاره، خلصـت إلى أن هــذا  -١٦٦

القانون وعملية سنه متماشيان مع المادة ٢٧ من العهد. 
 

سبل الانتصاف المطلوبة بموجب آراء اللجنة  زاي - 
ـــرة ٤ مــن المــادة ٥ مــن الــبروتوكول  بعـد أن تخلـص اللجنـة، في آرائـها بموجـب الفق -١٦٧
الاختياري، إلى أنه قد حدث انتهاك لحكم مـن أحكـام العـهد، تطلـب مـن الدولـة الطـرف أن 
تتخذ الخطوات المناسبة لتـدارك هـذا الانتـهاك، مثـل تخفيـف العقوبـة أو الإفـراج عـن صـاحب 
البلاغ أو تقديم تعويض وافٍ له عن الانتهاك الذي تعرض له. وتلاحظ اللجنة، عنـد التوصيـة 

بسبيل انتصاف، ما يلي: 
ـــرف، بانضمامــها إلى الــبروتوكول الاختيــاري، قــد اعــترفت  �نظـراً لأن الدولـة الط
باختصــاص اللجنــة بــالبت فيمــا إذا كــان قــد حــدث انتــهاك للعــهد أم لم يحــــدث، 
وتعهدت، وفقاً للمادة ٢ من العهد، بكفالـة الحقـوق المعـترف ـا فيـه لجميـع الأفـراد 
الموجوديـن في إقليمـها والخـاضعين لولايتـها وبتوفـير وســـيلة انتصــاف فعالــة في حالــة 
ثبوت حدوث انتهاك، تـود اللجنـة أن تتلقـى مـن الدولـة الطـرف، في غضـون تسـعين 

يوماً، معلومات عما اتخذته من تدابير للعمل بآراء اللجنة". 
ــم  أثنـاء الفـترة الـتي يتناولهـا الاسـتعراض، أوصـت اللجنـة، في آرائـها بشـأن القضيـة رق -١٦٨

١٩٩٩/٨٥٧ (بلازِك وآخرون ضد الجمهورية التشيكية) الدولةَ الطرفَ بأن تقوم بما يلي: 
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�أن تتيـح لمقدمـي البـلاغ وسـيلة انتصـاف فعالـة، بمـا في ذلـك فرصـــة لتقــديم مطالبــة 
جديدة برد الحق أو التعويض. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعـادة النظـر 
في تشـريعاا وفي ممارسـاا الإداريـــة ذات الصلــة لضمــان أن لا القــانون ولا تطبيقــه 
يستتبع تمييزاً يخالف المـادة ٢٦ مـن العـهد" (المرفـق العاشـر، الفـرع عـين، الفقـرة ٧). 
وفيما يتعلق بنشر آرائها، طلبت اللجنة أيضاً إلى الدولة الطـرف أن تترجمـها إلى اللغـة 

التشيكية وأن تنشرها" (المرفق العاشر، الفرع عين، الفقرة ٩). 
وفي القضية ٢٠٠٠/٩٣٠ (ويناتا ضـد أسـتراليا)، الـتي تتعلـق بالتـهديد بإبعـاد والـدي  -١٦٩

طفل أسترالي، تعرف اللجنة وسيلة انتصاف فعالة على النحو التالي: 
�بما في ذلك الامتناع عن إبعاد مقدمي البلاغ مـن أسـتراليا قبـل أ ن تتـاح لهـم فرصـة 
النظر في طلبهما للحصول على تأشيرة الوالدين، مع إيلاء الاعتبـار الواجـب للحمايـة 

التي يقتضيها وضع باري ويناتا كقاصر� (المرفق العاشر، الفرع راء، الفقرة ٩). 
وفي القضايـــــا رقــــــم ١٩٩٨/٨٣٩، و١٩٩٨/٨٤٠، و١٩٩٨/٨٤١ (مانســــــاراج  -١٧٠
ـــى ســتة مــن مقدمــي البــلاغ ال ١٨ بــالإعدام  وآخـرون ضـد سـيراليون)، الـتي حكـم فيـها عل

ولكنهم لم يعدموا، وأعدم فيها ١٢ من مقدمي البلاغ، أوصت اللجنة بما يلي: 
�الدولـة الطـرف ملزمـة بتقـديم وسـيلة انتصـاف فعالـة إلى كـل مـن آنتـوني مانســاراج 
وآلفا سابا كامارا ونلسون ويليـامز وبرسـفورد ر. هارلسـتن وباشـيرو كونتـه وآرنلـد 
ه. بانغورا. وصدرت أحكام بحق مقدمـي البـلاغ المذكوريـن علـى أسـاس محاكمـة لم 
توفـر الضمانـات الأساسـية لمحاكمـة عادلـة. وبالتـالي، تـرى المحكمـة وجـــوب الإفــراج 
عنهم، ما لم ينص قانون سيراليون على إمكانية إجراء محاكمات جديدة تقدم بـالفعل 
جميع الضمانات التي تقتضيها المــادة ١٤ مـن العـهد. وتـرى اللجنـة أيضـاً أن جيلـبرت 
ـــو ســانكوه  سـاموث كـاندو - بـو وكمـالاي إدريسـا كَيتـا وتامبـا غبـوري وألفـرِد أب
(الملقب بزاغالو)، وحسن كريم كونته ودانيل كوبينا آندرسن وجون أحمدو سـونيكا 
كونته وأبو بكر كمارا وعبد الكريم سسـي وكـولا سـامبا وفيكتـور ل. كينـغ وجيـم 
كَلـي جـالّو، ينبغـي أن تتـاح لأقربائـهم المباشـــرين وســيلة انتصــاف فعالــة، ينبغــي أن 

يستتبعها تعويض" (المرفق العاشر، الفرع ميم، الفقرة ٦-٣). 
ــدم  وفي القضيـة رقـم ١٩٩٨/٨٢١ (تشـونغوي ضـد زامبيـا)، أُطلـق رصـاص علـى مق -١٧١
البلاغ وأصيب بجروح خطيرة أثنـاء محاولــة اغتيـال أفـاد أن الشـرطة الزامبيـة قـامت بتنفيذهـا. 
وترى اللجنة أنه قد حدث انتهاك للمادتين ٦-١ و٩-١ من العهد، وأوصت الدولـة الطـرف 

بأن تقوم بما يلي: 
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�أن تتيح للسيد تشونغوي وسيلة انتصاف فعالة و... أن تتخـذ تدابـير كافيـة لحمايـة 
أمنـه الشـخصي وحياتـه مـن أي نـوع مـن التـهديدات. وتحـث اللجنـة الدولـة الطــرف 
على إجراء تحقيقات مستقلة في حادث إطلاق النار، وأن تعجل بـالإجراءات الجنائيـة 
بحق المسؤولين عن إطلاق النار. وإذا كشفت نتيجة الإجـراءات الجنائيـة أن أشـخاصاً 
يتصرفون بصفة رسميـة هـم المسـؤولون عـن إطـلاق النـار علـى مقـدم البـلاغ وإصابتـه 
بجروح، فينبغي أن تتضمن وسيلة الانتصاف دفع تعويـض للسـيد تشـونغوي" (المرفـق 

العاشر، الفرع كاف، الفقرة ٧). 
ـــه  وفي القضيـة ١٩٩٥/٦٣٠ (مـازو ضـد الكامـيرون)، فُصـل مقـدم البـلاغ مـن منصب -١٧٢
كقاض وأُعيد إليه بنفس الرتبة بعد ١٤ سنة. ووجدت اللجنة أن وسيلة الانتصـاف هـذه غـير 
كافية وأوصت الدولة الطرف أن تكفل، عملاً بـالقوانين المعمـول ـا في الكامـيرون، أن يعـاد 
مقدم البلاغ بالكامل إلى مهنته، وهو ما يستتبع منحه الرتبة التي كان سيبلغها لولا فصلـه غـير 

القانوني" (المرفق العاشر، الفرع باء، الفقرة ٩). 
وللجنـة أيضـاً أن تحـدد مبلغـاً علـى سـبيل التعويـض. ففـي القضيـة رقــم ١٩٩٧/٧٨٠  -١٧٣

(لابتسِفيتش ضد بيلاروس)، ذكرت اللجنة ما يلي: 
ـــا في  �إن الدولـة الطـرف ملزمـة بإتاحـة وسـيلة انتصـاف فعالـة للسـيد لابتسـفيتش، بم
ذلـك تعويـض يعـادل مبلغـاً لا يقـل عـن القيمـة الحاليـة للغرامـة وأي تكـاليف قانونيـــة 
ـــلاغ" (A/55/40، الــد الأول، الفقــرة ٥٩٤؛ اــلد الثــاني، المرفــق  دفعـها مقـدم الب

التاسع، الفرع عين، الفقرة ١٠). 
وتتولى اللجنة رصد امتثال الدول لهذه التوصيات من خلال ما تقوم به مـن إجـراءات  -١٧٤

المتابعة، المشروحة في الفصل السادس من هذا التقرير. 
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 الفصل السادس 
 أنشطة المتابعة بموجب البروتوكول الاختياري 

ـــابعة في عــام ١٩٧٩ وإلى  منـذ أن عقـدت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان دورـا الس -١٧٥
حين اختتام دورا الثانية والسبعين في تموز/يوليه ٢٠٠١، اعتمدت ٣٦٨ رأياً بشأن الرسـائل 
الـتي نظـرت فيـها بموجـب الـبروتوكل الاختيـاري. وقـد وجـــدت اللجنــة انتــهاكات في ٢٨٣ 

رسالة منها. 
وفي الدورة التاسعة والثلاثين المعقـودة في تمـوز/يوليـه ١٩٩٠، وضعـت اللجنـة إجـراء  -١٧٦
يمكِّنها من رصـد متابعـة آرائـها بموجـب الفقـرة ٤ مـن المـادة ٥ مـن الـبروتوكول الاختيــاري، 
وأنشأت ولايـة لمقرر خـاص لمتابعـة الآراء (A/45/40، المرفـق الحـادي عشـر). وتولـت السـيدة 
كريسـتين شـانيه مـهام المقـرر الخـاص المعـني بمتابعـــة الآراء منــذ دورة اللجنــة الثامنــة والســتين 
المعقودة في آذار/مارس ٢٠٠٠، حتى الدورة الحادية والسبعين في آذار/مـارس ٢٠٠١، عندمـا 

خلفها السيد نيسوكي أندو في هذا المنصب. 
وبـدءاً مـن عـام ١٩٩١، أخـذ المقـرر الخـاص يطلـب مـن الـدول الأطـراف معلومـــات  -١٧٧
للمتابعة. كما كانت تطلـب بانتظـام معلومـات للمتابعـة بالنسـبة لجميـع الآراء الـتي تنتـهي إلى 
اسـتنتاج حـدوث انتـهاك للعـهد. وتســلمت اللجنــة، بحلــول ايــة دورــا الثانيــة والســبعين، 
معلومات للمتابعة بشأن ١٩٨ رأياً، بينما لم ترد معلومات بشأن ٧٥ رأيـاً. وبالنسـبة إلى ١٠ 
قضايا، كانت مهلة تلقي معلومات المتابعة لم تنته بعد. وقد كانت الأمانـة، في أحيـان كثـيرة، 
تتلقـى أيضـاً معلومـات مـن أصحـاب الرسـائل تفيـد أن آراء اللجنـة لم توضـع موضـع التنفيــذ. 
وخلافاً لذلك، كان صاحب الرسالة، في حالات نـادرة، يبلِّـغ اللجنـة بـأن الدولـة الطـرف قـد 
وضعــت توصيــات اللجنــة موضــع التنفيــذ، رغــم أن الدولــة الطــرف نفســها لم توفــر هـــذه 

المعلومات. 
إن محاولات تصنيف ردود المتابعة هي بالضرورة ذاتية وغير دقيقـة. ويمكـن اعتبـار مـا  -١٧٨
يقرب من ٣٠ في المائة مـن الـردود الـواردة مرضيـاً، ذلـك لأـا تكشـف عـن اسـتعداد الدولـة 
الطـرف لتنفيـذ آراء اللجنـة أو لإتاحـة وسـيلة انتصـاف ملائمـــة لمقــدم الطلــب. وهنــاك ردود 
أخـرى لا يمكـن اعتبارهـا مرضيـة إمـا لأـا لا تتنـاول توصيـات اللجنـة إطلاقـاً أو لأـا تتنــاول 
جانباً واحداً منها. وهناك ردود معينة يتبين منها ببساطة أن الضحيـة لم يطـالب بـالتعويض في 

غضون المهل القانونية، وأنه لا يمكن بالتالي دفع تعويض للضحية. 
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ـــاً صريحــاً في  أمـا بـاقي الـردود، فـهي تطعـن، إمـا علـى أسـس وقائعيـة أو قانونيـة، طعن -١٧٩
النتـائج الـتي خلصـت إليـها اللجنـــة، أو تــأتي متــأخرة جــداً فيمــا يتعلــق بالأســس الموضوعيــة 
للقضيـة، أو تعـد بـإجراء تحقيـق في المسـألة الـتي نظـــرت فيــها اللجنــة، أو تشــير إلى أن الدولــة 

الطرف لن تقوم، لسبب أو آخر، بوضع توصيات اللجنة موضع التنفيذ. 
ويتضمـن تقريـر اللجنـة السـنوي السـابق (A/55/40، الـد الأول، الفصـل الســادس)،  -١٨٠
دراسة استقصائية تفصيلية لكل بلد على حدة بشأن ردود المتابعة الواردة أو المطلوبـة والـتي لم 
تـرد حـتى ٣٠ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠. والقائمـة التاليـة تســـتوفي هــذه الدراســة الاســتقصائية، 
وتبين الحالات التي لم ترد بعد ردوداً بشأا، ولكنها لا تـأخذ في الاعتبـار مـا اعتمدتـه اللجنـة 
أثناء دورا الثانية والسبعين من آراء، حيث لم يحن بعد وقت الرد عليها على سـبيل المتابعـة. 

وفي كثير من هذه الحالات، لم يطرأ تغيير منذ التقرير السابق. 
 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات للعهد:  أنغولا:
الرسالة رقم ١٩٩٦/٧١١ دياز (A/55/40)؛ لم يرد رد في إطار المتابعـة. وفي 
٢١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، زار مقـدم البـلاغ المفوضيـة السـامية لحقـوق 

الإنسان وأخبرها بأن الدولة الطرف لم تنفذ توصيات اللجنة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الأرجنتين:

)؛ للاطــلاع  A/50/40) كـو دي غاليتشـــيوالرسـالة رقـم ١٩٩٠/٤٠٠ - مون
على رد ورد في إطار المتابعة، انظر (A/51/40)، الفقرة ٤٥٦؛ 

رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  أستراليا:
الرسـالة رقـم ١٩٩٢/٤٨٨ - تونـن (A/49/40)؛ للاطــلاع علــى رد ورد في 

إطار المتابعة، انظر (A/51/40)، الفقرة ٤٥٦؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٣/٥٦٠ - أ. (A/52/40)؛ للاطلاع على رد ورد في إطــار 
)، الفقـرة  A/53/40) المتابعة المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، انظـر

٤٩١، انظر أيضاً A/55/40، الفقرة ٦٠٥ وأدناه. 
رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  النمسا:

الرسالة رقــم ١٩٩٠/٤١٥ - بـاوغر (A/47/40)؛ للاطـلاع علـى رد ورد في 
إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٢٤؛ 
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الرسالة رقــم ١٩٩٦/٧١٦ - بـاوغر (A/54/40)؛ للاطـلاع علـى رد ورد في 
إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦٠٦؛ 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  بيلاروس:
)؛ للاطــلاع علـــى رد  A/55/40) ســفيتشالرســالة رقــم ١٩٩٧/٧٨٠ - لابت

ورد في إطار المتابعة، انظر أدناه. 
رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  بوليفيا:

الرسالة رقم ١٩٨٤/١٧٦ - بنيارّيتا (A/43/40)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٣٠؛ 

)؛ للاطــلاع  A/47/40) الرسـالة رقـــم ١٩٨٨/٣٣٦ - بيســوارنِه وفيلياســترِه
على رد ورد في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٣١. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الكاميرون:
)؛ لم يــــرد رد في إطـــار  A/49/40) ،الرســالة رقــم ١٩٩١/٤٥٨ - موكونــغ

المتابعة بعد. - انظر A/52/40، الفقرتان ٥٢٤ و٥٣٢. 
ثمانية آراء تتعلق بتسعة قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  كندا:

الرسـالة رقـم ١٩٧٧/٢٤ - لَفلَيـس (مقـررات مختـارة، الـــد ١)؛ للاطــلاع 
على رد الدولة الطرف الذي ورد في إطار المتابعـة، انظـر: (مقـررات مختـارة، 

الد ٢، المرفق الأول)؛ 
الرسـالة رقـم ١٩٧٨/٢٧ - بينكـني (مقـررات مختـارة، الـد ١)؛ لم يــرد رد 

في إطار المتابعة؛ 
)؛ لم ينشر الرد الـذي ورد  A/45/40) الرسالة رقم ١٩٨٤/١٦٧ - أوميناياك

في إطار المتابعة المؤرخ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١؛ 
الرســــالة رقــــم ١٩٨٩/٣٥٩ والرســــالة رقــــــم ١٩٨٩/٣٨٥ - بالنتـــــاين 
ودَيفيدسن، وماكينتاير (A/48/40)؛ لم ينشر الرد الـذي ورد في إطـار المتابعـة 

المؤرخ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣؛ 
الرسالة رقم ١٩٩١/٤٥٥ سينغر (A/49/40)؛ لم يطلب رد في إطار المتابعة؛ 



15001-60224

A/56/40 (Vol. I)

الرسـالة رقـم ١٩٩١/٤٦٩ - نـغ (A/49/40)؛ لم ينشـر الـرد الـوارد في إطــار 
المتابعة المؤرخ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٥/٦٣٣ - غوتييه (A/54/40)؛ للاطلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦٠٧ وأدناه؛ 

)؛ للاطــلاع علــــى الـــرد  A/55/40) الرســالة رقــم ١٩٩٦/٦٩٤ - والدمــان
الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40؛ الفقرة ٦٠٨، وأدناه؛ 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  جمهورية أفريقيا الوسطى:
الرسالة رقم ١٩٩٠/٤٢٨ - بوزيز (A/49/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٧. 
أحد عشر رأياً خلص إلى حدوث انتهاكات: للاطـلاع علـى القضايـا الثمـان  كولومبيا:
A، الفقـــرات  الأولى وعلــى الــردود الــواردة في إطــار المتابعــة، انظــر 51/40/

٤٣٩-٤٤١، وA/52/40، الفقرات ٥٣٣-٥٣٥؛ 
ـــن الدولــة الــطرف،  الرسـالة رقـم ١٩٩٣/٥٦٣ باوتيسـتا (A/52/40). تلقـت اللجنـة رسـالة م
مؤرخة ٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٧، تحيل فيها نسخة مـن القـرار ٩٦/١١، الـذي اعتمدتـه لجنـة 
وزاريــة منشــأة بموجــب التشــريع التمكيــني رقــم ٢٨٨ لعــام ١٩٩٦ في ١١ أيلــول/ســــبتمبر 
١٩٩٦، والذي يوصي بدفع تعويـض إلى أسـرة الضحيـة. ومذكـرة إضافيـة مؤرخـة ٢ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، تؤكد أن القضية تنتظر البت فيها أمام المحكمة العسكرية العليا. وتذَكـر 

الدولة الطرف أن مبلغاً ما غير محدد تم دفعه للأسرة في تاريخ غير محدد؛ 
ـــرد رد في إطــار المتابعــة. وأُجريــت  )؛ لم ي A/52/40) الرسـالة رقـم ١٩٩٥/٦١٢ - آرواكُـس

مشاورات متابعة في أثناء الدورة السابعة والستين. 
الرسـالة رقـم ١٩٩٦/٦٨٧ - روخـس غارسـيا (المرفـق العاشـر، الفـرع دال)؛ لم ينقـــضِ بعــد 

الموعد النهائي المحدد للرد على المتابعة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  كرواتيا:

الرسالة رقم ١٩٩٦/٧٢٧ - باراغا (المرفق العاشر، الفرع هاء)؛ الرد على المتابعة مـؤرخ ٢٧ 
تموز/يوليه ٢٠٠١، انظر أدناه. 

الجمهورية التشيكية: رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات: 
)؛   A/50/40) الرسالة رقم ١٩٩٢/٥١٦ - سيمونيك وآخرون

الرسالة رقم ١٩٩٤/٥٨٦ - آدم (A/51/40)؛ للاطلاع على الردود الـواردة 
في إطـار المتابعـة، انظـر A/51/40، الفقـرة ٤٥٨. وأكـد صـــاحب رسالــة (في 
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قضية سيمونيك) أن توصيات اللجنة قد نفِّـذت، واشـتكى الآخـرون مـن أن 
ممتلكــام لم تــرد إليــهم أو مــن أــم لم يحصلــوا علــى تعويــض. وأجريــــت 
مشاورات متابعة خلال الدورتين الحادية والستين والسادسـة والسـتين (انظـر 

A/53/40، الفقرة ٤٩٢ وA/54/40، الفقرة ٤٦٥). 

جمهورية الكونغو الديمقراطية: تسعة آراء بشأن ١٠ قضايا، خلصت إلى حدوث انتهاكات: 
الرسالة رقم ١٩٧٧/١٦ - أمبينغي وآخرون؛  (زائير سابقاً):

الرسالة رقم ١٩٨١/٩٠ - لوييه؛ 
الرسالة رقم ١٩٨٢/١٢٤ - موتيبا؛ 

الرسالة رقم ١٩٨٣/١٣٨ - امباندانجيلا وآخرون؛ 
والرسالة رقم ١٩٨٥/١٩٤ - ميانغو (مقررات مختارة، الد ٢)؛ 

ــــــيريندوا  الرســــالة رقــــم ١٩٨٧/٢٤١ والرســــالة رقــــم ١٩٨٧/٢٤٢ - ب
وتشيسِكيدي (A/45/40)؛ 

الرسالة رقم ١٩٨٩/٣٦٦ - كَنانا (A/49/40)؛ 
 .( A/51/40) الرسالة رقم ١٩٩٣/٥٤٢ - تشيشيمبي

لم يرد رد في إطار المتابعة بصدد أي حالة من الحالات الـوارد ذكرهـا أعـلاه، علـى الرغـم مـن 
توجيــه رســائل تذكــير إلى الدولــة الطــرف. وأثنــاء الدورتــين الثالثــة والخمســين والسادســــة 
والخمسـين، لم يتمكـن المقـرر الخـاص للجنـة مـن إجـراء اتصـال بالبعثـة الدائمـة لزائـير، بغـــرض 
مناقشــة إجــراء المتابعـة. وفي ٣ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٦، وجـه مذكـــرة شــفوية إلى البعثــة 
الدائمة لزائير لدى الأمـم المتحـدة، طلـب فيـها عقـد اجتمـاع متابعـة مـع الممثـل الدائـم للدولـة 

الطرف أثناء الدورة السادسة والخمسين. ولم يرد رد. 
ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الجمهورية الدومينيكية:

ــــال (مقـــررات مختـــارة، الـــد ٢)؛  الرســالة رقــم ١٩٨٤/١٨٨ - بورتورّي
للاطلاع على الرد الـوارد في إطـار المتابعـة الـوارد مـن الدولـة الطـرف، انظـر 

A/45/40، الد الثاني، المرفق الثاني عشر؛ 

الرسالة رقم ١٩٨٥/١٩٣ - غيري (A/45/40)؛ 
البـلاغ رقـم ١٩٩١/٤٤٩ - موخيكـا (A/49/40)؛ ورد رد في إطـار المتابعــة 
ـــه غــير كــامل في قضيــة غــيري. وقــد أجريــت  في الحـالتين الأخـيرتين، إلا أن
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مشـاورات متابعـة مـع البعثـــة الدائمــة للجمهوريــة الدومينيكيــة لــدى الأمــم 
المتحــدة أثنــاء الدورتــين الســابعة والخمســــين والتاســـعة والخمســـين (انظـــر 

A/52/40، الفقرة ٥٣٨). 

خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  إكوادور:
الرســالة رقــم ١٩٨٧/٢٣٨ - بولانيــس (A/44/40)؛ للاطــلاع علــى الــــرد 
ـــاني، المرفــق الثــاني عشــر،  الـوارد في إطـار المتابعـة، انظـر A/45/40، الـد الث

الفرع باء؛ 
)؛ لم ينشر الرد الـوارد  A/47/40) ران خيخونالرسالة رقم ١٩٨٨/٢٧٧ - ت

في إطار المتابعة، المؤرخ ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٢؛ 
)؛ لم يـرد رد في إطـار  A/47/40) االرسالة رقم ١٩٨٨/٣١٩ - كانيو غارسي

المتابعة؛ 
)؛  A/51/40) الرسالة رقم ١٩٩١/٤٨٠ - فوِنساليدا

الرسالة رقم ١٩٩١/٤٨١ - أُرتيغا (A/52/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة في الحالتين الأخيرتين، المؤرخ ٩ كانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، 
انظـرA/53/40، الفقـرة ٤٩٤. وأُجريـت مشـاورات متابعـة مـع البعثـة الدائمــة 
لإكـوادور لـدى مكتـب الأمـم المتحـــدة في جنيــف في أثنــاء الــدورة الحاديــة 
ـــن الآخريــن  والسـتين، (انظـر A/53/40، الفقـرة ٤٩٣). للاطـلاع علـى الردي
الوارديـــن في إطـــــار المتابعــــة، المؤرخــــين ٢٩ كــــانون الثــــاني/ينــــاير و١٤ 

نيسان/أبريل ١٩٩٩، انظر A/54/40، الفقرة ٤٦٦. 
رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  غينيا الاستوائية:

الرسالة رقم ١٩٩٠/٤١٤ - بريمو إيسونو 
). لم يرد بعد رد  A/49/40) والرسالة رقم ١٩٩١/٤٦٨ - أولوه باهاموندي
في إطـار المتابعـة في كلتـا الحـالتين، بـالرغم مـن إجـراء مشـــاورات مــع البعثــة 
الدائمــة لغينيــا الاســتوائية لــدى الأمــم المتحـــدة أثنـــاء الدورتـــين السادســـة 
والخمســين والتاســعة والخمســين (انظــر A/51/40، الفقــــرات ٤٤٢-٤٤٤، 

وA/52/40، الفقرة ٥٣٩). 
أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فنلندا:
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)؛ للاطلاع على الرد الوارد  A/44/40) هولانالرسالة رقم ١٩٨٧/٢٦٥ - فو
في إطار المتابعة انظر A/44/40، الفقرة ٦٥٧ والمرفق الثاني عشر؛ 

الرسالة رقم ١٩٨٨/٢٩١ - تورِّس (A/45/40)؛ للاطلاع علـى الـرد الـوارد 
ـــق الثــاني عشــر، الفــرع  في إطـار المتابعـة، انظـر A/45/40، الـد الثـاني، المرف
)؛ للاطـلاع علــى  A/48/40) نجيـم؛ والرسـالة رقـم ١٩٨٩/٣٨٧ - كـارتون
ــــؤرخ ٢٠ نيســـان/أبريـــل ١٩٩٩، انظـــر  الــرد الــوارد في إطــار المتابعــة، الم

A/54/40، الفقرة ٤٦٧؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٠/٤١٢ - كيفنما (A/49/40)؛ لم ينشر الرد الأولي الوارد 
في إطار المتابعة، المؤرخ ١٣ أيلــول/سـبتمبر ١٩٩٤؛ للاطـلاع علـى رد آخـر 
 ،A/ ـــة، مــؤرخ ٢٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، انظــر 54/40 ورد في إطـار المتابع

الفقرة ٤٦٨. 
ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فرنسا:

)؛ للاطــلاع علـى الـرد  A/44/40) ه وآخرونالرسالة رقم ١٩٨٥/١٩٦ - غي
الوارد في إطار المتابعة، انظر A/51/40، الفقرة ٤٥٩؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٣/٥٤٩ - هوبـو (A/52/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٥؛ 

الرســـالة رقـــم ١٩٩٥/٦٦٦ - فويـــن (A/55/40)؛ لم يطلـــب رد في إطــــار 
المتابعة؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٦/٦٨٩ - مايّ (A/55/40)؛ لم يطلب رد في إطار المتابعـة 
لأن اللجنة رأت أن ما خلصت إليه من حدوث انتهاك يعتبر وسيلة انتصـاف 

كافية، نظراً لأنه تم تغيير القانون قيد النظر؛ 
A)؛  الرسالتان رقم ١٩٩٦/٦٩٠ و١٩٩٦/٦٩١ - فنييه ونيكـولاه (55/40/
ـــن  لم يطلــب رد في إطــار المتابعــة، لأن اللجنــة رأت أن مــا خلصــت إليــه م
حدوث انتهاك يعتبر وسيلة انتصاف كافيـة، نظـراً لأنـه تم تغيـير القـانون قيـد 

النظر. 
أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  جورجيا:

الرسالة رقم ١٩٩٥/٦٢٣- دوموكوفسكي؛ 
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والرسالة رقم ١٩٩٥/٦٢٤- تسيكلاوري؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٥/٦٢٦ - غلبخياني؛ 

)؛ للاطـلاع علـى الرديـن  A/53/40) ِالرسالة رقم ١٩٩٥/٧٢٦ - دوكفادزه
الوارديــن في إطــار المتابعــة، المؤرخــين في ١٩ آب/أغســــطس و٢٧ تشـــرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٨، انظر A/54/40، الفقرة ٤٦٩. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  غيانا:

)؛ لم تـــرد ردود في  A/53/40) الرسـالة رقـم ١٩٩٦/٦٧٦ - ياسـين وتومـاس
إطــار المتابعــة في عــدة رســائل، كــان آخرهــــا مؤرخـــاً ٢٣ آب/أغســـطس 
١٩٩٨، أعـرب الممثـل القـانوني لمقـدم البـلاغ عـن قلقـــه لأن وزيــر الشــؤون 
القانونية في غيانا قدم توصيـة إلى حكومتـه بعـدم الامتثـال لقـرار اللجنـة. وفي 
رسـالة مؤرخـة ١٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، أحـاط والـد ياسـين اللجنـة علمــا 
بأن توصياا لم تنفذ حتى الآن. وفي رسـالة مؤرخـة ٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠٠، قــدم Interights الممثــل القــانوني لمقــدم البـــلاغ، هـــذه المعلومـــات 

نفسها. 
رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  هنغاريا :

الرسالة رقم ١٩٩٠/٤١٠ باراكانيي(A/47/40)؛ للاطــلاع علـى الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة، انظر A/52/40، الفقرة ٥٢٤؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٢/٥٢١ كولومين (A/51/40) ؛ للاطلاع على الـرد الـوارد 
في إطار المتابعة انظر A/52/40، الفقرة ٥٤٠. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  آيرلندا:
الرسالة رقم ١٩٩٨/٨١٩ - كافانا (المرفق العاشر، الفرع ياء)؛ الـرد الـوارد 
في إطـار المتابعـة، المـؤرخ ١ آب/أغسـطس ٢٠٠١، يقـترح دفـع مبلـــغ قــدره 

٠٠٠ ١جنيه استرليني إلى السيد كافانا. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى وحدوث انتهاكات:  إيطاليا:

)؛ للاطلاع على الـرد الـوارد  A/54/40) كيالرسالة رقم ١٩٩٦/٦٩٩ - مال
في إطار المتابعة انظر A/55/40 الفقرة ٦١٠.  
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واحـد وتسـعون رأيـاً خلصـت إلى حـدوث انتـهاكات: ورد ٢٥ رداً مفصــلاً  جامايكا:
في إطـار المتابعـة، يتبـين مـن ١٩ منـها أن الدولـة الطـرف لـن تنفـــذ توصيــات 
اللجنة؛ ووعد ردان بإجراء تحقيق، وأعلــن رد واحـد إطـلاق سـراح صـاحب 
الرســالة (انظــرA/54/40، الفقــــرة ٤٧٠)؛ وورد ٣٦ رداً عامـــاً لا تشـــير إلا 
تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق صاحب الرسالة. ولم تـرد ردود في إطـار 
المتابعـة في ٣٠ قضيـة. وأجريـت مشـاورات متابعـة مـع ممثلـي الدولـة الطــرف 
الدائمـين لـدى الأمـم المتحـدة ولـدى مكتـب الأمـم المتحـدة في جنيـــف أثنــاء 
الــدورات الثالثــة والخمســين والخامســة والخمســــين والسادســـة والخمســـين 
والسـتين. وقبـل انعقـاد الـدورة الرابعـة والخمسـين للجنـة، قـام المقـرر الخــاص 
 ،A/ المعـني بمتابعـة الآراء ببعثـــة تقصــي حقــائق للمتابعــة في جامايكــا (50/40
الفقرات ٥٥٧-٥٦٢). انظر أيضاً A/55/40، الفقرة ٦١١ وأدنـاه. المذكـرة 
الشـــفوية المؤرخـــة ٤ تمـــوز/يوليـــــه ٢٠٠١، الــــتي تتعلــــق بالقضيــــة رقــــم 

١٩٩٥/٦٦٨، انظر أدناه. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الجماهيرية العربية الليبية:

الرسالة رقم ١٩٩٠/٤٤٠ - المقريسي (A/49/40)؛ لم يـرد بعـد رد في إطـار 
المتابعــة وأبلــغ صــاحب الرســالة اللجنــة بــأن شــقيقه قــد أطلــق ســـراحه في 

آذار/مارس ١٩٩٥. ولم يقدم التعويض بعد. 
أربعة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  مدغشقر:

الرسالة رقم ١٩٧٩/٤٩ - ماريه؛ 
 الرسالة رقم ١٩٨٢/١١٥ - وايت؛  
والرسالة رقم ١٩٨٢/١٣٢ - جاونا ؛ 

والرسـالة رقـم ١٩٨٣/١٥٥ - هـامل (مقـررات مختـارة، الـــد ٢)؛ لم تــرد 
بعـد ردود في إطـار المتابعـة بشـأن كـل هـذه الحـالات الأربـع؛ وأخـبر صاحبــا 
الرســالتين الأوليــين اللجنــة بأنــه قــد أفــرج عنــهما مــن الحبــس. وأجريــــت 
مشاورات متابعة مع البعثة الدائمة لمدغشقر لدى الأمم المتحـدة أثنـاء الـدورة 

التاسعة والخمسين (A/52/40، الفقرة ٥٤٣). 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  موريشيوس:
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الرسالة رقم ١٩٧٨/٣٥ - أوميرودي - زيفـرا وآخـرون (مقـررات مختـارة، 
الد ١)؛ للاطلاع على الرد الوارد في إطار المتابعـة، انظـر مقـررات مختـارة، 

الد ٢، المرفق الأول. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:   ناميبيا:

الرســالة رقــم ١٩٩٧/٧٦٠ - ريــهوبوث (A/55/40)؛ لم يــرد رد في إطــــار 
المتابعة. 

ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  هولندا:
)؛ لم ينشـر الـرد الــوارد في  A/42/40) الرسـالة رقـم ١٩٨٤/١٧٢ - بروكـس

إطار المتابعة والمؤرخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٥؛ 
)؛ لم ينشــر الــرد  A/42/40) ـــم ١٩٨٤/١٨٢ - زوان دي فريــس الرسـالة رق

الوارد في إطار المتابعة؛ 
)؛ للاطــلاع علــى الــرد  A/45/40) ـــان ألفــن الرسـالة رقـم ١٩٨٨/٣٠٥ - ف

الوارد في إطار المتابعة، انظر  A/46/40 ، الفقرتين  ٧٠٧ و٧٠٨؛ 
)؛ لم ينشـر الـــرد الــوارد في  A/50/40) ـلالرسـالة رقـم ١٩٩١/٤٥٣ - كوري

إطار المتابعة، المؤرخ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٧/٧٨٦- فوس (A/54/40)، للاطـلاع علىالـرد الـوارد في 

إطار المتابعة انظر A/55/40، الفقرة ٦١٢؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٩/٨٤٦- جانسن فيلن (المرفـق العاشـر ، الفـرع نـون)؛ لم 

ينقض بعد الموعد النهائي المحدد للرد في إطار المتابعة. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  نيكاراغوا:

)؛ للاطلاع على الـرد  A/49/40) الرسالة رقم ١٩٨٨/٣٢٨ - زيلايا بلانكو
الوارد في إطار المتابعة، انظر أدناه.  

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  النرويج:
ــــرد  )، للاطــلاع علــى ال A/55/40) الرســالة رقــم ١٩٩٥/٦٣١ - ســباكمو

الوارد في إطار المتابعة، انظر A/55/40، الفقرة ٦١٣. 
رأيان خلصا إلى حدوث انتهاكات:  بنما:
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الرسالة رقم ١٩٨٨/٢٨٩- وولف (A/47/40) ؛  
ـــم ١٩٩١/٤٧٣- بارّوســو (A/50/40). للاطــلاع علــى الرديــن  الرسـالة رق
الوارديــن في إطــار المتابعــة، المؤرخــــين ٢٢ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٩٧، انظـــر 

A/53/40 الفقرتين ٤٩٦ و٤٩٧ . 

ستة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات  بيرو:
)؛  A/44/40) الرسالة رقم ١٩٨٦/٢٠٢ - أتو دل أفيجانال
)؛  A/44/40) نيوس إرموساالرسالة رقم ١٩٨٦/٢٠٣ - م

)؛  A/48/40) وس دل ريالرسالة رقم ١٩٨٧/٢٦٣ - غُنسال
)، للاطـلاع علـــى  A/48/40) ّنسـوِلالاّ فَلالرسـالة رقـم ١٩٨٨/٣٠٩ - أوريـو
A، الفقـرة  الرد الوارد في إطار المتابعـة في هـذه القضايـا الأربـع، انظـر 52/40/

٥٤٦؛  
الرسالة رقم ١٩٩٣/٥٤٠ - لاوريـانو (A/51/40)؛ لم يـرد بعـد رد في إطـار 

المتابعة؛ 
)؛ للاطـلاع علـى الـرد  A/53/40) سالرسالة رقم ١٩٩٤/٥٧٧ بـولاي كـامب

الوارد في إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٨. 
ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  جمهورية كوريا:

الرسـالة رقـم ١٩٩٢/٥١٨ - سـون (A/50/40)؛ لم يــرد بعــد رد في إطــار 
المتابعة (انظر A/51/40 الفقرتـين ٤٤٩ و٤٥٠ ؛ وA/52/40، الفقرتـين ٥٤٧ 

و٥٤٨)؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٤/٥٧٤ - كيم (A/54/40) ، لم يرد رد في إطار المتابعة ؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٥/٦٢٨ - بـارك (A/54/40)؛ للاطـلاع علـى الـرد الـوارد 

في إطار المتابعة، انظر A/54/40، الفقرة ٤٧١. 
آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  الاتحاد الروسي:

)؛ لم يـــرد رد في إطــــار  A/55/40) الرســـالة رقـــم ١٩٩٧/٧٧٠ - غيدريـــن
المتابعة. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات :  سانت فنست وجزر غرينادين:
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الرسالة رقم ١٩٩٨/٨٠٦ - تومبسن (المرفق العاشر، الفرع ح)؛ لم يـرد رد 
في إطار المتابعة. 

آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  السنغال:
)؛ للاطـلاع علىالـــرد  A/50/40) الرسـالة رقـم ١٩٨٩/٣٨٦ - فَمـارا كونيـه
الـوارد في إطـار المتابعـــة انظــر A/51/40، الفقــرة ٤٦١. انظــر أيضــا المحضــر 
الموجــــــز للجلســــــة ١٦١٩ المعقـــــــودة في ٢١ تشـــــــرين الأول/أكتوبـــــــر 

 .(CCPR/C/SR.1619) ١٩٩٧
ثلاثة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  إسبانيا:

الرسالة رقم ١٩٩٢/٤٩٣ - غريفن (A/50/40) لم ينشر الرد الوارد في إطار 
المتابعــة، المــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٩٥، وهــو يطعــن ، في الواقـــع، في 

النتائج التي خلصت  إليها اللجنة؛  
الرسالة رقم ١٩٩٣/٥٢٦ - هيل (A/52/40)؛ للاطلاع على الرد الـوارد في 

إطار المتابعة، انظر A/53/40، الفقرة ٤٩٩، وأدناه . 
)؛ للاطلاع على الرد الـوارد  A/55/40) ثالرسالة رقم ١٩٩٦/٧٠١ - غوم

في إطار المتابعة� انظر ادناه. 
آراء بشأن ثمان قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  سورينام:

الرسالة رقم ١٩٨٣/١٤٦ والرسائل من رقـم ١٤٨ الى رقـم ١٥٤ /١٩٨٣ 
- بـابورام وآخـرون (مقـررات مختـارة، الـد ٢)؛ وجـرت مشـــاورات أثنــاء 
الدورة التاسعة والخمسين (انظر A/51/40، الفقرة ٤٥١، و A/52/40، الفقرة 
A، الفقرتـين  ٥٤٩) للاطلاع على الرد الوارد في إطـار المتابعـة، انظـر 53/40/
٥٠٠ و٥٠١. وللاطـلاع علـى مشـاورات المتابعـة الـتي جـرت أثنـــاء الجلســة 

٦٨ للجنة، انظر A/55/40، الفقرة ٦١٤ 
رأيان بشأن أربع قضايا خلصت إلى حدوث انتهاكات:  توغو:

الرسائل من رقم ١٩٩٠/٤٢٢ إلى رقم ١٩٩٠/٤٢٤ - أدوايوم وآخرون؛ 
الرسـالة رقـم ١٩٩٢/٥٠٥ - أكـلا (A/51/40). لم تـرد بعـد ردود في إطـــار 

المتابعة بشأن الرأيين، أنظر أيضا أدناه. 
ترينيداد وتوباغو:  اثنا عشر رأياً خلصت إلى حدوث انتهاكات: 
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الرســــالة رقـــــم ١٩٨٧/٢٣٢، والرســــالة رقـــــــم ١٩٩٢/٥١٢ - بينتــــــو 
(A/45/40 وA/51/40)؛ 

)؛  A/48/40) رسالة رقم ١٩٨٩/٣٦٢ - سوغريم
الرسالة رقم ١٩٩١/٤٤٧ - شالتو (A/50/40)؛ 

الرسالة رقم ١٩٩٠/٤٣٤ - سيراتان (A/51/40)؛  
الرسالة رقم ١٩٩٢/٥٢٣ - نيبتون (A/52/40)؛ 
)؛  A/52/40) هالرسالة رقم ١٩٩٣/٣٣٥ - إلاهي

والرسالة رقم ١٩٩٣/٥٥٤ - لافنده، 
والرسالة رقم ١٩٩٣/٥٥٥ - بيكارو، 
والرسالة رقم ١٩٩٣/٥٦٩ - ماثيوز، 

)؛  A/53/40) والرسالة رقم ١٩٩٥/٦٧٢ - سمارت
والرسالة رقم ١٩٩٢/٥٩٤ - فيليب، 

ــــار  والرســالة رقــم ١٩٩٧/٧٥٢ - هــنري (A/54/40). وردت ردود في إط
المتابعة بصدد قضايا بينتو وشالتو ونيبتون وسـيراتان . ولم تـرد بعـد ردود في 
إطار المتابعة بصدد بقية القضايـا. وأجريـت مشـاورات متابعـة خـلال الـدورة 
 ،A/51/40 الفقرات ٥٠٢ - ٥٠٧ وانظـر أيضـا ،A/53/40) الحادية والستين
الفقـرات ٤٢٩، و ٤٥٢، و ٤٥٣؛ وA/52/40، الفقرات ٥٥٠ - ٥٥٢ ). 
خمسة وأربعون رأيـا خلصـت إلى حـدوث انتـهاكات: ورد ٤٣ رداً في إطـار  أوروغواي:
المتابعة مؤرخة ١٧تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١، غـير أـا لم تنشـر وورد رد 
في إطـــار المتابعـــة، مـــؤرخ ٣١ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٠، بشـــأن القضيـــة رقـــــم 
ــــن  ١٩٨١/١١٠ فيانـــا أكوســـتا، يمنـــح مبلغـــا قـــدره ٠٠٠ ١٢٠ دولار م
دولارات الولايات المتحدة للسيد فيانـا. ولم تـرد بعـد ردود في إطـار المتابعـة 
بشـأن رأيـين يتعلقــان بالرسالــة رقـم ١٩٨٣/١٥٩ - كـــاريبوني ( مقــررات 

مختارة، الد ٢)؛ 
 A/51/40 ؛ انظـر أيضـا( A/49/40) ـسوالرسالة رقم ١٩٨٨/٣٢٢ - رودريغ

الفقرة ٤٥٤. 
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آراء في قضية واحدة خلصت إلى حدوث انتهاكات:  فنـزويلا:
ـــارة، الــد ٢)؛ لم  الرسـالة رقـم ١٩٨٣/١٥٦ - سولورسـانو (مقـررات مخت
ينشر الرد الوارد في إطار المتابعة، المؤرخ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١. 

خمسة آراء خلصت إلى حدوث انتهاكات:  زامبيا:
الرسالة رقم ١٩٨٨/٣١٤ - بواليا، 

والرسالة رقم ١٩٨٨/٣٢٦ - كالنِغا (A/49/40)؛ 
الرسالة رقم ١٩٩٠/٣٩٠ - لوبوتو (A/51/40)؛ 

الرســــالة رقــــم ١٩٩٧/٧٦٨ - موكونتــــو (A/54/40)؛ ورد رد في إطــــــار 
ـــالمقررين  المتابعـة، مـؤرخ ٣ نيسـان /أبريـل ١٩٩٥، ولم ينشـر، وهـو يتعلـق ب

الأولين؛ ولم يرد بعد أي رد في إطار المتابعة بصدد القضيتين الأخيرتين. 
الرسـالة رقـم ٨٢١ /١٩٩٨ - تشـونغوي (المرفـق العاشـــر، الفــرع كــاف)؛ 
ورد في إطار المتابعة، مؤرخ ٢٣ كانون الثاني /ينـاير ٢٠٠١، يطعـن في آراء 
اللجنة، ويزعم عدم استنفاذ السيد تشونغوي سبلَ الانتصاف المحلية. ويذكـر 
صــاحب البــــلاغ ، في رســـالة مؤرخـــة ١ آذار/مـــارس ٢٠٠١، أن الدولـــة 

الطرف لم تتخذ أي تدابير عملاً بآراء اللجنة. 
للاطلاع على معلومات إضافية عن حالة كل الآراء الـتي لم تـرد عنـها بعـد معلومـات  -١٨١
متابعة، أو التي حدد لها أو ينتظر أن يحدد لها موعد لإجراء مشاورات المتابعة، يرجى الرجـوع 
إلى تقريـــر المتابعـــــة المرحلــــي الــــذي أعــــد للــــدورة الحاديــــة والســــبعين للجنــــة (الوثيقــــة 
CCPR/C/71/R.13 المؤرخــة ٢٠ آذار/مــــارس ٢٠٠١). كمـــا يمكـــن الرجـــوع إلى التقـــارير 

السابقة للجنة، خاصة A/55/40، الفقرات ٥٩٦ إلى ٦١٧. 
 

استعراض الردود الواردة في إطار المتابعة، ومشاورات المتابعةالتي أجراها المقرر الخــاص، 
وما حدث من تطورات أخرى أثناءالفترة التي يتناولها هذا التقرير 

ترحـب اللجنـة بـالردود الـتي وردت في إطـار المتابعـة أثنـاء فـترة التقريـر، وتعـرب عــن  -١٨٢
تقديرهـا لجميـع التدابـير الـتي اتخـذت أو المقـرر اتخاذهـا لتوفـــير ســبل انتصــاف فعالــة لضحايــا 
انتـهاكات العـهد. وهـي تشـجع جميـع الـدول الأطـراف الـتي أرسـلت ردوداً أوليـة علـى سـبيل 
المتابعة إلى المقرر الخـاص في سـبيل الانتـهاء مـن تحقيقاـا بأسـرع طريقـة ممكنـة وإبـلاغ المقـرر 
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الخـاص بمـا خلصـت إليـه مـن نتـائج. ويـرد أدنـاه ملخـص للـردود الـتي وردت في إطـار المتابعــة 
والتطورات الأخرى التي حدثت أثناء الفترة المستعرضة. 

أستراليا: في اجتماع عقــد بـين المقـرر الخـاص ووفـد مـن الدولـة الطـرف عقـد في ٢١  -١٨٣
تموز/يوليه ٢٠٠٠، بمناسبة نظر اللجنة في التقريرين الدوريـين الثـالث والرابـع لأسـتراليا، ذكـر 
ممثل الدولة الطرف أن تغييرات طرأت في الإجـراءات الإداريـة، وأن عمليـات الاحتجـاز بـات 
يجري استعراضها من الناحية الإدارية. وطلـب المقـرر موافاتـه بتقريـر عـن آخـر مـا حـدث مـن 

تطورات، ولكنه لم يتلق ذلك التقرير.  
) التقــى المقــرر  A/54/40) ـــم ١٩٩٦/٧١٦ - بوغــر النمسـا: فيمـا يتعلـق بالقضيـة رق -١٨٤
ـــة الطــرف لم تتمكــن مــن  الخـاص بممثـل للنمسـا في ٢٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، وذكـر أن الدول

التذرع بالتشريع المحلي من أجل تبرير انتهاك للعهد. وستقدم البعثة تقريراً إلى فيينا. 
ـــا يتعلــق بالقضيــة رقــم ١٩٩٧/٧٨٠ - لابتسِــفيتش، تلقــت اللجنــة  بيـلاروس: فيم -١٨٥
مذكـرة شـفوية مـن الدولـة الطــرف، مؤرخــة ١٧ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠، تؤكــد أن الســلطات 
المختصة في بيلاروس تدرس مـدى صحـة آراء اللجنـة. وأوضحـت الدولـة الطـرف أنـه بـالنظر 
إلى أن هذا هو القرار الأول الذي تتلقاه بيلاروس من هيئة دولية، فإنه سيتعين عليها أن تقييـم 

كيفية الامتثال للآراء دون انتهاك التزاماا بعدم التدخل في شؤون القضاء. 
كندا: عقب إصـدار اللجنـة آراءهـا في القضيـة رقـم ١٩٩٥/٦٣٣ - غوتييـه، أبلغـت  -١٨٦
حكومــة كنــدا اللجنــة في ٢٠ تشــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٩ أـــا عينـــت خبـــيراً مســـتقلاً 
لاستعراض معايير الاعتماد في "ردهة الصحافة" واستعراض طلب صاحب الرسـالة لاعتمـاده. 
وبغيــة معالجــة شــاغل اللجنــة إزاء إمكانيــة لجــوء الأفــراد إلى الطعــن في حالــة رفــض طلـــب 
عضويتهم في "ردهة الصحافة"، ستكون لرئيس الس في المسـتقبل صلاحيـة تلقـي الشـكاوى 
وتعيـين خبـير مســـتقل يقــدم إليــه التقــارير عــن صحــة الشــكاوى. وفي رد لاحــق مــؤرخ ٤ 
آذار/مارس ٢٠٠٠، قدمت الحكومة إلى اللجنة نسخة عـن تقريـر الخبـير عـن معايـير الاعتمـاد 
في "قاعة الصحافة" وتطبيقها في قضية صاحب الرسالة. والتقى المقرر الخـاص بممثـل لكنـدا في 
١٨ تموز/يوليه ٢٠٠٠. وطلبت الأمانة من الدولة الطرف أن تزودها بنسخة مـن قـرار رئيـس 
الس بشأن قضية مقدم البلاغ. وفي رسالتين مؤرختين ٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠ و٧ 
آذار/مـارس ٢٠٠١، يشـكو مقـدم البـلاغ مـن أن الدولـة الطـرف لم تنفـــذ الآراء، ويشــير إلى 
رسالة تلقاها من كاتب مجلس العموم ينصحه فيها بأن رئيس الس ليس لـه دور فيمـا يتعلـق 
بالطلبـات المقدمـة إلى "ردهـة الصحافـة"، وأنـه سـيتعين عليـه أن يقـدم طلبـاً جديـداً إلى "ردهــة 

الصحافة". ويدعي مقدم البلاغ أنه لا توجد عملية استئناف متاحة. 
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وفي ما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٦/٦٩٤ - والدمان، أبلغت حكومة كندا اللجنـة في  -١٨٧
مذكـرة مؤرخـة ٣ شـــباط/فــبراير ٢٠٠٠ أن مســائل التعليــم تقــع حصــراً ضمــن اختصــاص 
المقاطعات. وذكرت حكومة أونتاريو أن ليس لديها خطط لتمويل المدارس الدينية الخاصـة أو 
آباء الأطفال الملتحقين ذه المـدارس، وأـا تعـتزم الامتثـال امتثـالاً كـاملاً للالـتزام الدسـتوري 
بتمويل مدارس كنيسة الروم الكاثوليك، وفي ١٧ شــباط/فـبراير ٢٠٠٠، أرسـل مقـدم البـلاغ 
رداً حاسمـاً علـى رد الدولـة الطـــرف. والتقــى بــالمقرر الخــاص يــوم الاثنــين، ١٣ آذار/مــارس 
ـــه ٢٠٠٠. وفي رســالة أخــرى  ٢٠٠٠. والتقـى المقـرر الخـاص بممثـل لكنـدا في ١٨ تمـوز/يولي
مؤرخـة ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، أعـرب مقـدم البـلاغ مـن جديـد عـن عـدم ارتياحـــه لعــدم 
تنفيذ الدولة الطرف الآراء، وطلب إلى اللجنة أن تناقش عدم امتثـال كنـدا في جلسـة عامـة أو 
ـــة أونتــاريو "غــير  في سـياق زيـارة متابعـة. وبيـن أن وزيـر التعليـم في أونتـاريو ذكـر أن حكوم
مستعدة لاعتماد البدائل التي اقترحتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان للامتثال لهذا القرار". 
كرواتيا: في ما يتعلق بالقضية رقـم ١٩٩٦/٧٢٧ - باراغـا، تقـوم حكومـة كرواتيـا،  -١٨٨
في مذكرة شفوية مؤرخة ٢٧ تموز/يوليه ٢٠٠١، بإبلاغ اللجنة بأن السيد باراغا قدم مطالبـة 
ــار/مـايو ٢٠٠١، يجـري النظـر فيـها الآن، وأـا (الحكومـة) سـتبلغ اللجنـة  بالتعويض في ٢٣ أي

بنتائج هذه الإجراءات. 
جامايكا: في ما يتعلق بالقضية رقم ١٩٩٦/٦٨٠ - غـاليمور، تلقـت اللجنـة مذكـرة  -١٨٩
شفوية مؤرخة ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، تبلغ اللجنة بأن قاضياً في محكمــة الاسـتئناف 
نظر مــرة أخـرى في القضيـة (علـى ضـوء ملاحظـات مقدمـة مـن المحـامي) وأصـدر حكمـاً بـأن 
يقضي مقدم البلاغ ٢٠ سنة من السجن اعتباراً من ١٨ شـباط/فـبراير ١٩٨٨ قبـل أن يصبـح 

مؤهلاً لتقديم طلب بالإفراج المشروط. 
وفي ما يتعلق بالقضية رقـم ١٩٩٧/٧٥٩، أوسـبورن، تلقـت اللجنـة مذكـرة شـفوية،  -١٩٠
مؤرخة ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، تفيد بأنه تم إلغاء عقوبة الجلد. وفي مذكـرة شـفوية 
مؤرخــة ٤ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ تتعلــق بالقضيــة رقـــم ١٩٩٥/٦٦٨ - سميـــث وســـتيوارت، 
أوضحت الدولة الطرف أن السيد سميث أصبح مؤهلاً لأن يقدم طلبـاً بـالإفراج المشـروط وأن 

تاريخ هذه الأهلية تم تقديمه بست سنوات. 
ـــــة رقــــم  هولنـــدا: في رد مـــؤرخ ٢٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩ بشـــأن القضي -١٩١
١٩٩٧/٧٨٦ - فـوس، أبلغـت حكومـة هولنـدا اللجنـة بأـا نشـرت آراء اللجنـــة في الجريــدة 
الرسميـة. غـير أـا طعنـت، في الوقـت ذاتـه، في آراء اللجنـة بـأن صـاحب الرسـالة كـان ضحيــة 
للتمييز، وأبلغت اللجنة بأـا لـن تنفـذ توصيـة اللجنـة. وفي مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٩ تشـرين 
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الثاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بأـا مسـتعدة لتقـديم تعويـض إلى مقـدم 
البلاغ. بيد أن الدولة الطرف ما زالت تطعن في آراء اللجنة. وفي رسـالة مؤرخـة ١٢ تشـرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، انتقد مقدم البلاغ رد الدولـة الطـرف وطلـب المسـاعدة. والتقـى المقـرر 
الخاص بممثل هولندا أثناء الدورة السـبعين للجنـة، في ١٩ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠. وفي 
مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة بأــا 
ستقدم تعويضاً لمقـدم البـلاغ عمـا تكبـده مـن تكـاليف ومصروفـات في الإجـراءات المعروضـة 

على اللجنة.  
ــــؤرخ ٢٣ تمـــوز/يوليـــه ٢٠٠١، في مـــا يتعلـــق بالقضيـــة رقـــم  نيكــاراغوا: في رد م -١٩٢
١٩٩٨/٣٢٨ - زلايا، أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنه لا يوجد في نيكاراغوا إجراء خـاص 
للمطالبـة بتعويـض في قضايـا التعذيـب وسـوء المعاملـة. إلا أنـه يمكـن لمقـدم البـــلاغ أن يطــالب 
بتعويض من خلال المحاكم العادية طبقاً لقـانون الإجـراءات المدنيـة. والتعويـض لا يمكـن دفعـه 
ـــاً. وفي مــا يتعلــق بطلــب  بموجـب مرسـوم تنفيـذي أو قـرار إداري، وإنمـا يتطلـب قـراراً قضائي
اللجنة بأن تجري الدولة الطـرف تحقيقـاً رسميـاً في مـا عانـاه مقـدم البـلاغ مـن تعذيـب وسـوء 
معاملـة، توضـح الدولـة الطـرف أنـه، بـــالنظر إلى الســنوات العديــدة الــتي انقضــت منــذ هــذه 
الانتهاكات، من الصعب جداً علـى الدولـة الطـرف أن تجـري التحقيقـات اللازمـة، وكذلـك، 
فنظراً لأن مكتب أمن الدولة لم يعد قائماً، فإن سلطات السجون القديمة قـد نقلـت إلى مكـان 

آخر وباتت حالات عفو معينة سارية الآن. 
)، أبلـغ مقـدم البـلاغ  A/44/40) بيرو: في ما يتعلق بالقضية رقم ١٩٨٦/٢٠٢ - آتـو -١٩٣
اللجنـة في رسـالتين مؤرختـين ١ تشـرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩ و١٥ آذار/مــارس ٢٠٠١ أن 

الدولة الطرف لم تنفذ الآراء. 
ــن  وعقـد مشـاورات متابعـة أثنـاء الدورتـين السـابعة والخمسـين والسـبعين. وبـالرغم م -١٩٤
معلومات الدولة الطرف بشـأن أنشـطة الـس الوطـني لحقـوق الإنسـان، لا يبـدو أنـه تم اتخـاذ 
إجــراء محــدد لتنفيــذ توصيــات اللجنــة. والتقــى المقــرر الخــاص بممثــل لبــيرو في ٢٤ تشـــرين 
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠، قال إن القـانون قـد غُـير وأنـه سـيتم تقـديم معلومـات كتابيـة. ولم تـرد 

المعلومات. 
وفي ما يتعلق بالقضية رقم ١٩٨٦/٢٠٣ - مونيـوس، أبلغـت الدولـة الطـرف اللجنـة  -١٩٥
شفوياً أثناء الدورة السبعين بأن مقدم البلاغ قد منح وسيلة انتصاف. ولم يقـدم تـأكيد كتـابي 

لهذه المعلومات وإيضاح لطبيعة وسيلة الانتصاف الممنوحة.  
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)، أبلــغ مقدمــو  A/52/40) ـــم ١٩٩٣/٥٢٦ - هيــل إسـبانيا: فيمـا يتعلـق بالقضيـة رق -١٩٦
البلاغ اللجنة في رسالة مؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، أم ما زالـوا ينتظـرون قـراراً فيمـا 
يتعلق بمطالبتهم الإدارية بـالتعويض، بعـد ٢٧ شـهراً مـن بدايـة تقديمـها، وهـم يزعمـون أنـه لا 
ينبغي لهذا الإجراء أن يسـتغرق أكـثر مـن ثمانيـة شـهور. ويبـدو مـن نشـرة صحفيـة صـادرة في 
٢٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١ أن المحكمة الدستورية الإسبانية حكمت بأن آراء اللجنـة يجـب 
أن ينظر إليها كوقائع جديـدة (hecho nuevo)، وبنـاء علـى ذلـك، يمكـن للمحكمـة العليـا أن 
تعيد النظر في القضية في إطار وسيلة الانتصاف الاسـتثنائية المتمثلـة في إعـادة النظـر في القضيـة 
"Recurso extraordinario de revisión". وبذا يمكـن أن يمنـح مقدمـو البـلاغ وسـيلة انتصـاف 

فعالة، بما في ذلك تعويض. 
)، قدمـت الدولـة  A/55/40) ثـث فاسـكوفي ما يتعلق بالقضية ١٩٩٦/٧٠١ - غوم -١٩٧
الطرف مذكرة شفوية مؤرخة ١٦ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، تطعـن فيـها في آراء اللجنـة 
بـالرجوع إلى الاتفاقيـة الأوروبيـة وإلى التفســـير الــذي قدمتــه المحكمــة الأوروبيــة فيمــا يتعلــق 
بـإجراء النقـض الفرنسـي. وتشـير المذكـرة الشــفوية المذكــورة إلى اســتخدام المــادة ١٢١ مــن 
ـــة حــدوث  الدسـتور الإسـباني كوسـيلة انتصـاف فعالـة في الحـالات الـتي تثبـت فيـها هيئـة دولي
انتـهاك. وتشـير الدولـة الطـرف في هـذا الصـدد، إلى وسـيلة الانتصـاف الفعالـــة الــتي يزعــم أن 
ضحايـا البـلاغ رقـم ١٩٩٣/٥٢٦ (الأخـوة هيـل) قـد حصلـوا عليـــها. وعــلاوة علــى ذلــك، 

سيولى النظر في آراء اللجنة في ما قد يتم الاضطلاع به مستقبلاً من إصلاحات إجرائية.  
وفي رسـالة مؤرخـة ٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠١، رد المحـامي علـى المعلومـات المقدمـة مــن  -١٩٨
الدولة الطرف بالتشـكك في حسـن نيـة الـرد. وهـو يدعـي أن المعلومـات حجبـت عـن اللجنـة 
فيمـا يتعلـق بتنفيـذ آرائـها. ويشـير في هـذا الصـدد، المحـامي إلى قـرار صـادر عـن المحكمـة العليـا 
الإسبانية (Pleno de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo) أمـرت فيـه المحكمـة بمـا يلـي: 
(أ) مـن أجـل الامتثـال لقـرار اللجنـة، ينبغـــي أن يحــال هــذا القــرار إلى المحكمــة الــتي بتــت في 
الاسـتئناف، حـتى تعيـد النظـر في القضيـة؛ (ب) وحيـث إن إجـراء النقـض الإسـباني يمتثــل الآن 
ــتئناف  لأحكـام الفقـرة ٥ مـن المـادة ١٤، فليـس هنـاك مـا يدعـو إلى تعليـق جميـع طلبـات الاس
المعروضة حالياً على محاكم النقـض؛ (ج) ولتفـادي احتمـال حـدوث المزيـد مـن سـوء التفـاهم 
أمام الهيئات الدولية، أحالت المحكمة تقريراً يوصي بأنه مـن المستحسـن تقـديم طلـب اسـتئناف 
قبل النقض. كما قدم المحامي إلى اللجنة قصاصات لمقـالات صحفيـة شـتى تتنـاول صـدى هـذا 
القرار في وسائط الإعلام الإسبانية، فضلاً عن البيانـات الـتي أدلى ـا وزيـر العـدل والـتي تفيـد 
بأنه سيتم إيلاء النظر على النحـو الواجـب في آراء اللجنـة عندمـا سـتتم صياغـة تشـريع جديـد 

بشأن هذه المسألة. 



01-60224165

 

A/56/40 (Vol. I)

)، ابلــغ مقــدم  A/51/40) توغـو: في مـا يتعلـــق بالقضيــة رقــم ١٩٩٢/٥٠٥ - آكــلا -١٩٩
ـــن  البـلاغ اللجنـة، في رسـالة مؤرخـة ٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، أنـه مـا زال محرومـاً م

حقه في محاكمة عادلة. وأرفق مستندات شتى تدعيماً لادعائه. 
زامبيا: التقى المقرر الخاص بممثلين لحكومة زامبيـا في ٢٠ تمـوز/يوليـه ٢٠٠١ وطلـب  -٢٠٠
 ،(A رداً رسميـــاً فيمـــــا يتعلــــق بالقضايــــا الثــــلاث، رقــــم ١٩٩٠/٣٩٠ - لوبوتــــو (51/40/
و١٩٩٧/٧٦٨ - موكونتو (A/54/40) و١٩٩٨/٨٢١ - تشونغوى (A/56/40)، التي لم تـرد 
بشـأا أي ردود في إطـار المتابعـة (عـدا الـرد الأخـير المـؤرخ ٢٣ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠١، 
المتعلق بالإدعاء بأن مقدم البلاغ لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية). وقـال الممثلـون إن هـذا 

الطلب سيحال إلى الحكومة.  
 

القلق إزاء فعالية المتابعة 
تؤكد اللجنة من جديد أا سوف تبقي عمل إجراء المتابعة قيـد الاسـتعراض المنتظـم.  -٢٠١
وتعيد إلى الأذهان  أن الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري ملزمة بموجب المـادة ٢ مـن 

العهد بتنفيذ آراء اللجنة (انظر الفصل الخامس، الفقرة ١٦٨). 
تعرب اللجنة مجـدداً عـن أسـفها لأن توصيتـها، الـواردة في تقاريرهـا الخمسـة السـابقة  -٢٠٢
والتي تدعو فيها مفوضية حقوق الإنسان إلى وضع ميزانية لبعثة متابعـة واحـدة في السـنة علـى 
الأقل، لم تنفذ حتى الآن. كذلك، تعتبر اللجنـة أن المـوارد اللازمـة مـن الموظفـين لخدمـة ولايـة 
المتابعة لا تزال غـير كافيـة، رغـم تكـرر طلـب ذلـك مـن جـانب اللجنـة، وأن هـذا يمنعـها مـن 
الاضطلاع بأنشطة المتابعة، بما في ذلك بعثات ومشـاورات المتابعـة، علـى النحـو الواجـب وفي 
الوقت المناسب. وترحب اللجنة بخطة عمـل المفوضـة السـامية لتحسـين تخـديم الهيئـات المنشـأة 
بموجب المعاهدات، خاصة إنشـاء الفريـق المعـني بالالتماسـات، وتعـرب عـن أملـها في أن يعـين 
ــات  موظـف متفـرغ لتخـديم ولايـة المتابعـة، وفي أن ترصـد اعتمـادات في الميزانيـة مـن أجـل بعث

المتابعة. 
 

الحواشي 
لا يزال العهد ينطبق بالخلافة في دولة واحدة أخرى وهــي كازاخســتان. انظــر الحاشــيتين (د) و(ه) في  (١)

المرفق الأول. 
علــى الرغــم مــن أنــه اعتبــاراً مــن تــاريخ هــــذا التقريـــر أصبـــح هنـــاك ٩٨ دولـــة طرفـــاً في الـــبروتوكول  (٢)
ـــة دولـــة، مـــن بينـــها دولتـــان طرفـــان  الاختيــاري، فــإن اللجنــة تختــص بــالنظر في البلاغــات المتعلقــة بمائ
سابقتان انسحبتا من البروتوكول الاختيــاري عمــلاً بالمــادة ١٢. وهاتــان الدولتــان همــا جامايكــا، الــتي 
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انســحبت مــن الــبروتوكول الاختيــاري في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٧، وبــدأ نفـــاذ الانســـحاب 
بالنســبة لهــا في ٢٣ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٨، وترينــداد وتوبـــاغو الـــتي انســـحبت مـــن الـــبروتوكول 
الاختيــاري في ٢٧ آذار/مــارس ٢٠٠٠، وبــــدأ نفـــاذ الانســـحاب بالنســـبة لهـــا في ٢٧ حزيـــران/يونيـــه 
٢٠٠٠. ولهــذا، فــإن اللجنــة لا تــزال تنظــر في عــدة بلاغــات تتعلــق بجامايكــا قدمــت قبــل ٢٣ كــــانون 

الثاني/يناير ١٩٩٨ وعدة بلاغات تتعلق بترينداد وتوباغو قُدمت قبل ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
مثلمــا فعلــت في التعليــق العـــام رقـــم ١٠ والبـــلاغ رقـــم ١٩٩٣/٥٥٠، فوريســـون ضـــد فرنســـا، آراء  (٣)

اعتمدت في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦. 
آراء اللجنــة بشــأن القضيـــة ١٩٩٢/٥١١، طــاء - لانســـمان وآخـــرون ضـــد فنلنـــدا، الفقرتـــان ٩-٦  (٤)

 .(CCPR/C/52/D/511/1992) و٩-٨
انظر آراء اللجنة في القضية رقم ١٩٨٥/١٩٧، كيتوك ضد السويد، التي اعتمــدت في ٢٧ تمــوز/يوليــه  (٥)

 .(CCPR/C/33/D/197/1985) ١٩٨٨
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 المرفق الأول 
الـــدول الأطـــراف في العـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة 
والسياسـية وفي الـبروتوكولين الاختيـاريين والـدول الـتي أصــدرت 
الإعــلان المنصــوص عليــهفي المــــادة ٤١ مـــن العـــهد حـــتى ٢٧ 

  تموز/يوليه ٢٠٠١ 
تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 

ألف - الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (١٤٨) 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣  الاتحاد الروسي 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ)  إثيوبيا 
(ب)  ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٢(أ)  أذربيجان 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦  ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦  الأرجنتين 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٨ أيار/مايو ١٩٧٥  الأردن 

(ب)  ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ)  أرمينيا 
٢٧ تموز/يوليه ١٩٧٧  ٢٧ نيسان/أبريل ١٩٧٧  إسبانيا 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠  ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٠  أستراليا 
٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  إستونيا 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  إسرائيل 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٨٣  ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣(أ)  أفغانستان 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ آذار/مارس ١٩٦٩  إكوادور 

٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  ألبانيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣  ألمانيا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢  ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ)  أنغولا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١ نيسان/أبريل ١٩٧٠  أوروغواي 

(ب)  ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  أوزبكستان 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ)  أوغندا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣  أوكرانيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٧٥  إيران (جمهورية - الإسلامية) 
٨ آذار/مارس ١٩٩٠  ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  آيرلندا 



16801-60224

A/56/40 (Vol. I)

تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 
٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩  آيسلندا 

١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  إيطاليا 
١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٢(أ)  باراغواي 
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢  ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ)  البرازيل 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ)  بربادوس 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  ٥ حزيران/يونيه ١٩٧٨  البرتغال 
٢١ تموز/يوليه ١٩٨٣  ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣  بلجيكا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٠  بلغاريا 
١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٦(أ)  بليز 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  بنغلاديش 
٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧  ٨ آذار/مارس ١٩٧٧  بنما 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ١٢ آذار/مارس ١٩٩٢(أ)  بنن 
٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  بوتسوانا 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  بوركينا فاصو 
٩ آب/أغسطس ١٩٩٠  ٩ أيار/مايو ١٩٩٠(أ)  بوروندي 

٦ آذار/مارس ١٩٩٢  ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(ج)  البوسنة والهرسك 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧  ١٨ آذار/مارس ١٩٧٧  بولندا 

١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢  ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ)  بوليفيا 
٢٨ تموز/يوليه ١٩٧٨  ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٧٨  بيرو 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٣  بيلاروس 
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦(أ)  تايلند 

(ب)  ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ)  تركمانستان 
٢١ آذار/مارس ١٩٧٩  ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨(أ)  ترينيداد وتوباغو 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ)  تشاد 

٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٤  ٢٤ أيار/مايو ١٩٨٤(أ)  توغو 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٨ آذار/مارس ١٩٦٩  تونس 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٥  جامايكا 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩  الجزائر 
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تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٥ أيار/مايو ١٩٧٠(أ)  الجماهيرية العربية الليبية 
٨ آب/أغسطس ١٩٨١  ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ)  جمهورية أفريقيا الوسطى 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج)  الجمهورية التشيكية 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٦  ١١ حزيران/يونيه ١٩٧٦(أ)  جمهورية تترانيا المتحدة 

٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨(أ)  الجمهورية الدومينيكية 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢١ نيسان/أبريل ١٩٦٩(أ)  الجمهورية العربية السورية 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠(أ)  جمهورية كوريا 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١  ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(أ)  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
١ شباط/فبراير ١٩٧٧  ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ)  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١  ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١(ج)  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
(ب)  ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ)  جمهورية مولدوفا 

١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ)  جنوب أفريقيا 
(ب)  ٣ أيار/مايو ١٩٩٤(أ)  جورجيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢  الدانمرك 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ)  دومينيكا 

٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣  ٦ آب/أغسطس ١٩٩٣(أ)  الرأس الأخضر 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٧٥(أ)  رواندا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤  رومانيا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٤  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ)  زامبيا 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩١  ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ)  زمبابوي 
١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥(أ)  سان مارينو 

٩ شباط/فبراير ١٩٨٢  ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ)  سان فنسنت وجزر غرينادين 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠  ١١ حزيران/يونيه ١٩٨٠(أ)  سري لانكا 
٢٩ شباط/فبراير ١٩٨٠  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩  السلفادور 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج)  سلوفاكيا 
٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩١  ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(ج)  سلوفينيا 

١٣ أيار/مايو ١٩٨٧  ١٣ شباط/فبراير ١٩٧٨  السنغال 
١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٦  ١٨ آذار/مارس(أ)  السودان 
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تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 
٢٨ آذار/مارس ١٩٧٧  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦(أ)  سورينام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١  السويد 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٢(أ)  سويسرا 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ)  سيراليون 

٥ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  سيشيل 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٠ شباط/فبراير ١٩٧٢  شيلي 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠  ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ)  الصومال 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  طاجيكستان 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧١  العراق 

٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣  ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣(أ)  غابون 
٢٢ حزيران/يونيه ١٩٧٩  ٢٢ آذار/مارس ١٩٧٩(أ)  غامبيا 

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  غانا 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١  ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ)  غرينادا 

٥ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٦ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  غواتيمالا 
١٥ أيار/مايو ١٩٧٧  ١٥ شباط/فبراير ١٩٧٧  غيانا 

٢٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨  ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨  غينيا 
٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧(أ)  غينيا الاستوائية 

٤ شباط/فبراير ١٩٨١  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ)  فرنسا 
٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧  ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦  الفلبين 

١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨  ١٠ أيار/مايو ١٩٧٨  فترويلا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥  فنلندا 

٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢  ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢(أ)  فييت نام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢ نيسان/أبريل ١٩٦٩  قبرص 

(ب)  ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ)  قيرغيزستان 
كازاخستان(د)   

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٤(أ)  الكاميرون 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(ج)  كرواتيا 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٢٦ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  كمبوديا 
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١٩ آب/أغسطس ١٩٧٦  ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦(أ)  كندا 

٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٢(أ)  كوت ديفوار 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨  كوستاريكا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩  كولومبيا 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣(أ)  الكونغو 
٢١ آب/أغسطس ١٩٩٦  ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦(أ)  الكويت 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١ أيار/مايو ١٩٧٢(أ)  كينيا 
١٤ تموز/يوليه ١٩٩٢  ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ)  لاتفيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٢(أ)  لبنان 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ)  ليختنشتاين 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣  ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣  لكسمبرغ 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ)  ليتوانيا 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢  ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ)  ليسوتو 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ)  مالطة 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٦ تموز/يوليه ١٩٧٤(أ)  مالي 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧١  مدغشقر 

١٤ نيسان/أبريل ١٩٨٢  ١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢  مصر 
٣ آب/أغسطس ١٩٧٩  ٣ أيار/مايو ١٩٧٩  المغرب 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨١  ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١(أ)  المكسيك 

٢٢ آذار/مارس ١٩٩٤  ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣(أ)  ملاوي 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٧٦  ٢٠ أيار/مايو ١٩٧٦  المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــــى 

وآيرلندا الشمالية 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٤  منغوليا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣(أ)  موريشيوس 

٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  موزامبيق 
٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٧  موناكو 

٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ)  ناميبيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢  النرويج 
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١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  النمسا 

١٤ آب/أغسطس ١٩٩١  ١٤ أيار/مايو ١٩٩١  نيبال 
٧ حزيران/يونيه ١٩٨٦  ٧ آذار/مارس ١٩٨٦(أ)  النيجر 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  ٢٩ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  نيجيريا 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٨٠  ١٢ آذار/مارس ١٩٨٠(أ)  نيكاراغوا 

٢٨ آذار/مارس ١٩٧٩  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  نيوزيلندا 
٦ أيار/مايو ١٩٩١  ٦ شباط/فبراير ١٩٩١(أ)  هايتي 

١٠ تموز/يوليه ١٩٧٩  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٩(أ)  الهند 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  هندوراس 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٧٤  هنغاريا 
١١ آذار/مارس ١٩٧٩  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  هولندا 
٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٢  الولايات المتحدة الأمريكية 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٧٩  ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧٩  اليابان 
٩ أيار/مايو ١٩٨٧  ٩ شباط/فبراير ١٩٨٧(أ)  اليمن 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦(ط)  ٢ حزيران/يونيه ١٩٧١  يوغوسلافيا 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ)    اليونان 
بالإضافـة إلى الـدول الأطـراف المدرجـة أعـلاه، يظـل العـهد ســـارياً في هونــغ كونــغ، 
المنطقة الإدارية الخاصة، جمهورية الصين الشـعبية، والمنطقـة الإداريـة الخاصـة لماكـاو، جمهوريـة 

الصين الشعبية(ه). 
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 باء- الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري (١٠١) 
تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 

١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  الاتحاد الروسي 
٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦  ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ)  الأرجنتين 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ٢٣ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ)  أرمينيا 
٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥  ٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥(أ)  إسبانيا 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١  ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩١(أ)  أستراليا 
٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)  إستونيا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ آذار/مارس ١٩٦٩  إكوادور 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٣  ألمانيا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢  ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢(أ)  أنغولا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١ نيسان/أبريل ١٩٧٠  أوروغواي 

٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  ٢٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  أوزبكستان 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  أوغندا 

٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩١(أ)  أوكرانيا 
٨ آذار/مارس ١٩٩٠  ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  آيرلندا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٩  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩(أ)  آيسلندا 
١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  إيطاليا 

١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ)  باراغواي 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٧٣(أ)  بربادوس 

٣ آب/أغسطس ١٩٨٣  ٣ أيار/مايو ١٩٨٣  البرتغال 
١٧ آب/أغسطس ١٩٩٤  ١٧ أيار/مايو ١٩٩٤(أ)  بلجيكا 
٢٦ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ٢٦ آذار/مارس ١٩٩٢(أ)  بلغاريا 

٨ حزيران/يونيه ١٩٧٧  ٨ آذار/مارس ١٩٧٧  بنما 
١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢  ١٢ آذار/مارس ١٩٩٢(أ)  بنن 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  بوركينا فاصو 
١ حزيران/يونيه ١٩٩٥  ١ آذار/مارس ١٩٩٥  البوسنة والهرسك 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٢  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ)  بولندا 
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢  ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢(أ)  بوليفيا 
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تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨١  ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠  بيرو 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ)  بيلاروس 
١ آب/أغسطس ١٩٩٧  ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ)  تركمانستان(ب) 
١٤ شباط/فبراير ١٩٨١  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(أ)  ترينيداد وتوباغو(ز) 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥  تشاد 

٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٩  ٣٠ آذار/مارس ١٩٨٨(أ)  توغو 
جامايكا(و)   

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩(أ)  الجزائر 
١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩  ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)  الجماهيرية العربية الليبية 

٨ آب/أغسطس ١٩٨١  ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ)  جمهورية أفريقيا الوسطى 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج)  الجمهورية التشيكية 

٤ نيسان/أبريل ١٩٧٨  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٧٨(أ)  الجمهورية الدومينيكية 
١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠(أ)  جمهورية كوريا 

١ شباط/فبراير ١٩٧٧  ١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٧٦(أ)  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
١٢ آذار/مارس ١٩٩٥  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤(أ)  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٨ آب/أغسطس ١٩٨١  ٨ أيار/مايو ١٩٨١(أ)  جنوب أفريقيا 
٣ آب/أغسطس ١٩٩٤  ٣ أيار/مايو ١٩٩٤(أ)  جورجيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٧٢  الدانمرك 

١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠(أ)  الرأس الأخضر 
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  ٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  رومانيا 

١٠ تموز/يوليه ١٩٨٤  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٨٤(أ)  زامبيا 
٩ شباط/فبراير ١٩٨٢  ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١(أ)  سان فنسنت وجزر غرينادين 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦  ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥(أ)  سان مارينو 
٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧  سري لانكا(أ) 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥  ٦ حزيران/يونيه ١٩٩٥  السلفادور 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج)  سلوفاكيا 

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  ١٦ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  سلوفينيا 
١٣ أيار/مايو ١٩٧٨  ١٣ شباط/فبراير ١٩٧٨  السنغال 
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تاريخ بدء النفاذ  تاريخ استلام صك التصديق  الدولة الطرف 
٢٨ آذار/مارس ١٩٧٧  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٦(أ)  سورينام 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١  السويد 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦  ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٦(أ)  سيراليون 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  سيشيل 

٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٢  ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٢(أ)  شيلي 
٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٠  ٢٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(أ)  الصومال 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٩  ٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  طاجيكستان 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨  ٩ حزيران/يونيه ١٩٨٨(أ)  غامبيا 

٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  غانا 
٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠١  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠  غواتيمالا 

١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣  ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣(أ)  غيانا(ح) 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣  غينيا 

٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧(أ)  غينيا الاستوائية 
١٧ أيار/مايو ١٩٨٤  ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٤(أ)  فرنسا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ)  الفلبين 
١٠ آب/أغسطس ١٩٧٨  ١٠ أيار/مايو ١٩٧٨  فنـزويلا 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥  فنلندا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٩٢  ١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٢  قبرص 

٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥  ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ)  قيرغيزستان 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٨٤(أ)  الكاميرون 

١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ)   كرواتيا 
١٩ آب/أغسطس ١٩٧٦  ١٩ أيار/مايو ١٩٧٦(أ)  كندا 

٥ حزيران/يونيه ١٩٩٧  ٥ آذار/مارس ١٩٩٧  كوت ديفوار 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨  كوستاريكا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٩  كولومبيا 

٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣(أ)  الكونغو 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٤(أ)  لاتفيا 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣  ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣(أ)  لكسمبرغ 
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٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١(أ)  ليتوانيا 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ)  ليختنشتاين 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠  ليسوتو 
١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠(أ)  مالطة 

٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ٢١ حزيران/يونيه ١٩٧١  مدغشقر 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  ١١ حزيران/يونيه ١٩٩٦  ملاوي 

١٦ تموز/يوليه ١٩٩١  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩١(أ)  منغوليا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣(أ)  موريشيوس 

٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ)  ناميبيا 
٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧٢  النرويج 
١٠ آذار/مارس ١٩٨٨  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  النمسا 

١٤ آب/أغسطس ١٩٩١  ١٤ أيار/مايو ١٩٩١(أ)  نيبال 
٧ حزيران/يونيه ١٩٨٦  ٧ آذار/مارس ١٩٨٦(أ)  النيجر 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٨٠  ١٢ آذار/مارس ١٩٨٠(أ)  نيكاراغوا 
٢٦ آب/أغسطس ١٩٨٩  ٢٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)  نيوزيلندا 

٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨(أ)  هنغاريا 
١١ آذار/مارس ١٩٧٩  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  هولندا 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ)    اليونان 

الــدول الأطــراف في الــبروتوكول الاختيــاري الثــاني الهــادف إلى إلغــــاء  جيم - 
عقوبة الإعدام (٤٦) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٩  ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩(أ)  أذربيجان 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١  إسبانيا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠(أ)  أستراليا 

٢٣ أيار/مايو ١٩٩٣  ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٣(أ)  إكوادور 
١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٢  ألمانيا 

٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣  ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  أوروغواي 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٦  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥  أوغندا 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣  ١٨ حزيران/يونيه ١٩٩٣(أ)  آيرلندا 
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١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٢ نيسان/أبريل ١٩٩١  آيسلندا 

١٤ أيار/مايو ١٩٩٥  ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٥  إيطاليا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠  البرتغال 
٨ آذار/مارس ١٩٩٩  ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  بلجيكا 

١٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٩  بلغاريا 
٢١ نيسان/أبريل ١٩٩٣  ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(أ)  بنما 

١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠١  ١٦ آذار/مارس ٢٠٠١  البوسنة والهرسك 
١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠(أ)  تركمانستان 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٥  ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ)  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩  ٢٢ آذار/مارس ١٩٩٩(أ)  جورجيا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٤  ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٤  الدانمرك 

١٩ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠(أ)  الرأس الأخضر 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩١  رومانيا 

٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  ٢٢ حزيران/يونيه ١٩٩٩(أ)  سلوفاكيا 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٤  سلوفينيا 

١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ١١ أيار/مايو ١٩٩٠  السويد 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  ١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٤(أ)  سويسرا 

١٥ آذار/مارس ١٩٩٥  ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤(أ)  سيشيل 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩٣  ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣  فترويلا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٤ نيسان/أبريل ١٩٩١  فنلندا 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  قبرص 
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥(أ)  كرواتيا 

٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨  كوستاريكا 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  كولومبيا 

١٢ أيار/مايو ١٩٩٢  ١٢ شباط/فبراير ١٩٩٢  لكسمبرغ 
١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨  ليختنشتاين 
٢٩ آذار/مارس ١٩٩٥  ٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  مالطة 
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١٠ آذار/مارس ٢٠٠٠  ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  المملكــــة المتحــــدة لبريطانيــــا العظمــــــى 

وآيرلندا الشمالية 
٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)  موزامبيق 

٢٨ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  ٢٨ آذار/مارس ٢٠٠٠(أ)  موناكو 
٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٥  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤(أ)  ناميبيا 

٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١  ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩١  النرويج 
٢ حزيران/يونيه ١٩٩٣  ٢ آذار/مارس ١٩٩٣  النمسا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨  ٤ آذار/مارس ١٩٩٨  نيبال 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٠  نيوزيلندا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٤  ٢٤ شباط/فبراير ١٩٩٤(أ)  هنغاريا 
١١ تموز/يوليه ١٩٩١  ٢٦ آذار/مارس ١٩٩١  هولندا 

٥ آب/أغسطس ١٩٩٧  ٥ أيار/مايو ١٩٩٧(أ)    اليونان 
دال - الدول التي أصدرت الإعلان المنصوص عليه في المادة ٤١ من العهد (٤٧) 

يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف 
أجل غير مسمى  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  الاتحاد الروسي 
أجل غير مسمى  ٨ آب/أغسطس ١٩٨٦  الأرجنتين 
أجل غير مسمى  ٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  إسبانيا 
أجل غير مسمى  ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  أستراليا 
أجل غير مسمى  ٢٤ آب/أغسطس ١٩٨٤  إكوادور 

١٠ أيار/مايو ٢٠٠١  ٢٨ آذار/مارس ١٩٧٦  ألمانيا 
أجل غير مسمى  ٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٢  أوكرانيا 

 
يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف 

أجل غير مسمى  ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩  آيرلندا 
أجل غير مسمى  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٧٩  آيسلندا 

أجل غير مسمى  ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  إيطاليا 
أجل غير مسمى  ٥ آذار/مارس ١٩٨٧  بلجيكا 
أجل غير مسمى  ١٢ أيار/مايو ١٩٩٣  بلغاريا 
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يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف 
أجل غير مسمى  ٦ آذار/مارس ١٩٩٢  البوسنة والهرسك 
أجل غير مسمى  ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  بولندا 
أجل غير مسمى  ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٤  بيرو 
أجل غير مسمى  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  بيلاروس 
أجل غير مسمى  ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣  تونس 
أجل غير مسمى  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٩  الجزائر 
أجل غير مسمى  ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الجمهورية التشيكية 
أجل غير مسمى  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٠  جمهورية كوريا 
أجل غير مسمى  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  جنوب أفريقيا 
أجل غير مسمى  ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  الدانمرك 
أجل غير مسمى  ٢٠ آب/أغسطس ١٩٩١  زمبابوي 
أجل غير مسمى  ١١ حزيران/يونيه ١٩٨٠  سري لانكا 
أجل غير مسمى  ١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  سلوفاكيا 
أجل غير مسمى  ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢  سلوفينيا 
أجل غير مسمى  ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨١  السنغال 
أجل غير مسمى  ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  السويد 

١٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢  ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  سويسرا 
أجل غير مسمى  ١١ آذار/مارس ١٩٩٠  شيلي 
أجل غير مسمى  ٩ حزيران/يونيه ١٩٨٨  غامبيا 
أجل غير مسمى  ١٠ أيار/مايو ١٩٩٣  غيانا 
أجل غير مسمى  ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦  الفلبين 
أجل غير مسمى  ١٩ آب/أغسطس ١٩٧٥  فنلندا 
أجل غير مسمى  ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥  كرواتيا 
أجل غير مسمى  ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٩  كندا 
أجل غير مسمى  ٧ تموز/يوليه ١٩٨٩  الكونغو 
أجل غير مسمى  ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٣  لكسمبرغ 
أجل غير مسمى  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩  ليختنشتاين 
أجل غير مسمى  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠  مالطة 
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يسري إلى  يسري اعتباراً من  الدولة الطرف 
أجل غير مسمى  ٢٠ أيار/مايو ١٩٧٦  المملكـــة المتحــــــدة لبريطانيـــــا العظمــــى 

وآيرلندا الشمالية 
أجل غير مسمى  ٢٣ آذار/مارس ١٩٧٦  النرويج 
أجل غير مسمى  ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٧٨  النمسا 
أجل غير مسمى  ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  نيوزيلندا 
أجل غير مسمى  ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨  هنغاريا 
أجل غير مسمى  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٨  هولندا 
أجل غير مسمى  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢  الولايات المتحدة الأمريكية 

 
حواشي المرفق الأول 

انضمام.  (أ)
يعود بدء النفاذ، في نظر اللجنة، إلى التاريخ الذي أصبحت فيه الدولة مستقلة.  (ب)

خلافة.  (ج)
بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة يظل الأفراد الذين يعيشون في إقليــم الدولــة، الــتي شــكلت جــزءاً  (د)
من دولة طرف سابقة في العهد، أصحاب حق في التمتــع بالضمانــات المنصــوص عليــها في العــهد وفقــاً 
ـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة التاســـعة  للســوابق القانونيــة الــتي أخــذت ــا اللجنــة (انظــر الوثــائق الرسمي

)، الد الأول، الفقرتان ٤٨ و٤٩).  A/49/40) والأربعون، الملحق رقم ٤٠
للاطــلاع علــى المعلومــات المتصلــة بتطبيــق العــهد في هونــغ كونــغ، الإقليــم الإداري الخـــاص، جمهوريـــة  (ه)
الصــين الشــعبية، انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والخمســون، الملحــق رقــم ٤٠ 
ـــرع بـــاء، الفقـــرات ٧٨-٨٥. وللاطـــلاع علـــى المعلومـــات المتصلـــة  (A/51/40)، الفصــل الخــامس، الف

بتطبيق العهد في ماكــاو، الإقليــم الإداري الخــاص، جمهوريــة الصــين الشــعبية، انظــر الفصــل الرابــع مــن 
 .A/55/40 الوثيقة

انســحبت جامايكــا مــن الــبروتوكول الاختيــاري في ٢٣ تشــرين الأول/أكتوبــــر ١٩٩٧ علـــى أن يبـــدأ  (و)
نفاذ هذا الانسحاب اعتبارا من ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 

انسحبت ترينيداد وتوباغو من البروتوكول الاختيــاري في ٢٦ أيــار/مــايو ١٩٩٨ ثم انضمــت إليــه مــن  (ز)
جديد في اليوم نفسه رهناً بتحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من ٢٦ آب/أغســطس ١٩٩٨. وقــد أثــار 
تحفــظ ترينيــداد وتوبــاغو اعتراضــات العديــد مــن الــدول الأطــــراف في الـــبروتوكول الاختيـــاري. وإثـــر 
القــرار الــذي اتخذتــه اللجنــــة في ٢ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ١٩٩٩ بشـــأن القضيـــة رقـــم ١٩٩٩/٨٤٥ 
(كيندي ضد ترينيــداد وتوبــاغو) وأعلنــت فيــه عــدم صحــة التحفــظ، انســحبت ترينيــداد وتوبــاغو مــن 
جديد من البروتوكول الاختياري في ٢٧ آذار/مـــارس ٢٠٠٠ علــى أن يبــدأ نفــاذ ذلــك الانســحاب في 
٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. وما تــزال الحالتــان المســجلتان ضــد جامايكــا وترينيــداد وتوبــاغو قبــل بــدء 

نفاذ انسحاب كل منهما معروضتين على اللجنة للنظر فيهما. 
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انســحبت غيانــا مــن الــبروتوكول الاختيــاري في ٥ كــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩ ثم انضمـــت إليـــه مـــن  (ح)
جديد في اليوم نفسه رهناً ببعض التحفظات، مع بدء النفاذ اعتباراً من ٥ نيســان/أبريــل ١٩٩٩. وقــد 

أثار انسحاب غيانا اعتراضات ست من الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري. 
قُبلت جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة بموجـــب قــرار الجمعيــة العامــة ١٢/٥٥ المــؤرخ  (ط)
١ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. وحســب إعــلان تقدمـــت بـــه فيمـــا بعـــد حكومـــة الدولـــة الطـــرف. 
انضمت جمهورية يوغوســلافيا الاتحاديــة إلى العــهد علــى أن يبــدأ نفــاذ هــذا الانضمــام اعتبــاراً مــن ٢٣ 

آذار/مارس ٢٠٠١. 
لم يقدم أي إعلان آخر بموجب المادة ٤١ من العهد منذ ١٠ أيار/مايو ٢٠٠١.  (ي)
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 المرفق الثاني 
أعضاء اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان وأعضـاء مكتبـها،٢٠٠٠- 

 ٢٠٠١ 
أعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان   ألف-

الدورة السبعون (تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠)   -١ 
تونس  السيد عبد الفتاح عمر**
اليابان  السيد نيسوكي أندو**
الهند  السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

فرنسا  السيدة كريستين شانيه **
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى وآيرلنـدا  الفيكونت كولفيل أوف كولروس*

الشمالية 
أستراليا  السيدة إليزابيث إيفات*

كولومبيا  السيدة بيلار غايتان دي بومبو*
الولايات المتحدة الأمريكية  السيد لويس هانكين**

ألمانيا  السيد إيكارت كلاين**
إسرائيل  السيد ديفيد كريتسمر**

موريشيوس  السيد راجسومر لالاه*
شيلي  السيدة سيسيليا مدينا كيروغا**
إيطاليا  السيد فاوستو بوكار*
فنلندا  السيد مارتن شاينين*

الأرجنتين  السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين**
بولندا  السيد رومن فيروشيفسكي*
كندا  السيد ماكسويل يالدين*
لبنان  السيد عبد االله زاخيا*

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
انتهت فترة الولاية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠.  *
تنتهي فترة الولاية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.  **
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ــــل  الـــــدورتان الحاديــــة والسبعـــــون والثانيــــة والســــبعون (آذار/مــــارس - نيســــان/أبري -٢
 وتموز/يوليه ٢٠٠١) 

تونس  السيد عبد الفتاح عمر*
اليابان  السيد نيسوكي أندو*
الهند  السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي**

فرنسا  السيدة كريستين شانيه *
بنن  السيد موريس غليليه أهاانزو**

الولايات المتحدة الأمريكية  السيد لويس هانكين*
مصر  السيد أحمد توفيق خليل**
ألمانيا  السيد إيكارت كلاين*

إسرائيل  السيد ديفيد كريتسمر*
موريشيوس  السيد راجسومر لالاه**

شيلي  السيدة سيسيليا مدينا كيروغا*
كولومبيا  السيد رفائيل ريفاس بوسادا**

المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمــى   السيد نايجل رودلي**
وآيرلندا الشمالية 

فنلندا  السيد مارتن شاينين**
أستراليا  السيد إيفان شيرير**

الأرجنتين  السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين*
مالطه  السيد بتريك فيلا**
كندا  السيد ماكسويل يالدين**

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تنتهي فترة الولاية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢.  *
تنتهي فترة الولاية في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٤.  **
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أعضاء المكتب   باء-
خلال الدورة السبعين   -١

فيمـا يلـي أعضـاء مكتـب اللجنـة الذيـن تم انتخـــام لمــدة عــامين في الجلســـة ١٧٢٩ 
المعقـودة في ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩ (الدورة الخامسة والستون): 

السيدة سيسيليا مدينا كيروغا  الرئيس:
السيد عبد الفتاح عمر  نواب الرئيس:

السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي 
السيدة إليزابيث إيفات 

الفيكونت كولفيل أوف كولروس  المقرر:
 

خلال الدورتين الحادية والسبعين والثانية والسبعين   -٢
فيمـا يلـي أعضـاء مكتـب اللجنـة الذيـن تم انتخـــام لمــدة عــامين في الجلســـة ١٨٩٧ 

المعقـودة في ١٩ آذار/مارس ٢٠٠١ (الدورة الحادية والسبعون): 
السيد برافلاتشاندرا ناتوارلال باغواتي  الرئيس:

السيد عبد الفتاح عمر  نواب الرئيس:
السيد ديفيد كريتسمر 

السيد هيبوليتو سولاري - يريغوين 
السيد ايكارت كلاين  المقرر:
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 المرفق الثالث 
المبادئ التوجيهية الموحدة لتقارير الدول الأطراف التي تقدم بموجـب العـهد  ألف-

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
(كمـا عدلـت في الـدورة السـبعين، تشـــرين الأول/أكتوبــر - تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، 

 *((CCPR/C/GUI/Rev.2)
مقدمة  ألف - 

تحل هذه المبادئ التوجيهية محل جميع الصيغ السابقة التي صدرت عـن اللجنـة  ألف -١
C المؤرخــــة في ٢٦  CPR/C/19/Rev.1) المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان والـــتي يمكـــن الآن إهمالهـــــا
آب/أغسـطس ١٩٨٢، وCCPR/C/5/Rev.2 المؤرخـة في ٢٨ نيســـان/أبريــل ١٩٩٥، والمرفــق 
)؛ وتبطـل أيضـا تعليـق  (A/53/40) الثامن لتقرير اللجنة لعـام ١٩٩٨ المقـدم إلى الجمعيـة العامـة
اللجنة العام رقم ٢ (١٣) الصادر في عام ١٩٨١. وهذه المبادئ التوجيهيـة لا تؤثـر في إجـراء 

اللجنة المتعلق بما قد تطلبه من تقارير خاصة. 
وهذه المبادئ التوجيهية تسري على جميع التقارير التي تقدم بعــد ٣١ كـانون  ألف -٢

الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
وينبغي للدول الأطـراف أن تتبـع هـذه المبـادئ التوجيهيـة في إعـداد تقاريرهـا  ألف -٣

الأولية وجميع تقاريرها الدورية اللاحقة. 
والامتثال لهذه المبادئ التوجيهية ســوف يقلـل مـن اضطـرار اللجنـة إلى طلـب  ألف -٤
مزيد من المعلومات عندما تبدأ النظر في تقريـر مـن التقـارير؛ وسـوف يسـاعد اللجنـة أيضـا في 

النظر في حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأطراف على قدم المساواة. 
 

الإطار المتعلق بالتقارير في العهد  باء- 
لـدى التصديـق علـى المعـاهدة تتعـهد كـل دولـة طـرف، وفقـاً للمـادة ٤٠، بالقيـــام في  باء -١
غضون سنة من بدء نفـاذ العـهد بالنسـبة إلى تلـك الدولـة بتقـديم تقريـر أولي عـن التدابـير الـتي 
اتخذا لإعمال الحقوق المعترف ا في العهد ("الحقوق الواردة في العهد") وعـن التقـدم المحـرز 

في التمتع ا؛ وتتعهد بتقديم تقارير دورية بعد ذلك كلما طلبت اللجنة منها ذلك. 
وفيما يتعلق بالتقارير الدورية اللاحقة اعتمـدت اللجنـة ممارسـة تقتضـي إيـراد التـاريخ  باء -٢

الذي ينبغي فيه تقديم التقرير الدوري اللاحق في آخر ملاحظاا الختامية. 
 

ـــــــــــــــــــــــــــ 
اعتمدت أثناء الدورة السادسة والســتين (تمــوز/يوليــه ١٩٩٩) للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  *       

وعدلت في دورا السبعين (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠). 
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توجيهات عامة بشأن محتويات جميع التقارير  جيم-   
ـــة. ينبغــي أن توضــع في الاعتبــار عنــد إعــداد  المـواد والتعليقـات العامـة للجن جيم -١
التقرير أحكام المواد الواردة في الأجزاء الأول والثـاني والثـالث مـن العـهد وكذلـك التعليقـات 

العامة التي تبديها اللجنة على أية مادة من هذه المواد. 
التحفظـات والإعلانـات. إن أي تحفـظ علــى أيــة مــادة مــن مــواد العــهد أو  جيم -٢

إعلان بشأا من قبل الدولة الطرف ينبغي توضيحه وبيان دواعي استبقائه. 
ـــرض  التقييـد. ينبغـي أن يفسـر تفسـيراً تامـاً تـاريخ ونطـاق وأثـر وإجـراءات ف جيم -٣

ورفع أي قيد ينشأ في إطار المادة ٤ بصدد كل مادة من مواد العهد تتأثر ذا القيد. 
العوامل والصعوبات. تقتضي المادة ٤٠ من العهد بيان العوامـل والصعوبـات  جيم -٤
الـتي تؤثـر في تنفيـذ العـهد إن وجـدت. وينبغـي أن يبـين التقريـر طبيعـة ونطـاق وأسـباب كـــل 
واحد من هذه العوامل والصعوبات إن وجد؛ كما ينبغي أن يورد تفـاصيل الخطـوات الجـاري 

اتخاذها للتغلب على هذه العوامل والصعوبات. 
الحصر أو التحديد. تســمح بعـض مـواد العـهد بقـدر مـن الحصـر أو التحديـد  جيم -٥

المعلوم للحقوق. وينبغي بيان طبيعته ومدى هذا الحصر أو التحديد في حالة وجوده. 
البيانات والإحصاءات. ينبغي للتقرير أن يتضمـن بيانـات وإحصـاءات كافيـة  جيم -٦
تتعلق بأي من المواد المناسبة لتمكين اللجنة من تقييم التقدم المحرز في التمتـع بـالحقوق الـواردة 

في العهد. 
المادة ٣. ينبغي تناول حالـة تمتع الرجال والنساء على قـدم المسـاواة بـالحقوق  جيم -٧

الواردة في العهد تناولاً محدداً. 
ـــالفعل (انظــر  الوثيقـة الأساسـية. عندمـا تعـد الدولـة الطـرف وثيقـة أساسـية ب جيم -٨
HRI/CORE/1 المؤرخـة في ٢٤ شـــباط/فــبراير ١٩٩٢)، تتــاح هــذه الوثيقــة للجنــة: وينبغــي 

تأوينها في التقرير بحسب الاقتضاء، لا سيما فيما يتعلق ب "الإطار القانوني العـام" و"المعلومـات 
 .(HRI/CORE/1 انظر الفقرتين ٣ و٤ من) "والإعلام

 
التقرير الأولي  دال- 

دال - ١ عموميات 
هـذا التقريـر هـو الفرصـة الأولى للدولـة الطـرف لتعـرض علـى اللجنـة مـــدى انســجام 

قوانينها وممارساا مع العهد الذي صادقت عليه. وينبغي لهذا التقرير أن يتضمن: 
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وضع الإطار الدستوري والقانوني لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ 
شرح التدابير القانونية والعملية التي اعتمدت لإعمال الحقوق الواردة في العهد؛ 

بيان التقدم المحـرز في ضمـان التمتـع بـالحقوق الـواردة في العـهد مـن قبـل النـاس الموجوديـن في 
الدولة الطرف والخاضعين لولايتها. 

 
دال - ٢  محتويات التقرير 

ينبغي للدولة الطرف أن تعالج تحديداً كل مادة من المـواد الـواردة في الأجـزاء  دال -٢-١
الأول والثـاني والثـالث مـن العـهد؛ وينبغـي وصـف القواعـد القانونيـة ولكـن ذلـــك لا يكفــي: 
فينبغـي بيـان وإيـراد أمثلـة علـى الحالـة الواقعيـة والتوفـر العملـي لسـبل الانتصـــاف مــن انتــهاك 

الحقوق الواردة في العهد وأثر وتنفيذ هذه السبل. 
وينبغي للتقرير أن يبين:  دال -٢-٢

طريقة تطبيق المادة ٢ من العهد وذكـر التدابـير القانونيـة الرئيسـية الـتي اتخذـا الدولـة الطـرف 
لإعمـال الحقـوق الـواردة في العـهد؛ ومجموعـة سـبل الانتصـاف المتاحـة للأشـخاص الذيـن قـــد 

تكون حقوقهم قد انتهكت؛ 
أو إذا كان العهد قد أُدرج في القانون المحلي بطريقة تجعل من الممكن تطبيقه تطبيقاً مباشراً؛ 

أو في حالة عدم إدراج العهد في القانون المحلي، ما إذا كـان مـن الممكـن الاحتجـاج بأحكامـه 
وتطبيقها في المحاكم واالس القضائية والسلطات الإدارية؛ 

أو مـا إذا كـانت الحقـوق الـواردة في العـهد مضمونـة في دسـتور أو في قوانـين أخـرى، ومــدى 
هذا الضمان؛ 

أو إذا ما كان ينبغي سن قانون محلي بتشريع يتضمن الحقوق الواردة في العهد أو ينـص عليـها 
نصاً يمكن تطبيقه. 

ــــة وغيرهـــا مـــن  ينبغــي تقــديم معلومــات عــن الســلطات القضائيــة والإداري دال -٢-٣
السلطات المختصة التي لها ولاية على ضمان الحقوق الواردة في العهد. 

ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عـن أيـة مؤسسـة أو آليـة وطنيـة أو رسميـة  دال -٢-٤
تمارس مسؤولية في إعمال الحقوق الواردة في العهد أو في الاستجابة لشـكاوى مـن انتـهاكات 

هذه الحقوق، وذكر أمثلة على أنشطتها في هذا الصدد. 
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دال - ٣ مرفقات التقرير 
ينبغي أن ترفق بالتقرير نسخ من النصوص الدستورية والتشريعية وغيرها مـن  دال-٣-١
النصـوص الرئيسـية ذات الصلـة الـتي تضمـن وتوفـر سـبل انتصـاف تتعلـق بـالحقوق الــواردة في 
العهد. وهذه النصوص لن تنسخ أو تترجم ولكنـها سـوف تتـاح لأعضـاء اللجنـة؛ ومـن المـهم 
أن يتضمن التقرير نفسه اقتباسات كافية من هـذه النصـوص أو مختصـرات لهـا بغيـة ضمـان أن 

يكون التقرير واضحاً ومفهوماً دون الرجوع إلى المرفقات. 
 

التقارير الدورية اللاحقة  هاء - 
ينبغي لهذه التقارير أن تنطلق من منطلقين هما:  هاء -١

الملاحظات الختامية (خاصة "الشواغل" و"التوصيات") على التقريـر السـابق والمحـاضر الموجـزة 
لمناقشات اللجنة (بقدر الموجود من هذه المحاضر)؛ 

قيام الدولة الطرف بالنظر في التقدم المحرز في التمتع بالحقوق الواردة في العـهد والحالـة الراهنـة 
لهذا التمتع من قبل الأشخاص الموجودين في أراضيها أو في إطار ولايتها. 

ينبغي تنظيم التقارير الدورية تنظيماً بحسب مواد العهد. وفي حالة عدم توفـر  هاء -٢
ما هو جديد للإبلاغ عنه وفقاً لأية مادة من مواد العهد، ينبغي أن ينص التقرير على ذلك(أ). 
ينبغـي للدولـة الطـرف أن تعـود مـن جديـد إلى التوجيـهات المتعلقـة بالتقـــارير  هاء -٣

الأولية وبالمرفقات بقدر ما قد تنطبق هذه التوجيهات أيضاً على التقرير الدوري. 
قـد توجـد ظـروف ينبغـــي فيــها تنــاول المســائل التاليــة لــدى وضــع التقريــر  هاء -٤

الدوري: 
تغـير أساسـي ربمـا حـدث في النـهج السياسـي والقـــانوني للدولــة الطــرف يؤثــر علــى 
الحقوق الواردة في العهد: وفي هذه الحالـة قـد يلـزم وضـع تقريـر كـامل يتنـاول المـواد 

مادة مادة؛ 
ــك  اتخـاذ تدابـير قانونيـة أو إداريـة جديـدة جديـرة بـأن ترفـق بـالتقرير نصوصـها وكذل

نصوص القرارات القضائية أو القرارات الأخرى. 
 

البروتوكولان الاختياريان  واو - 
ــة  إذا صـادقت الدولـة الطـرف علـى الـبروتوكول الاختيـاري وأصـدرت اللجن واو -١
"آراءً" تستتبع توفير سبل انتصاف أو تعرب عن أي قلق آخر فيما يتصـل ببـلاغ يـرد في إطـار 
ذلـك الـبروتوكول، وجـب وضـع تقريـر يتضمـن (مـا لم تكـن المســـألة قــد عولجــت في تقريــر 
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سابق) معلومات عن الخطوات المتخذة لتوفير سبيل الانتصاف أو معالجة هذا القلـق، وضمـان 
ألا يتكرر أي ظرف من هذا النوع كان موضع الانتقاد. 

إذا ألغــت الدولــة الطــرف عقوبــة الإعــدام وجــب توضيــح الحالــة المتعلقــــة  واو -٢
بالبروتوكول الاختياري الثاني. 

 
نظر اللجنة في التقارير  زاي - 

زاي - ١ عموميات 
تعتزم اللجنة أن يتخذ نظرها في التقارير شكل مناقشة بناءة مع الوفود ـدف تحسـين 

حالة الحقوق الواردة في العهد في الدولة. 
زاي - ٢ قائمة بالمسائل 

سوف تضع اللجنة مسبقاً، بناءً على جميع المعلومات الموجـودة تحـت تصرفـها، قائمـة 
بالمسائل التي سوف تشكل جدول الأعمال الأساسي للنظر في التقرير. وينبغي للوفـد أن يـأتي 
مسـتعداً لتنـاول المسـائل المدرجـــة في القائمــة وأن يــرد علــى الأســئلة الأخــرى الــتي يوجهــها 
الأعضـاء بمعلومـــات مأوَّنــة حســب الاقتضــاء، وذلــك في إطــار الوقــت المخصــص للنظــر في 

التقرير. 
زاي - ٣ فد الدولة الطرف 

تود اللجنة أن تضمن قدرا على أداء مهامـها أداءً فعـالاً بموجـب المـادة ٤٠ وضمـان 
حصول الدولة الطرف مقدمة التقرير علـى النفـع الأقصـى مـن شـرط تقـديم التقـارير. ولذلـك 
ينبغـي لوفـد الدولـة الطـرف أن يضـم أشـخاصاً قـــادرين، مــن خــلال معارفــهم بحالــة حقــوق 
الإنسـان في تلـك الدولـة وأهليتـهم لشـرحها، علـى الـرد علـى الأسـئلة المكتوبـة والشـفوية مـــن 

اللجنة وتعليقات اللجنة بشأن مجمل الحقوق الواردة في العهد. 
زاي - ٤ الملاحظات الختامية 

بعيد النظر في التقرير تنشر اللجنة ملاحظاا الختامية على التقريـر وعلـى المناقشـة مـع 
ــة إلى  الوفـد. وسـوف تـدرج هـذه الملاحظـات الختاميـة في التقريـر السـنوي الـذي تقدمـه اللجن
الجمعية العامة؛ وتتوقع اللجنة من الدولة الطرف أن توزع هذه الاستنتاجات في جميــع اللغـات 

المناسبة دف الإعلام والمناقشة على صعيد الجمهور العام. 
زاي - ٥ المعلومات الإضافية 

تقدم التنقيحات اللاحقة أو التأوين اللاحق لتقديم أي تقرير:  زاي -٥-١
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في موعد لا يسبق الموعد المحدد لنظر اللجنة في التقريـر بـأقل مـن ١٠ أسـابيع  (أ)
(الفترة الزمنية الدنيا المطلوبة لخدمات الترجمة في الأمم المتحدة)؛ 

أو بعد ذلك الموعد شريطة أن يكون النص قد ترجم من قبل الدولـة الطـرف  (ب)
إلى لغات العمل في اللجنة (وهي حالياً الإسـبانية والإنكليزيـة والفرنسـية). وإذا لم يتبـع واحـد 
من هذين المسارين لن تكون اللجنـة قـادرة علـى أخـذ إضافـة بعـين الاعتبـار. غـير أن ذلـك لا 

ينطبق على المرفقات أو الإحصاءات المأونة. 
وفي أثنـاء النظـر في التقـارير يجـوز للجنـة أن تطلـب مزيـداً مـــن المعلومــات أو  زاي -٥-٢
للوفد أن يقدم مزيداً من المعلومات؛ وتضع الأمانة ملاحظات حـول هـذه المسـائل الـتي ينبغـي 

تناولها في التقرير القادم. 
يجوز للجنة، في حال تخلف الدولة الطرف لفترة طويلة، رغـم تذكيرهـا، عـن  زاي -٦-١
تقديم تقرير أولي أو دوري، أن تعلن اعتزامـها النظـر، في دورة قادمـة محـددة، في مـدى امتثـال 
ــك  تلـك الدولـة للحقـوق الـواردة في العـهد. وتحيـل اللجنـة إلى الدولـة الطـرف، قبـل انعقـاد تل
الدورة، المواد المناسبة المتوفرة لديها. ويجوز للدولة الطرف أن ترسـل وفـداً إلى الـدورة المحـددة 
ليساهم في مناقشات اللجنة، إلا أنه يجوز للجنـة علـى أيـة حـال أن تصـدر ملاحظـات ختاميـة 

مؤقتة وأن تقرر موعداً لتقديم الدولة الطرف تقريراً يحدد طابعه فيما بعد. 
يجوز للجنة عندما تعلم من الدولة الطـرف، والـتي قدمـت تقريـراً تقـرر النظـر  زاي -٦-٢
فيه أثناء الدورة، في قوت يستحيل فيه تحديـد موعـد للنظـر في تقريـر آخـر لدولـة طـرف. بـأن 
وفدها لن يشارك في هذه الدورة، أن تنظر إما في هـذه الـدورة أو في دورة أخـرى تحـدد فيمـا 
بعد، في التقرير وفقاً للمسائل المدرجة في القائمة. ويجوز للجنة أن تقرر، في غياب الوفد، إمـا 
التوصل إلى ملاحظات ختامية مؤقتة أو النظر في التقرير والمواد الأخرى واتباع ما تنـص عليـه 

الفقرة زاي - ٤ الواردة أعلاه(ب). 
 

شكل التقرير  حاء - 
يتيسر تيسراً كبيراً توزيع التقرير وبالتالي توفره لنظر اللجنة فيه إذا: 

كانت الفقرات مرقمة ترقيماً متتابعاً؛  (أ)
A4؛  كانت الوثيقة مطبوعة على ورق من فئة  (ب)

إذا كانت المسافة مفردة بين كل سطرين؛  (ج)
إذا كان من الممكن استنساخ الوثيقة بالأوفسيت (مطبوعة علــى وجـه واحـد  (د)

من الورقة). 
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النظـام الداخلـي المنقـح للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان كمـــا عــدل رسميــاً في  باء-
 (Corr.1و CCPR/C/3/Rev.6) الدورة الحادية والسبعين للجنة 

 الجزء الأول - مواد عامة 
الدورات  أولاً - 

المادة ١ 
تعقد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (وتسمى فيما يلي "اللجنة") من الدورات ما يلـزم 
لأداء وظائفها أداء مرضيا وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ويسمى فيمـا 

يلي "العهد"). 
المادة ٢ 

تعقد اللجنة، في العادة، ثلاث دورات عادية كل سنة.  -١
تعقد  الدورات العادية للجنة في مواعيد تقررها اللجنـة بالتشـاور مـع الأمـين  -٢
العام للأمم المتحدة (ويسمى فيما يلي "الأمين العام")، مـع مراعـاة الجـدول الزمـني للمؤتمـرات 

كما تقره الجمعية العامة. 
المادة ٣ 

ـــة. وعندمــا لا تكــون اللجنــة  تعقـد دورات اسـتثنائية للجنـة بقـرار مـن اللجن -١
منعقـدة، يجـوز للرئيـس عقـد دورات اسـتثنائية بالتشـاور مـع أعضـاء مكتـب اللجنـة الآخريــن. 

ويعقد رئيس اللجنة أيضا دورات استثنائية: 
بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة؛  (أ)

بناء على طلب إحدى الدول الأطراف في العهد.  (ب)
تعقـد الـدورات الاسـتثنائية في أقـرب وقـت ممكـــن في موعــد يحــدده الرئيــس  -٢
بالتشـاور مـع الأمـين العـام ومـع أعضـاء مكتـب اللجنـة الآخريـن، مـع مراعـاة الجـدول الزمـــني 

للمؤتمرات كما تقره الجمعية العامة. 
المادة ٤ 

يخطر الأمين العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الجلسـة الأولى مـن كـل دورة. 
ويرسل هذا الإخطار قبل افتتاح الدورة بما لا يقل عن ستة أسابيع في حالة عقـد دورة عاديـة، 

وبما لا يقل عن ١٨ يوما في حالة عقد دورة استثنائية. 
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المادة ٥ 
تعقد دورات اللجنة عادة في المقر الرئيسي للأمم المتحدة أو في مكتب الأمـم المتحـدة 

في جنيف. ويجوز للجنة، بالتشاور مع الأمين العام، تسمية مكان آخر لعقد دورة ما. 
 

جدول الأعمال  ثانيا - 
المادة ٦ 

يعـد الأمـين العـام، بالتشـاور مـع رئيـس اللجنـة، جـدول الأعمـال المؤقـت لكـــل دورة 
ـــبروتوكول الاختيــاري الملحــق بالعــهد  عاديـة، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة مـن العـهد ومـن ال
الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـــة والسياســية (ويســمى فيمــا يلــي "الــبروتوكول")، ويتضمــن 

جدول الأعمال: 
أي بند تكون اللجنة في دورة سابقة قد قررت إدراجه؛  (أ)

أي بند يقترحه رئيس اللجنة؛  (ب)
أي بند تقترحه إحدى الدول الأطراف في العهد؛  (ج)

أي بند يقترحه أحد أعضاء اللجنة؛  (د)
أي بند يقترحه الأمين العام ويتعلق بوظائف الأمين العـام بموجـب العـهد، أو  (ه)

البروتوكول، أو هذا النظام الداخلي. 
المادة ٧  

يقتصر جدول الأعمال المؤقت لأيـة دورة اسـتثنائية للجنـة علـى البنـود المقـترح النظـر 
فيها خلال تلك الدورة الاستثنائية. 

المادة ٨ 
يكون البند الأول في جدول الأعمال المؤقـت لأي دورة هـو إقـرار جـدول الأعمـال، 

باستثناء انتخاب أعضاء المكتب عند الاقتضاء بموجب المادة ١٧ من هذا النظام. 
المادة ٩ 

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جـدول الأعمـال كمـا يجـوز لهـا، حسـبما يكـون 
مناسـباً، تـأجيل النظـر في بنـود جـدول الأعمـال أو حذفـها؛ ولا يجـوز أن تضــاف إلى جــدول 

الأعمال إلا البنود العاجلة والهامة. 
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المادة ١٠ 
يحيل الأمين العام جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بكـل بنـد مـدرج 
فيه إلى أعضاء اللجنة، ويعمل على احالـة الوثـائق إلى الأعضـاء قبـل افتتـاح الـدورة بمـا لا يقـل 

عن ستة أسابيع. 
 

أعضاء اللجنة  ثالثا - 
المادة ١١ 

يكون أعضاء اللجنة هم ال ١٨ شخصا المعينين وفقا للمواد ٢٨ الى ٣٤ من العهد. 
المادة ١٢ 

تبــدأ في ١ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٧ مــدة عضويــة أعضــاء اللجنــــة المنتخبـــين في 
الانتخـاب الأول. وتبـدأ مـدة عضويـة أعضـاء اللجنـة المنتخبـين في انتخابـات لاحقـــة في اليــوم 

التالي لتاريخ انتهاء مدة عضوية أعضاء اللجنة الذين يحلون محلهم. 
المادة ١٣ 

إذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع رأي أعضائـها الآخريـن، عـن الاضطـلاع  -١
بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطـابع المؤقـت، يقـوم رئيـس اللجنـة بـابلاغ الأمـين العـام 

بذلك، فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو. 
في حالـة وفـاة أو اسـتقالة عضـو في اللجنـة، يقـوم رئيـس اللجنـة فـورا بــإبلاغ  -٢
الأمين العام. فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاتـه أو مـن 
تاريخ نفاذ استقالته. ويقوم عضـو اللجنـة بإخطـار الرئيـس أو الأمـين العـام، باسـتقالته، كتابـة 

ومباشرة، ولا يتخذ إجراء لإعلان شغور مقعد ذلك العضو إلا بعد تلقي هذا الإخطار. 
المادة ١٤ 

كل مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة ١٣ من هذا النظام، يجب التصرف في شأنه وفقـا 
للمادة ٣٤ من العهد. 

المادة ١٥ 
كل عضو في اللجنة انتخـب لشـغل مقعـد أعلـن شـغوره طبقـا للمـادة ٣٣ مـن العـهد 
يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضـاء مـا تبقـى مـن مـدة ولايـة العضـو الـذي شـغر مقعـده في 

اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة. 
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المادة ١٦ 
يدلي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه كعضو، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة: 

"أتعهد رسميا بأن أؤدي واجباتي كعضو في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بتراهة وضمير".    

أعضاء المكتب  رابعاً - 
المادة ١٧ 

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا. 
المادة ١٨ 

ينتخب أعضاء مكتب اللجنة لمـدة سـنتين. ويجـوز إعـادة انتخـام. علـى أنـه لا يجـوز 
لأي منهم تولي هذا المنصب إذا لم يعد عضوا في اللجنة. 

المادة ١٩ 
يؤدي الرئيس الوظائف المخولة للرئيس بمقتضى العــهد، والنظـام الداخلـي، ومقـررات 

اللجنة. ويظل الرئيس، في ممارسته لتلك الوظائف، تحت سلطة اللجنة. 
المادة ٢٠ 

إذا تعذر على الرئيس أثناء دورة ما حضور إحدى الجلسات أو أي جــزء منـها، يعيـن 
الرئيس أحد نواب الرئيس ليقوم مقام الرئيس. 

المادة ٢١ 
لنائب الرئيس الذي يتولى مهام الرئيس ما للرئيس من حقوق وعليــه مـا علـى الرئيـس 

من واجبات. 
المادة ٢٢ 

إذا انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عـن مواصلـة 
الخدمة كعضو في اللجنة أو إذا لم يعد لأي سبب كان قـادرا علـى العمـل كعضـو مـن أعضـاء 

المكتب، ينتخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه. 
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الأمانة  خامساً - 
المادة ٢٣ 

يوفر الأمين العام أمانة اللجنة وأمانة مـا قـد تنشـئه اللجنـة مـن هيئـات فرعيـة  -١
(وتسمى فيما يلي "الأمانة"). 

يوفـر الأمـين العـام مـا يلـزم مـن موظفـين وتسـهيلات مـن أجـل الأداء الفعــال  -٢
لمهام اللجنة بموجب العهد. 

المادة ٢٤ 
يحضر الأمين العام أو ممثل الأمين العام جميع جلسـات اللجنـة. ورهنـا بالمـادة ٣٨ مـن 
هذا النظام، يجوز للأمين العـام أو لممثلـه الإدلاء ببيانـات شـفوية أو خطيـة في جلسـات اللجنـة 

أو هيئاا الفرعية. 
المادة ٢٥ 

ـــة وهيئاــا  يكـون الأمـين العـام مسـؤولا عـن جميـع الترتيبـات اللازمـة لجلسـات اللجن
الفرعية. 

المادة ٢٦ 
يكـون الأمـين العـام مسـؤولا عـن إبـلاغ أعضـاء اللجنـة دون إبطـاء بـأي مســـائل قــد 

تعرض عليها للنظر فيها. 
المادة ٢٧ 

قبل موافقة اللجنة أو أي مـن هيئاـا الفرعيـة علـى أي مقـترح ينطـوي علـى نفقـات، 
يعد الأمين العام تقديرات للتكاليف التي ينطوي عليـها المقـترح ويعممـها علـى أعضـاء اللجنـة 
أو الهيئة الفرعية في أقرب وقت ممكن. ومن واجـب الرئيـس اسـترعاء انتبـاه الأعضـاء إلى هـذه 

التقديرات والدعوة إلى إجراء مناقشة حولها عند نظر اللجنة أو الهيئة الفرعية في المقترح. 
 

اللغات  سادساً - 
المادة ٢٨ 
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تكون الإسبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنسـية اللغـات الرسميـة، 
وتكون الإسبانية والإنكليزية والروسية والعربية والفرنسية لغات العمل في اللجنة. 

 
المادة ٢٩ 

تترجم الكلمات التي تلقى بأية لغة مـن لغـات العمـل ترجمـة شـفوية إلى لغـات العمـل 
الأخرى. وتترجم الكلمات التي تلقى بلغة رسمية ترجمة شفوية إلى لغات العمل. 

المادة ٣٠ 
كل متكلم يتكلم أمام اللجنة ويستخدم لغة من غير اللغات الرسمية يكون عليـه عـادة 
أن يرتب أمر الترجمـة الشـفوية لكلمتـه إلى إحـدى لغـات العمـل. ويجـوز للمـترجمين الشـفويين 
التابعين للأمانة، لدى ترجمتها شفوياً إلى لغات العمل الأخـرى، أن يسـتندوا إلى تلـك الترجمـة 

الشفوية المقدمة بلغة العمل الأولى. 
المادة ٣١ 

تعد المحاضر الموجزة لجلسات اللجنة بلغات العمل. 
المادة ٣٢ 

تتـاح جميـع المقـررات الرسميـة للجنـة باللغـات الرسميـة. وتصـدر سـائر الوثــائق الرسميــة 
للجنة بلغات العمل، ويجوز إصدار أي منها بجميع اللغات الرسمية إذا قررت اللجنة ذلك. 

 

الجلسات العلنية والسرية   سابعاً - 
المادة ٣٣ 

تكون جلسات اللجنة وهيئاا الفرعية علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلـك أو مـا لم 
يتبين من أحكام العهد أو البروتوكول ذات الصلة وجوب أن تكون الجلسات سرية. وتعتمـد 

الملاحظات الختامية بموجب المادة ٤٠ في جلسات مغلقة. 
المادة ٣٤ 

لدى اختتام كل جلسة سرية، يجوز للجنة أو لهيئتها الفرعية إصـدار بـلاغ عـن طريـق 
الأمين العام. 
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المحاضر  ثامناً - 
المادة ٣٥ 

تعد الأمانة المحاضر الموجزة للجلسات العلنية والسرية للجنة وهيئاا الفرعية. وتـوزّع 
بشكل مؤقت في أقرب وقت ممكن على أعضاء اللجنة وعلى أي أشـخاص آخريـن مشـتركين 
ـــد تلقــي المحضــر  في الجلسـة. ويجـوز لجميـع هـؤلاء المشـتركين، في غضـون ثلاثـة أيـام عمـل بع
المؤقت للجلسة، أن يقدموا تصويبات إلى الأمانة. ويقوم رئيس اللجنة أو رئيس الهيئــة الفرعيـة 
التي يتعلق المحضر ا بتسـوية أي خـلاف حـول هـذه التصويبـات أو يسـوى هـذا الخـلاف، في 

حالة استمراره، بقرار تتخذه اللجنة أو الهيئة الفرعية. 
المادة ٣٦ 

تكـون المحـاضر الموجـزة للجلسـات العلنيـة للجنـــة في شــكلها النــهائي وثــائق   ١
توزّع توزيعا عاما، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية. 

تــوزّع المحــاضر الموجــزة للجلســات الســــرية علـــى أعضـــاء اللجنـــة وعلـــى   ٢
المشتركين الآخرين في الجلسات. ويجوز إتاحتها لأشخاص آخرين بناء علـى قـرار مـن اللجنـة 

في الأوقات والظروف التي قد تقررها اللجنة. 
 

تاسعاً - تصريف الأعمال 
المادة ٣٧ 

يشكل اثنا عشر عضوا من أعضاء اللجنة نصابا قانونيا.  
المادة ٣٨ 

يقوم الرئيس بإعلان افتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنـة، وإدارة المناقشـة، 
وكفالـة مراعـاة أحكـام هـذا النظـام، وإعطـــاء الحــق في الكــلام، وطــرح المســائل للتصويــت، 
وإعـلان المقـررات. وتكـون للرئيـس، رهنـا بأحكـام هـذا النظـام، السـيطرة علـــى ســير أعمــال 
اللجنة وحفظ النظام في جلساا. ويجـوز للرئيـس، أثنـاء مناقشـة أحـد البنـود، أن يقـترح علـى 
اللجنة تحديد الوقت الـذي يسـمح بـه للمتكلمـين، وتحديـد عـدد المـرات الـتي يجـوز فيـها لكـل 
متكلـم أن يتكلـم في مسـألة مـا، وإقفـال قائمـة المتكلمـين. ويبـت الرئيـس في النقـاط النظاميــة. 
وتكون له أيضـا صلاحيـة اقـتراح تـأجيل المناقشـة أو إقفـال باـا، أو رفـع الجلسـة أو تعليقـها. 
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وتنحصر المناقشة في المسألة المعروضة على اللجنـة، ويجـوز للرئيـس أن ينبـه المتكلـم إلى مراعـاة 
النظام إذا خرجت ملاحظات هذا المتكلم عن الموضوع قيد المناقشة.  

المادة ٣٩ 
أثناء مناقشة أيــة مسـألة، يجـوز لأي عضـو أن يثـير في أي وقـت نقطـة نظاميـة، ويبـت 
الرئيـس في النقطـة النظاميـة فـورا وفقـا للنظـام الداخلـــي. وأي طعــن في قــرار الرئيــس يطــرح 
للتصويت فورا، ويبقى قرار الرئيس قائمـا مـا لم تنقضـه أغلبيـة الأعضـاء الحـاضرين. ولا يجـوز 

للعضو، الذي يثير نقطة نظامية، أن يتكلم في جوهر المسألة قيد المناقشة. 
المادة ٤٠ 

أثناء مناقشة أية مسـألة، يجـوز لأي عضـو أن يقـترح تـأجيل المناقشـة حـول البنـد قيـد 
البحث. وبالإضافة إلى صاحب الاقتراح، يجوز أن يتكلـم عضـو واحـد مـن الأعضـاء المؤيديـن 

للاقتراح وعضو واحد من الأعضاء المعارضين له، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا. 
المادة ٤١ 

يجـوز للجنـة أن تحـدد الوقـت الـذي يسـمح بـه لكـل متكلـــم بشــأن أيــة مســألة. وإذا 
ـــس هــذا  كـانت المناقشـة محـددة المـدة وتجـاوز أحـد المتكلمـين الوقـت المخصـص لـه، ينبـه الرئي

المتكلم دون إبطاء إلى مراعاة النظام.  
المادة ٤٢ 

عند اختتام المناقشـة حـول أحـد البنـود لعـدم وجـود متكلمـين آخريـن، يعلـن الرئيـس 
إقفال باب المناقشة. ويكون لهذا الإقفال نفس المفعول الذي يكون للإقفال بموافقة اللجنة. 

المادة ٤٣ 
يجوز لأي عضو أن يقترح في أي وقت إقفال باب المناقشـة حـول البنـد قيـد البحـث، 
سواء أبدى أم لم يبد أي عضو أو ممثل آخـر رغبتـه في الكـلام. ولا يسـمح بـالكلام في مسـألة 
إقفال باب المناقشة لغير متكلمين اثنين يعارضان الإقفال، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا. 

المادة ٤٤ 
ـــترح تعليــق الجلســة أو رفعــها. ولا  أثنـاء مناقشـة أيـة مسـألة، يجـوز لأي عضـو أن يق

يسمح بمناقشة هذه الاقتراحات، بل تطرح للتصويت فورا. 
المادة ٤٥ 
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رهنا بأحكام المادة ٣٩ من هذا النظام، تعطى الاقتراحات التالية الأسبقية علـى سـائر 
المقترحات أو الاقتراحات المعروضة على اللجنة، وذلك حسب الترتيب التالي: 

اقتراح تعليق الجلسة؛  (أ)
اقتراح رفع الجلسة؛  (ب)

اقتراح تأجيل مناقشة البند قيد البحث؛  (ج)
اقتراح إقفال باب مناقشة البند قيد البحث.  (د)

 
المادة ٤٦ 

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، يجب في المقترحـات والتعديـلات المتعلقـة بـالجوهر أو 
الاقتراحات المقدمة من الأعضـاء أن تقـدم كتابـة وتسـلّم إلى الأمانـة، ويؤجـل النظـر فيـها، إذا 

طلب أي عضو ذلك إلى الجلسة التالية في اليوم التالي. 
المادة ٤٧ 

رهنـا بأحكـام المـادة ٤٥ مـن هـذا النظـام، يطـــرح أي اقــتراح يقدمــه أحــد الأعضــاء 
ويطلب فيه البت في مسألة اختصاص اللجنـة باعتمـاد مقـترح مقـدم إليـها، للتصويـت مباشـرة 

قبل إجراء تصويت على المقترح المشار إليه.  
المادة ٤٨ 

يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه في أي وقت شاء قبل بدء التصويت عليـه، شـريطة 
ألا يكون الاقتراح قد عدل. ويجوز لأي عضو آخـر أن يعيـد تقـديم الاقـتراح المسـحوب علـى 

هذا النحو. 
المادة ٤٩ 

متى اعتمد مقترح مـا أو رُفـض، لا يجـوز إعـادة النظـر فيـه أثنـاء الـدورة نفسـها مـا لم 
تقرر اللجنة ذلك. ولا يسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغـير متكلمـين اثنـين يؤيـدان 

الاقتراح ومتكلمين اثنين يعارضانه، ثم يطرح الاقتراح للتصويت فورا. 
 

عاشرا - التصويت 
المادة ٥٠ 

يكون لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد. 
المادة ٥١* 
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تتخـذ مقـررات اللجنـة بأغلبيـة الأعضـاء الحـاضرين، باسـتثناء مـا هـو منصـــوص عليــه 
خلافا لذلك في العهد أو في مواضع أخرى من هذا النظام. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 
قررت اللجنة، في دورا الأولى، أنه ينبغي اسـترعاء الاهتمـام في حاشـية للمـادة ٥١ مـن النظـام  *

الداخلي المؤقت إلى ما يلي: 
أعرب أعضاء اللجنة بوجه عام عن رأي مفاده أن أسلوب عملـها ينبغـي أن يسـمح عـادة ببـذل  -١
محاولات للتوصل إلى المقررات بتوافق الآراء قبـل التصويـت، شـريطة أن تراعـى أحكـام العـهد والنظـام الداخلـي وألا 

تؤدي هذه المحاولات إلى إبطاء عمل اللجنة دونما داع. 

مع مراعاة الفقرة ١ أعلاه، يجوز للرئيس في أي جلسة، وبناء على طلب أي عضو، أن يطرح المقترح للتصويت.  -٢
المادة ٥٢ 

رهنا بأحكام المادة ٥٨ من هذا النظام، تصوت اللجنة عادة برفع الأيدي، ولكن 
يجوز لأي عضو أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، ويجري حينئذ نداء الأسماء حسب 
الترتيب الهجائي لأسماء أعضاء اللجنة، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. 

المادة ٥٣ 
يدرج في المحضر صوت كل عضو مشترك في تصويت بنداء الأسماء.  

المادة ٥٤ 
بعد بدء عملية التصويت، لا يجوز قطع هذا التصويت إلا أن يثير أحد الأعضاء نقطـة 
ـــالإدلاء ببيانــات  نظاميـة تتعلـق بطريقـة إجـراء التصويـت. ويجـوز للرئيـس أن يـأذن للأعضـاء ب

موجزة تقتصر على تعليل تصويتهم إما قبل بدء التصويت أو بعد انتهائه.  
المادة ٥٥ 

يجـري تصويـت مسـتقل علـى أجـزاء مـن مقـترح مـا إذا اقـترح أحـــد الأعضــاء تجزئــة 
المقـترح. ثم تطـرح أجـزاء المقـترح الـتي أُقـرت، للتصويـت عليـها مجتمعـــة؛ وإذا رفضــت جميــع 

أجزاء منطوق المقترح، يعتبر المقترح كله مرفوضاً. 
المادة ٥٦ 

عند اقتراح تعديل على مقترح ما، يجـري التصويـت علـى التعديـل أولا. وإذا  -١
اقترح تعديلان أو أكثر على مقترح مـا، تصـوت اللجنـة أولا علـى التعديـل الأبعـد مـن حيـث 
الجوهر عــن المقـترح الأصلـي، ثم علـى التعديـل الأقـل منـه بعـدا، وهكـذا دواليـك حـتى تطـرح 
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جميع التعديلات للتصويت. وإذا اعتمد تعديل واحد أو أكـثر، يطـرح المقـترح بصيغتـه المعدلـة 
للتصويت. 

يعتبر أي اقتراح تعديلا لمقترح آخر إذا كان يقتصر على مجرد إضافة إلى هـذا  -٢
المقترح أو حذف منه أو تنقيح لأي جزء منه. 

المادة ٥٧ 
إذا قُدم مقترحان أو أكثر في مسألة واحدة، تصوت اللجنـة علـى المقترحـات  -١

حسب ترتيب تقديمها، ما لم تقرر خلاف ذلك.  
يجوز للجنة، بعد التصويت على أي مقترح، أن تقرر ما إذا كانت ســتصوت  -٢

على المقترح الذي يليه في الترتيب. 
إلا أن أي اقتراح بعدم البـت في جوهـر هـذه المقترحـات يعتـبر مسـألة سـابقة  -٣

ويطرح للتصويت قبلها.  
المادة ٥٨ 

تجـري الانتخابـات بـالاقتراع الســـري، مــا لم تقــرر اللجنــة خــلاف ذلــك في حالــة 
انتخابات لشغل منصب لم يرشح له سوى مرشح واحد. 

المادة ٥٩ 
إذا أُريد انتخاب شخص واحد أو عضـو واحـد فقـط ولم يحصـل أي مرشـح  -١
في الاقـتراع الأول علـى الأغلبيـة المطلوبـة، يجـري اقـتراع ثـان يقتصـر علـى المرشـحين اللذيـــن 

حصلا على أكبر عدد من الأصوات. 
إذا لم يسـفر الاقـتراع الثـاني عـن نتيجـة حاسمـة وكـــان الأمــر يتطلــب أغلبيــة  -٢
أصوات الأعضاء الحاضرين، يجري اقـتراع ثـالث يجـوز فيـه التصويـت لأي مرشـح تتوفـر فيـه 
شروط الانتخاب. فإذا لم يسفر الاقتراع الثالث عن نتيجة حاسمة، يقصر الاقتراع التـالي علـى 
المرشحين اللذين حصلا على أكـبر عـدد مـن الأصـوات في الاقـتراع الثـالث، وهلـم جـرا، مـع 

تعاقب الاقتراعات غير المقيدة والمقيدة، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو. 
إذا لم يسـفر الاقـتراع الثـاني عـن نتيجـة حاسمـة وكـــان الأمــر يتطلــب أغلبيــة  -٣
ــــة. وفي  الثلثــين، يواصــل الاقــتراع حــتى يحصــل أحــد المرشــحين علــى أغلبيــة الثلثــين اللازم
الاقتراعـات الثلاثـة التاليـة، يجـوز التصويـت لأي مرشـح تتوفـــر فيــه شــروط الانتخــاب. فــإذا 
ـــير المقيــدة دون أن تســفر عــن نتيجــة حاسمــة، تقصــر  أُجريـت ثلاثـة مـن هـذه الاقتراعـات غ
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الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشـحين اللذيـن حصـلا علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات في 
ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلـم جـرا، حـتى 

يتم انتخاب شخص أو عضو. 
المادة ٦٠ 

ـــت واحــد وبشــروط  إذا أُريـد شـغل منصبـين أو أكـثر مـن المنـاصب الانتخابيـة في وق
واحدة، ينتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبـة في الاقـتراع الأول. فـإذا كـان 
عـدد المرشـحين الحـاصلين علـى هـذه الأغلبيـة أقـل مـن عـــدد الأشــخاص أو الأعضــاء الــلازم 
انتخام، تجري اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مـع اقتصـار كـل اقـتراع علـى عـدد 
من المرشحين الذين حصلـوا علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات في الاقـتراع الـذي سـبقه لا يزيـد 
على ضعف عدد المناصب المتبقية؛ علـى أنـه يجـوز، بعـد ثـالث اقـتراع غـير حاسـم، التصويـت 
لأي مرشح تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أُجريـت ثلاثـة مـن هـذه الاقتراعـات غـير المقيـدة 
دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها علـى عـدد مـن المرشـحين 
الذين حصلوا على أكبر عدد مـن الأصـوات في ثـالث اقـتراع غـير مقيـد لا يزيـد علـى ضعـف 
عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هـذه غـير مقيـدة، وهلـم جـرا، حـتى 

يتم شغل كل المناصب. 
المادة ٦١ 

إذا انقسـمت الأصـوات بالتســـاوي في تصويــت بشــأن مســألة غــير انتخابيــة، يعتــبر 
المقترح مرفوضا. 

 
حادي عشر - الهيئات الفرعية 

المادة ٦٢ 
يجـوز للجنـة، آخـذة في اعتبارهـا أحكـام العـهد والـبروتوكول، أن تنشـئ مــن  -١
اللجان الفرعية وغيرها من الهيئات الفرعية المخصصـة مـا تـراه ضروريـا للقيـام بوظائفـها، وأن 

تحدد تكوينها وصلاحياا. 
رهنا بأحكام العهد والبروتوكول وما لم تقرر اللجنة خـلاف ذلـك، تنتخـب  -٢
كل هيئة فرعية أعضاء مكتبها ويجوز لها أن تعتمد نظامها الداخلي. وفي حالـة عـدم اعتمادهـا 

نظامها الداخلي، ينطبق هذا النظام مع إجراء التغييرات المناسبة. 
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ثاني عشر - التقرير السنوي للجنة 
المادة ٦٣ 

كما هو منصوص عليه في المادة ٤٥ من العهد، تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمـم 
المتحـدة، عـن طريـق الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، تقريـرا سـنويا عـــن أنشــطتها، يتضمــن 

ملخصا لأنشطتها بموجب البروتوكول كما هو منصوص عليه في المادة ٦ منه. 
 
 
 

 ثالث عشر - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 
المادة ٦٤ 

دون الإخـلال بأحكـام المـادة ٣٦ مـن هـذا النظـام الداخلـــي ورهنــا بأحكــام  -١
الفقرتين ٢ و٣ من هذه المادة، تعتبر تقارير اللجنـة وهيئاـا الفرعيـة ومقرراـا الرسميـة وسـائر 

وثائقها الرسمية، وثائق توزّع توزيعا عاما ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
توزع الأمانة جميع تقـارير اللجنـة وهيئاـا الفرعيـة ومقرراـا الرسميـة وسـائر  -٢
وثائقها الرسمية المتعلقة بالمادتين ٤١ و٤٢ من العهد وبالبروتوكول على جميع أعضـاء اللجنـة، 
وعلـى الـدول الأطـراف المعنيـة وكذلـك، حسـب مـا قـد تقـرره اللجنـة، علـى أعضـــاء هيئاــا 

الفرعية وعلى غيرهم ممن يعنيهم الأمر. 
تعتبر التقارير والمعلومات الإضافية المقدمة من الـدول الأطـراف عمـلا بالمـادة  -٣
٤٠ من العهد وثائق توزّع توزيعا عامـا. وينطبـق ذلـك علـى المعلومـات الأخـرى المقدمـة مـن 

إحدى الدول الأطراف ما لم تطلب الدولة الطرف المعنية خلاف ذلك. 
 

رابع عشر -  التعديلات 
المادة ٦٥ 

يجـوز تعديـل هـذا النظـام الداخلـي بقـرار مـن اللجنـة، دون الإخـــلال بأحكــام العــهد 
والبروتوكول ذات الصلة. 
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الجزء الثاني - المواد المتعلقة بوظائف اللجنة 
التقـارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ٤٠ من العهد  خامس عشر -

المادة ٦٦ 
تقدم الدول الأطراف في العهد تقـارير عـن التدابـير الـتي اعتمدـا والـتي تمثـل  -١
ـــوق. وتشــير  إعمـالا للحقـوق المعـترف ـا في العـهد، وعـن التقـدم المحـرز في التمتـع ـذه الحق

التقارير إلى ما قد يواجه من عوامل وصعوبات تؤثر في تنفيذ أحكام العهد. 
يجوز أن توجه طلبات لتقديم تقرير بموجب الفقرة ١(ب) مـن المـادة ٤٠ مـن  -٢
العهد، وذلك وفقا للفترة الدورية التي تقررها اللجنة أو في أي وقت آخر تـراه اللجنـة مناسـبا 
لتوجيه الطلب. وفي حالـة حـدوث وضـع اسـتثنائي، عندمـا لا تكـون اللجنـة منعقـدة في دورة 

ما، يجوز توجيه الطلب عن طريق الرئيس الذي يتصرف بالتشاور مع أعضاء اللجنة. 
كلما طلبت اللجنة من الدول الأطراف تقديم تقـارير بموجـب الفقـرة ١(ب)  -٣

من المادة ٤٠ من العهد، تحدد اللجنة مواعيد تقديم هذه التقارير. 
يجوز للجنة ابـلاغ الـدول الأطـراف، عـن طريـق الأمـين العـام، برغباـا فيمـا  -٤

يتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٤٠ من العهد. 
المادة ٦٧ 

يجــوز للأمــين العــام، بعــد التشــــاور مـــع اللجنـــة، أن يحيـــل إلى الوكـــالات  -١
المتخصصة المعنية نسخا من أيـة أجـزاء تدخـل في ميـدان اختصاصـها مـن التقـارير المقدمـة مـن 

الدول الأعضاء في تلك الوكالات. 
يجـوز للجنـة أن تدعـو الوكـالات المتخصصـة الـتي أحـــال الأمــين العــام إليــها  -٢

أجزاء من التقارير إلى تقديم تعليقات على تلك الأجزاء في غضون ما قد تحدده من مهل. 
المادة ٦٨ 

تخطر اللجنة، عن طريق الأمين العام، الدول الأطراف في أقرب وقت ممكـن  -١
بتـاريخ افتتـاح الـدورة الـتي سـيجري فيـها دراسـة تقاريرهـا المختلفـة وبمدـا ومكاـا. ويجـــوز 
لممثلي الدول الأطراف حضور جلسات اللجنة عند دراسة تقارير هـذه الـدول. ويجـوز للجنـة 
أيضا إبلاغ إحدى الدول الأطراف التي تقرر التماس مزيد مـن المعلومـات منـها بأنـه يجـوز لهـا 
أن تأذن لممثلها بحضور جلســة محـددة. وينبغـي أن يكـون باسـتطاعة هـذا الممثـل الإجابـة علـى 
الأسئلة التي قد تطرحها عليه اللجنة، والإدلاء ببيانات حول التقارير التي سبق للدولـة الطـرف 

المعنية أن قدمتها، كما يجوز له تقديم معلومات إضافية من تلك الدولة الطرف. 
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ـــل وفقــاً  إذا قدمـت إحـدى الـدول الأطـراف تقريـراً ولكنـها لم ترسـل أي ممث -٢
للمادة ٦٨-١ من هذا النظام، وبمقتضى الفقرة ١ مـن المـادة ٤٠ مـن العـهد، لحضـور الـدورة 
الـتي تكـون الدولـة الطـرف قـد أُبلغـت بـأن تقريرهـا سـيبحث خلالهـا يجـــوز للجنــة أن تمــارس 

سلطتها التقديرية فتتخذ واحداً من الإجراءين التاليين: 
إخطار الدولة الطرف، عن طريق الأمين العـام، بـأن اللجنـة تعـتزم القيـام، في  (أ)
دورة محددة، بدراسة التقرير وفقاً للمادة ٦٨-٢ وأا ستتصرف بعد ذلك وفقاً ٧٠-٣؛ أو 

المضي قدماً، في الدورة المحددة أصـلاً، في دراسـة التقريـر ثم وضـع ملاحظاـا  (ب)
الختامية المؤقتة وتقديمها إلى الدولة الطرف، وتحديد الموعد الـذي سـتجري فيـه دراسـة التقريـر 
بموجب المادة ٦٨ أو التاريخ الذي يجب أن يقدم فيه تقرير دوري جديد بمقتضى المادة ٦٦. 

حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المـادة، تـدرج مـا يفيـد بذلـك في التقريـر  -٣
السـنوي الـذي نقدمـه بمقتضـى المـادة ٤٥ مـن العـــهد، شــريطة ألا يتضمــن التقريــر، في حالــة 

تصرف اللجنة بموجب الفقرة ٢(ب) أعلاه، نص الملاحظات الختامية المؤقتة. 
المادة ٦٩ 

يقـوم الأمـين العـام في كـل دورة بإخطـار اللجنـة بجميـع حـالات عـدم تقـــديم  -١
التقارير أو المعلومات الإضافية المطلوبة بموجـب المـادتين ٦٦ و٧٠ مـن هـذا النظـام. وفي هـذه 
الحـالات يجـوز للجنـة أن ترسـل إلى الدولـة الطـرف المعنيـة، عـن طريـــق الأمــين العــام، رســالة 

تذكيرية بشأن تقديم التقرير أو المعلومات الإضافية. 
إذا لم تقـم الدولـة الطـرف، بعـد إرســـال الرســالة التذكيريــة المشــار إليــها في  -٢
الفقرة ١ من هذه المادة، بتقـديم التقريـر أو المعلومـات الإضافيـة المطلوبـة بموجـب المـادتين ٦٦ 
و٧٠ من هذا النظام، تذكر اللجنة ذلـك في التقريـر السـنوي الـذي تقدمـه إلى الجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة عن طريق الس الاقتصادي والاجتماعي. 
المادة ٦٩ ألف 

في الحـالات الـــتي تكــون فيــها اللجنــة قــد أُخطــرت بمقتضــى المــادة ٦٩-١  -١
بتخلف دولة ما عن تقديم أي تقرير بموجب المادة ٦٦-٣، وعملاً بـالفقرة ١(أ) أو (ب) مـن 
المادة ٤٠ من العهد، وبعـد أن تكـون قـد أرسـلت رسـائل تذكيريـة إلى الدولـة الطـرف، يجـوز 
للجنة أن تمارس سلطتها التقديرية فتخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمـين العـام، بأـا تعـتزم 
القيـام، في تـاريخ محـدد أو دورة محـددة في الإخطـار، بـالنظر في جلسـة ســرية في التدابــير الــتي 
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ـــالاً للحقــوق المعــترف ــا في العــهد، وأــا ســتعتمد بعــد ذلــك  اتخذـا الدولـة الطـرف إعم
الملاحظات الختامية المؤقتة التي ستقدمها إلى الدولة الطرف. 

حيثمـا تتصـرف اللجنـة بموجـب الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، يكـــون عليــها أن  -٢
تحيل إلى الدولة الطرف، قبل وقت كاف من الموعد المحدد أو الدورة المحددة، مـا يوجـد لديـها 

من معلومات ترى أا مناسبة فيما يخص المسائل التي سيجري بحثها. 
حيثما تتصرف اللجنة بموجب هذه المـادة، يكـون عليـها أن تمضـي في عملـها  -٣

وفقاً للمادة ٦٨-٣، ويجوز لها أن تحدد موعداً معيناً حيثما تتصرف بموجب المادة ٦٨-١. 
 
 

المادة ٧٠ 
عند النظر في تقرير مقدم من إحدى الدول الأطراف بموجـب المـادة ٤٠ مـن  -١
العهد، على اللجنة أن تقتنع أولا بأن التقرير يقدم جميع المعلومات المطلوبة بموجـب المـادة ٦٦ 

من هذا النظام. 
إذا كان تقرير إحدى الدول الأطراف في العهد لا يتضمـن، في رأي اللجنـة،  -٢
معلومات كافية، يجوز للجنـة أن تطلـب إلى تلـك الدولـة تقـديم المعلومـات الإضافيـة المطلوبـة، 

مع الإشارة إلى التاريخ الذي ينبغي بحلوله تقديم تلك المعلومات. 
يجوز للجنة، استناداً إلى دراسـتها لأي تقريـر مقـدم أو معلومـات مقدمـة مـن  -٣
دولــة طــرف، أن تبــدي الملاحظــات الختاميــة المناســبة وأن تحيلــها إلى الدولــة الطــرف، مـــع 

إخطارها بالموعد الذي يجب أن تقدم فيه تقريرها التالي بمقتضى المادة ٤٠ من العهد. 
ــــدول أو في  لا يجــوز لأي عضــو في اللجنــة أن يشــارك في دراســة تقــارير ال -٤
مناقشة واعتماد الملاحظات الختامية إذا كانت تخص الدولة الطـرف الـتي انتخـب عنـها عضـواً 

في اللجنة. 
يجوز للجنة أن تطلب من الدولة الطرف إعطاء الأولوية لما قـد تحـدده اللجنـة  -٥

من جوانب ملاحظاا الختامية. 
المادة ٧٠ ألف 

حيثما تكون اللجنة قد حددت، لأغراض إعطاء الأولوية بمقتضى الفقرة ٥ مـن المـادة 
٧٠، جوانب معينة من ملاحظاا الختامية على تقرير الدولـة الطـرف، فعليـها أن تضـع إجـراء 
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للنظر في ردود الدولة الطرف على تلـك الجوانـب وأن تبـت في الإجـراء الـذي قـد يكـون مـن 
المناسب اتخاذه تبعاً لذلك، بما في ذلك الموعد المحدد للتقرير الدوري التالي. 

المادة ٧١ 
توافي اللجنة، عن طريق الأمين العـام، الـدول الأطـراف بالتعليقـات العامـة الـتي أبدـا 

بموجب الفقرة ٤ من المادة ٤٠ من العهد. 
 
 
 

اجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة ٤١ من العهد   سادس عشر-
المادة ٧٢ 

يجوز لأي من الدولتـين الطرفـين المعنيتـين، أن تحيـل إلى اللجنـة بإشـعار يوجـه  -١
إليها وفقاً للفقـرة ١(ب) مـن المـادة ٤١ مـن العـهد، بلاغـاً مـن البلاغـات المنصـوص عليـها في 

تلك المادة. 
يكون الإشعار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة مشتملا على معلومـات  -٢

عما يلي أو مشفوعا ذه المعلومات: 
الخطـوات المتخـذة لالتمـاس تسـوية للمسـألة وفقـا للفقرتـين ١(أ) و(ب) مـــن  (أ)
المادة ٤١ من العهد، بما في ذلك نـص البـلاغ الأول وأي ايضاحـات أو بيانـات خطيـة لاحقـة 

مقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين وتتصل بالمسألة؛ 
الخطوات المتخذة لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛  (ب)

أي إجراء آخر من إجراءات التحقيـق الـدولي أو التسـوية الدوليـة لجـأت إليـه  (ج)
الدولتان الطرفان المعنيتان. 

المادة ٧٣ 
يحتفظ الأمين العام بسجل دائم بجميع البلاغات الواردة إلى اللجنة بموجب المـادة ٤١ 

من العهد. 
المادة ٧٤ 
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يبلغ الأمين العام أعضاء اللجنة دون إبطاء بـأي إشـعار موجـه بموجـب المـادة ٧٢ مـن 
هذا النظام ويحيل إليهم في أقرب وقت ممكن نسخا من الإشعار والمعلومات ذات الصلة. 

المادة ٧٥ 
تـدرس اللجنـة البلاغـات الـواردة بموجـب المـادة ٤١ مـن العــهد في جلســات  -١

مغلقة. 
يجوز للجنة، بعد التشاور مع الدولتـين الطرفـين المعنيتـين، أن تصـدر بيانـات،  -٢
عن طريق الأمـين العـام، لاسـتعمالها مـن قبـل وسـائط الإعـلام والجمـهور فيمـا يتعلـق بأنشـطة 

اللجنة في جلساا المغلقة. 
 

المادة ٧٦ 
لا تنظر اللجنة في أي بلاغ ما لم تتوفر الشروط التالية: 

أن تكون كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين قــد أصدرتـا إعلانـا، بموجـب الفقـرة  (أ)
١ من المادة ٤١ من العهد، ينطبق على البلاغ؛ 

أن تكــون المهلــة المحــددة في الفقــرة ١(ب) مــن المــادة ٤١ مــن العــــهد قـــد  (ب)
انقضت؛ 

أن تكون اللجنة قد استوثقت من أن جميع سبل الانتصاف المحليـة المتاحـة قـد  (ج)
اسـتخدمت واسـتنفدت في المسـألة، وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي المعــترف ــا عمومــا، أو أن 

تطبيق إجراءات الانتصاف يستغرق مدداً تتجاوز الحدود المعقولة. 
المادة ٧٧ ألف 

رهنا بأحكام المادة ٧٦ من هذا النظام، تباشـر اللجنـة عـرض مسـاعيها الحميـدة علـى 
الدولتـين الطرفـين المعنيتـين بغيـة التوصـل إلى حـل ودي للمسـألة علـى أســـاس احــترام حقــوق 

الإنسان والحريات الأساسية المعترف ا في العهد. 
المادة ٧٧ باء 

يجـوز للجنـة أن تطلـب إلى الدولتـين الطرفـين المعنيتـين أو إلى أي منـــهما، عــن طريــق 
ـــة  الأمـين العـام،  تقـديم معلومـات أو ملاحظـات إضافيـة شـفوياً أو خطيـاً. وتحـدد اللجنـة مهل

لتقديم هذه المعلومات أو الملاحظات الخطية. 



01-60224209

 

A/56/40 (Vol. I)

المادة ٧٧ جيم 
ـــلا لــدى اللجنــة أثنــاء نظرهــا في  للدولتـين الطرفـين المعنيتـين الحـق في أن تمثَّ -١

المسألة، وفي تقديم الملاحظات شفوياً و/أو خطياً. 
تقوم اللجنة، عن طريق الأمـين العـام، بإخطـار الدولتـين الطرفـين المعنيتـين في  -٢

أقرب وقت ممكن بتاريخ افتتاح الدورة التي ستجري فيها دراسة المسألة وبمدا ومكاا. 
تقرر اللجنة الإجراءات المتعلقة بتقديم الملاحظات الشفوية و/أو الخطية، بعـد  -٣

التشاور مع الدولتين الطرفين المعنيتين. 
 
 

المادة ٧٧ دال 
في غضـون ١٢ شـهرا بعـد تـاريخ تلقـي اللجنـة الإشـعار المشـار إليـه في المــادة  -١

٧٢ من هذا النظام، تعتمد اللجنة تقريرا وفقا للفقرة ١(ح) من المادة ٤١ من العهد. 
لا تنطبق أحكام الفقرة ١ من المادة ٧٧ جيم من هذا النظـام علـى مـداولات  -٢

اللجنة بشأن اعتماد التقرير. 
يحال تقرير اللجنة، عن طريق الأمين العام، إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.  -٣

المادة ٧٧ هاء 
إذا لم يتـم حـل المسـألة المحالـة إلى اللجنـــة وفقــا للمــادة ٤١ مــن العــهد حــلا يرضــي 
الدولتين الطرفين المعنيتين، يجوز للجنة، بموافقتهما المسبقة، أن تباشر تطبيـق الإجـراء المحـدد في 

المادة ٤٢ من العهد. 
إجراءات النظر في البلاغات الواردة بموجب البروتوكول الاختياري   سابع عشر- 

إحالة البلاغات إلى اللجنة  ألف - 
المادة ٧٨ 

يسترعي الأمين العام انتباه اللجنة، وفقا لهذا النظام، إلى البلاغـات المقدمـة -  -١
أو التي يبدو أا مقدمة - لكي تنظر اللجنة فيها بموجب المادة ١ من البروتوكول. 

ـــلاغ  يجـوز للأمـين العـام، عنـد الاقتضـاء، أن يطلـب إيضاحـا مـن صـاحب الب -٢
بشـأن مـا إذا كـان هــذا الأخــير يرغــب في عــرض البــلاغ علــى اللجنــة للنظــر فيــه بموجــب 
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الـبروتوكول. وفي حالـة اسـتمرار الشـكوك حـول رغبـة صـاحب البـلاغ، يعـرض البـلاغ علــى 
اللجنة. 

إذا كان البلاغ يتعلق بدولة ليست طرفا في البروتوكول فلا يجوز أن تسـتلمه  -٣
اللجنة أو أن تدرجه في قائمة بموجب المادة ٧٩. 

المادة ٧٩ 
يعد الأمين العام قوائم بالبلاغات المقدمة إلى اللجنة وفقـا للمـادة ٧٨ أعـلاه،  -١ 
مع ملخص موجـز لمحتوياـا، ويعمـم هـذه القوائـم علـى أعضـاء اللجنـة علـى فـترات منتظمـة. 

ويحتفظ الأمين العام أيضا بسجل دائم بجميع هذه البلاغات. 
يتـاح النـص الكـامل لأي بـلاغ مـــن البلاغــات المطروحــة علــى اللجنــة لأي  -٢

عضو من أعضاء اللجنة بناء على طلب ذلك العضو. 
المادة ٨٠ 

يجوز للأمين العام أن يطلب إيضاحا من صاحب البلاغ بشـأن مـدى انطبـاق  -١
البروتوكول على بلاغه، وخاصة فيما يتعلق بما يلي: 

اسـم وعنـوان وسـن ومهنـــة صــاحب البــلاغ والتحقــق مــن هويــة صــاحب  (أ)
البلاغ؛ 

اسم الدولة الطرف التي يوجه البلاغ ضدها؛  (ب)
الغرض من البلاغ؛  (ج)

حكم أو أحكام العهد التي يدعى انتهاكها؛  (د)
وقائع الإدعاء؛  (ه)

الخطوات التي اتخذها صاحب البلاغ لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية؛  (و)
إلى أي مـدى تجـري دراسـة المسـألة ذاـا بموجـب إجـراء آخـر مـن إجـــراءات  (ز)

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
يحدد الأمين العام، لدى طلــب إيضـاح أو معلومـات، مهلـة مناسـبة لصـاحب  -٢

البلاغ بغية تفادي حدوث تأخيرات لا موجب لها في سير الإجراءات بموجب البروتوكول. 
يجوز للجنة أن تقر استبيانا بغرض طلب المعلومات الآنفة الذكر من صـاحب  -٣

البلاغ. 
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لا يحول طلب الإيضاح المشـار إليـه في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة دون إدراج  -٤
البلاغ في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة ٧٩ من هذا النظام. 

المادة ٨١ 
في حالة كل بلاغ مسجل، يقوم الأمــين العـام في أقـرب وقـت ممكـن بـإعداد ملخـص 

للمعلومات ذات الصلة التي تم الحصول عليها وتعميمه على أعضاء اللجنة. 
 
 

أحكام عامة بشأن نظر اللجنة أو هيئاا الفرعية في البلاغات  باء - 
المادة ٨٢ 

تكون جلسات اللجنة أو هيئاا الفرعية التي سـتجري فيـها دراسـة البلاغـات المقدمـة 
بموجب البروتوكول جلسات مغلقة. ويجوز أن تكون الجلسات الـتي قـد تنظـر فيـها اللجنـة في 

قضايا عامة مثل إجراءات تطبيق البروتوكول علنية إذا قررت اللجنة ذلك. 
المادة ٨٣ 

يجوز للجنة أن تصدر بيانات، عـن طريـق الأمـين العـام، لاسـتعمالها مـن قبـل وسـائط 
الإعلام وعامة الجمهور بشأن أنشطة اللجنة في جلساا المغلقة. 

المادة ٨٤ 
لا يجوز لأي عضو أن يشترك في دراسة اللجنة لبلاغ ما:  -١

إذا كــانت الدولــة الطــرف الــتي انتخــب عنــها العضــو في اللجنــة طرفـــاً في  (أ)
القضية؛ 

إذا كانت لهذا العضو أي مصلحة شخصية في القضية؛ أو  (ب)
إذا كـان العضـو قـد اشـترك بـأي صفـة في اتخـاذ أي قـرار بشـأن القضيـة الــتي  (ج)

يتناولها البلاغ. 
تبت اللجنة في أية مسألة قد تنشأ في إطار الفقرة ١ أعلاه.  -٢

المادة ٨٥ 
إذا رأى أحــد الأعضــاء أنــه لا ينبغــي لــه، لأي ســبب كــان، الاشــتراك أو مواصلــة 

الاشتراك في دراسة بلاغ ما، يبلغ هذا العضو الرئيس بانسحابه.  
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المادة ٨٦ 
يجوز للجنة، قبل إحالة آرائها حـول البـلاغ إلى الدولـة الطـرف المعنيـة، أن تبلـغ تلـك 
الدولـــــة بآرائها بشأن ما إذا كــــــان من المستصوب اتخـاذ تدابـير مؤقتـة لتـلافي إلحـاق أضـرار 
لا يمكـن جبرهـا بضحيـة الانتـهاك المدعـى. ولـدى القيـام بذلـك، تبلـغ اللجنـة الدولـــة الطــرف 
المعنية بأن إعراا على هذا النحو عن آرائها حول التدابير المؤقتة لا ينطوي على حكـم بشـأن 

الأسس الموضوعية للبلاغ. 
 

جيم - إجراءات البت في مقبولية البلاغ 
المادة ٨٧ 

تبـت اللجنـة، في أقـرب وقـت ممكـن، ووفقـا للمـواد التاليـــة، في مــا إذا كــان  - ١
البلاغ مقبولاً أم غير مقبول بموجب البروتوكول. 

ـــن  يجـوز أيضـا لفريـق عـامل، منشـأ بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٩، أن يعل - ٢
مقبولية بلاغ ما إذا كان الفريق مؤلفا من خمسة أعضاء وقرر جميع الأعضاء ذلك. 

المادة ٨٨ 
يجـري تنـاول البلاغـات حسـب ترتيـب تسـلم الأمانـة العامـة لهـا، مـا لم تقــرر  - ١

اللجنة، أو فريق عامل منشأ بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، خلاف ذلك. 
يجـوز تنـــاول بلاغــين أو أكــثر معــا إذا رأت اللجنــة، أو فريــق عــامل منشــأ  - ٢

بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، ذلك ملائما. 
المادة ٨٩ 

للجنـة أن تنشـئ فريقـا عـاملا واحـدا أو أكـثر مـن أجـل تقـديم توصيـــات إلى  - ١
اللجنة بشأن استيفاء شروط المقبولية المبينة في المواد ١ و٢ و٣ و٥(٢) من البروتوكول. 

ينطبق النظام الداخلي للجنة، قدر الإمكان، على اجتماعات الفريق العامل.  - ٢
يجوز للجنة أن تسمي من بين أعضائها مقررين خاصين للمسـاعدة في تنـاول  - ٣

البلاغات. 
المادة ٩٠ 
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بغيـة التوصـل إلى قـرار بشـأن مقبوليـة بـلاغ مـا، تقـوم اللجنـة، أو فريـق عـــامل منشــأ 
بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩، بالتحقق مما يلي: 

أن البلاغ ليس مغفل المصدر، وأنه صادر عـن فـرد أو أفـراد خـاضعين لولايـة  (أ)
دولة طرف في البروتوكول؛ 

أن الفـرد يدعـي، بطريقـة مدعمـة بـالحجج الكافيـة، أنـــه ضحيــة انتــهاك مــن  (ب)
جانب تلك الدولة الطرف لأي حق من الحقوق المبينة في العهد. وينبغي عـادة أن يقـوم الفـرد 
شخصياً أو ممثل ذلك الفرد بتقديم البلاغ؛ إلا أنه يجوز قبول البـلاغ المقـدم نيابـة عـن شـخص 

يدعى أنه ضحية عندما يتضح أن ذلك الشخص غير قادر على تقديم البلاغ بنفسه؛ 
أن البلاغ لا يمثل إساءة استخدام لحق تقديم البلاغات بموجب البروتوكول؛  (ج)

أن البلاغ لا يتنافى مع أحكام العهد؛  (د)
أن المسـألة نفسـها ليسـت موضـع دراسـة في إطـار إجـراء آخـر مـن إجــراءات  (ه)

التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛ 
أن الفرد قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.  (و)

المادة ٩١ 
في أقرب وقت ممكن بعد ورود البلاغ، تطلب اللجنة، أو فريـق عـامل منشـأ  -١
بموجب الفقرة ١ من المادة ٨٩ أو مقرر خاص مسـمى بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٩، إلى 

الدولة الطرف المعنية تقديم رد خطي على البلاغ. 
تقوم الدولة الطرف المعنية، في غضون ستة أشـهر، بتقـديم شـروح أو بيانـات  -٢
خطية إلى اللجنة تتصل بمدى مقبولية البـلاغ وأسسـه الموضوعيـة كمـا تتصـل بـأي إجـراء مـن 
إجراءات الانتصاف ربما كان متاحاً في هـذه المسـألة، مـا لم تقـرر اللجنـة أو الفريـق العـامل أو 
المقرر الخاص، بسبب الطبيعة الاستثنائية للحالة، طلب رد خطي يتصل فقـط بمسـألة المقبوليـة. 
ولا يحال بين الدولة الطرف التي طُلب إليها تقديم رد خطي يتصل فقط بمسألة المقبولية وبـين 
قيامها، خلال ستة أشهر من توجيه الطلب، بتقـديم رد خطـي يتصـل بكـل مـن مـدى مقبوليـة 

البلاغ وأسسه الموضوعية. 
للدولـة الطـرف الـتي تلقـت طلـب تقـديم رد خطـي بموجـب الفقـرة ١ بشـــأن  -٣
مدى مقبولية البلاغ وبشأن أسسه الموضوعية علـى السـواء، أن تطلـب كتابـة، خـلال شـهرين 
اثنين، رفض البلاغ باعتباره غير مقبول، على أن تورد أسباب عدم المقبوليـة هـذه. ولا يـؤدي 
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تقديم مثل هذا الطلب إلى تمديد فترة الستة أشهر المعطـاة للدولـة الطـرف لتقـديم ردهـا الخطـي 
على البلاغ، ما لم تقرر اللجنة، أو فرق عامل منشأ بموجب الفقرة ١ مـن المـادة ٨٩ أو مقـرر 
خـاص مسـمى بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٩، تمديـد الوقـــت المحــدد لتقــديم الــرد، بســبب 

الظروف الخاصة للحالة، إلى أن تبت اللجنة في مسألة المقبولية. 
يجوز للجنة، أو لفريق عامل منشأ بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٨٩ أو لمقـرر  -٤
خـاص مسـمى بموجـب الفقـرة ٣ مـن المـادة ٨٩، مطالبـة الدولـة الطـرف أو صـــاحب البــلاغ 
بتقديم معلومات أو ملاحظات خطية إضافية، خلال مهل زمنية محددة، تتصـل بمسـألة مقبوليـة 

البلاغ أو أسسه الموضوعية. 
يتضمن الطلب الموجـه إلى الدولـة الطـرف بموجـب الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة  - ٥

بيانا بأن هذا الطلب لا يعني ضمنا أنه تم التوصل إلى أي قرار بشأن مسألة المقبولية. 
يجوز أن تتاح، في غضون مهل محددة، الفرصـة لكـل طـرف للتعليـق علـى مـا  - ٦

قدمه الطرف الآخر من بيانات بموجب هذه المادة. 
المادة ٩٢ 

إذا قررت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول بموجب الـبروتوكول، يكـون عليـها  - ١
أن تقوم، في أقرب وقت ممكن، عن طريق الأمين العام، بإبلاغ صاحب البـلاغ بقرارهـا هـذا، 

كما تبلغ به الدولة الطرف المعنية عندما يكون البلاغ قد أحيل إليها. 
إذا أعلنت اللجنة أن بلاغا ما غير مقبول، بموجب الفقرة ٢ من المـادة ٥ مـن  - ٢
البروتوكول، يجوز لهـا أن تعيـد النظـر في هـذا القـرار في تـاريخ لاحـق بنـاء علـى طلـب خطـي 
مقدم من الفرد المعني أو نيابة عنه، يتضمن معلومات مفادها أن أسـباب عـدم اسـتيفاء شـروط 

القبول المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ لم تعد قائمة. 
 

إجراءات النظر في البلاغات بالاستناد إلى الأسس الموضوعية  دال - 
المادة ٩٣ 

في الحالات التي يتخذ فيها قـرار بشـأن مسـألة المقبوليـة قبـل ورود رد الدولـة  -١
الطرف بشأن الأسـس الموضوعيـة، إذا قـررت اللجنـة أو فريـق عـامل منشـأ بموجـب الفقـرة ١ 
من المادة ٨٩ أن البلاغ مقبول، يقدم ذلك القـرار وسـائر المعلومـات ذات الصلـة، عـن طريـق 
الأمين العام، إلى الدولة الطرف المعنية. ويبلّغ صاحب البـلاغ بـالقرار أيضـاً عـن طريـق الأمـين 

العام، بالقرار. 
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تقـدم الدولـة الطـرف المعنيـة إلى اللجنـة، في غضـون سـتة أشـــهر، شــروحا أو  - ٢
بيانات خطية توضح المسألة قيد النظر، وإجراء الإنصاف الذي اتخذته تلك الدولة، إن وجد. 
أيـة شـروح أو بيانـات تقدمـها الدولـة الطـرف عمـلا ـذه المـادة تحـــال، عــن  - ٣
طريق الأمين العام، إلى صـاحب البـلاغ الـذي يجـوز لـه أن يقـدم أيـة معلومـات أو ملاحظـات 

خطية إضافية خلال مهل محددة. 
عند النظر في الأسس الموضوعيـة، يجـوز للجنـة إعـادة النظـر في أي قـرار بـأن  - ٤
بلاغا ما غير مقبول، في ضوء أي شروح أو بيانات تقدمها الدولة الطرف عملا ذه المادة. 

 
المادة ٩٤ 

في الحالات التي تكون فيـها الأطـراف قـد قدمـت معلومـات تتعلـق بكـل مـن  -١
مسألة المقبولية ومسألة الأسس الموضوعيـة، أو الـتي يكـون قـد اتخـذ فيـها بـالفعل قـرار بشـأن 
المقبوليـة وتكـون الأطـراف قـد قدمـت معلومـات بشـأن الأسـس الموضوعيـة، تنظـر اللجنـــة في 
البلاغ في ضوء جميع المعلومات الخطية التي أتاحها لهـا الفـرد والدولـة الطـرف المعنيـة وتصـوغ 
آراءها ذا الشأن. ويجوز للجنة قبل ذلك أن تحيل البلاغ إلى فريق عـامل أو إلى مقـرر خـاص 

لتقديم توصيات إلى اللجنة. 
لا تبت اللجنة في مسألة الأسس الموضوعية للبلاغ دون أن تكون قد نظـرت  -٢

في مدى انطباق جميع أسباب جواز القبول المشار إليها في البروتوكول الاختياري. 
يبلّغ الفرد المعني والدولة الطرف المعنية بالرأي الذي تنتهي إليه اللجنة.  -٣

المادة ٩٥ 
تعين اللجنة مقرراً خاصاً لمتابعة الآراء المعتمدة بموجب الفقرة ٤ من المـادة ٥  -١
من البروتوكول الاختياري، بغرض التحقق مـن التدابـير المتخـذة مـن جـانب الـدول الأطـراف 

لإعمال آراء اللجنة. 
يمكن للمقرر الخاص أن يجري من الاتصالات وأن يتخـذ مـن الإجـراءات مـا  -٢
يراه مناسباً لأداء ولاية المتابعة على النحو الواجب. ويقدم المقرر الخاص من التوصيات ما قـد 

يكون ضرورياً لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب اللجنة. 
يقدم المقر الخاص بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة.  -٣

تدرج اللجنة معلومات عن أنشطة المتابعة في تقريرها السنوي.  -٤
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هاء - المواد المتعلقة بالسرية 

المادة ٩٦* 
ـــأ عمــلاً بالمــادة ٨٩ البلاغــات المقدمــة  تبحـث اللجنـة وفريقـها العـامل المنش -١
بموجـب الـــبروتوكول الاختيــاري في جلســات مغلقــة. وتظــل المــداولات الشــفوية والمحــاضر 

الموجزة سرية. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

إن المـادة ٩٦، الـتي اعتمـدت في الجلسـة ١٥٨٥ للجنـة المعقـودة في ١٠ نيســان/أبريــل ١٩٩٧،  *
تحل محل المواد القديمة ٩٦ و٩٧ و٩٨. 

ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، تبقى سرية جميع وثائق العمـل الـتي تصدرهـا  -٢
الأمانة من أجل اللجنة، أو من أجل الفريق العامل المُنشأ عملاً بالمادة ٨٩، أو من أجـل المقـرر 
الخاص المسمى عملاً بالمادة ٨٩(٣)، بما في ذلـك ملخصـات البلاغـات المعـدة قبـل التسـجيل، 
وقائمة ملخصات البلاغات، وجميع المشـاريع المُعـدة للجنـة أو مـن أجـل فريقـها العـامل المُنشـأ 

عملاً بالمادة ٨٩ أو من أجل المقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة ٨٩(٣). 
لا تؤثر الفقرة ١ على حق صاحب البلاغ أو الدولة الطرف المعنية في إعـلان  -٣
أي بيانات أو معلومات تتعلق بالمداولات. بيد أنه يجوز للجنة، أو للفريق العــامل المنشـأ عمـلاً 
بالمادة ٨٩، أو للمقرر الخاص المسمى عملاً بالمادة ٨٩(٣)، مطالبة صاحب البـلاغ أو الدولـة 
الطـرف المعنيـة، حسـبما يعتـبر مناسـباً، إبقـاء أي مـن هـــذه البيانــات أو المعلومــات، كلــها أو 

بعضها، سرية. 
ـــلاً بــالفقرة ٣ أعــلاه، يجــوز  عندمـا يكـون قـد اتخـذ قـرار بشـأن السـرية عم -٤
للجنـة، أو للفريـق العـامل المُنشـأ عمـلاً بالمـادة ٨٩، أو للمقـرر الخـاص المســـمى عمــلاً بالمــادة 
٨٩(٣) اتخاذ قرار بأن يظل كل أو بعض البيانات أو المعلومات الأخرى، مثل هويـة صـاحب 
البلاغ، متسماً بالسرية بعد اعتماد قرار اللجنة بشـأن عـدم المقبوليـة أو الأسـس الموضوعيـة أو 

الكف عن النظر في البلاغ. 
رهناً بأحكام الفقرة ٤، تعلن مقررات اللجنـة المتعلقـة بعـدم مقبوليـة البـلاغ،  -٥
وبأسسه الموضوعية وبالكف عن النظر فيه. وتعلَـن مقـررات اللجنـة أو المقـرر الخـاص المسـمى 
عملاً بالمادة ٨٩(٣) المتخذة بموجب المادة ٨٦. ولا تصدر أي نسخ مسبقة مـن أي قـرار مـن 

قرارات اللجنة. 
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تكون الأمانة مسؤولة عن توزيع القرارات النهائية للجنة. ولا تكـون الأمانـة  -٦
مسؤولة عن استنساخ وتوزيع البيانات المتعلقة بالبلاغات. 

المادة ٩٧ 
لا تخضع للســرية المعلومـات المقدمـة مـن الأطـراف في إطـار متابعـة الآراء الـتي انتـهت 
إليها اللجنة، ما لم تقرر اللجنـة خـلاف ذلـك. كمـا لا تخضـع للسـرية المقـررات الـتي تتخذهـا 

اللجنة فيما يتعلق بأنشطة المتابعة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك. 
 
 
 

الآراء الفردية  واو-
المادة ٩٨ 

يجـوز لأي عضـو في اللجنـة يكـون قـد اشـترك في اتخـــاذ قــرار أن يطلــب إدراج رأيــه 
الفردي في تذييل لآراء اللجنة أو قرارها. 

  
حواشي المرفق الثالث 

 
اعتمد الجزء الأخير من الفقرة هاء-٢ في الدورة السبعين.  (أ)

اعتمدت الفقرتان زاي-٦-١ وزاي- ٦-٢ في الدورة السبعين.  (ب)
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 المرفق الرابع 
ـــات إضافيــة مــن جــانب الــدول الأطــراف  تقـديم تقـارير ومعلوم

بموجب المادة ٤٠ من العهد   
تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

لم يرد بعد  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  الدوري الخامس  الاتحاد الروسي 
لم يرد بعد  ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الأول  إثيوبيا 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩(ب)  ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  الدوري الثاني  أذربيجان 
لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥  الدوري الرابع  الأرجنتين 

لم يرد بعد  ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧  الدوري الرابع  الأردن 
 

لم يستحق بعد  ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  الدوري الثاني  أرمينيا 
لم يرد بعد  ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٩  الدوري الخامس  إسبانيا 

لم يستحق بعد  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٥  الدوري الخامس  أستراليا 
لم يرد بعد  ٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  الدوري الثاني  إستونيا 
لم يرد بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  الدوري الثاني  إسرائيل 

 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ)(ب)  ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٨٩  الدوري الثاني  أفغانستان 

لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠١  الدوري الخامس  إكوادور 
لم يرد بعد  ٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الأول/الخاص  ألبانيا 
لم يرد بعد  ٣ آب/أغسطس ٢٠٠٠  الدوري الخامس  ألمانيا 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤  الأول  أنغولا 

 
لم يستحق بعد  ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٣  الدوري الخامس  أوروغواي 
لم يستحق بعد  ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  الدوري الثاني  أوزبكستان 

لم يرد بعد  ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  الأول  أوغندا 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩(ب)  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  الدوري الخامس  أوكرانيا 

لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الدوري الثالث  إيران (جمهورية - الإسلامية) 
 

لم يستحق بعد  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٥  الدوري الثالث  آيرلندا 
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

لم يستحق بعد  ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الرابع  آيسلندا 
لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  الدوري الخامس  إيطاليا 

لم يرد بعد  ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  الدوري الثاني  باراغواي 
لم يرد بعد  ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩٨  الدوري الثاني  البرازيل 

 
لم يرد بعد  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩١  الدوري الثالث  بربادوس 
لم يرد بعد  ١ آب/أغسطس ١٩٩١  الدوري الثالث  البرتغال 

لم يستحق بعد  ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢  الدوري الرابع  بلجيكا 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الدوري الثالث  بلغاريا 
لم يرد بعد 

 
لم يستحق بعد 

٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ 
 

٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 

الأول 
 

الأول 

بليز 
 

بنغلاديش 
لم يرد بعد  ٣١ آذار/مارس ١٩٩٢(ج)  الدوري الثالث  بنما 
لم يرد بعد 

لم يستحق بعد 
١١ حزيران/يونيه ١٩٩٣ 

٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
الأول 
الأول 

بنن 
بوتسوانا 

لم يرد بعد  ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  الأول  بوركينا فاسو 
    

لم يرد بعد  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٦  الدوري الثاني  بوروندي 
لم يرد بعد  ٥ آذار/مارس ١٩٩٣  الأول  البوسنة والهرسك 

لم يستحق بعد  ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣  الدوري الخامس  بولندا 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  الدوري الثالث  بوليفيا 

٣ تموز/يوليه ١٩٩٨  ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٨  الدوري الرابع  بيرو 
 

لم يستحق بعد  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  الدوري الخامس  بيلاروس 
لم يرد بعد  ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨  الأول  تايلند 
لم يرد بعد  ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٨  الأول  تركمانستان 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الخامس  ترينيداد وتوباغو 
لم يرد بعد  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  الأول  تشاد 
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

 
١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١(ب)  ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  الدوري الثالث  توغو 

لم يرد بعد  ٤ شباط/فبراير ١٩٩٨  الدوري الخامس  تونس 
لم يستحق بعد  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  الدوري الثالث  جامايكا 

لم يرد بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  الدوري الثالث  الجزائر 
لم يستحق بعد  ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢  الدوري الرابع  الجماهيرية العربية الليبية 

 
لم يرد بعد  ٩ نيسان/أبريل ١٩٨٩  الدوري الثاني  جمهورية أفريقيا الوسطى 

لم يستحق بعد  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٥  الدوري الثاني  الجمهورية التشيكية 
لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  الدوري الرابع  جمهورية تترانيا المتحدة 
لم يستحق بعد  ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥  الدوري الخامس  الجمهورية الدومينيكية 
لم يستحق بعد  ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣  الدوري الثالث  الجمهورية العربية السورية 

 
لم يستحق بعد 
لم يستحق بعد 

٣١تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ 
١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤ 

الدوري الثالث 
الدوري الثالث 

جمهورية كوريا 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

لم يرد بعد  ٣١ تموز/يوليه ١٩٩١  الدوري الثالث  جمهورية الكونغو الديمقراطية (زائير 
سابقا) 

لم يرد بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠  الدوري الثاني  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 
لم يرد بعد  ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٤  الأول  جمهورية مولدوفا 

    
لم يرد بعد  ٩ آذار/مارس ٢٠٠٠  الأول  جنوب أفريقيا 
لم يرد بعد  ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠  الدوري الثاني  جورجيا 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥  الدوري الخامس  الدانمرك 
لم يرد بعد  ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الأول  دومينيكا 
لم يرد بعد  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  الأول  الرأس الأخضر 

    
لم يرد بعد  ١٠ نيسان/أبريل ١٩٩٢  الدوري الثالث  رواندا 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥  الخاصّ(د)   
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

لم يستحق بعد  ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٣  الدوري الخامس  رومانيا 
لم يرد بعد  ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨  الدوري الثالث  زامبيا 

لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  الدوري الثاني  زمبابوي 
    

لم يرد بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  الدوري الثاني  سانت فنسنت وجزر غرينادين 
لم يرد بعد  ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢  الدوري الثاني  سان مارينو 
لم يرد بعد  ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦  الدوري الرابع  سري لانكا 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  الدوري الثالث  السلفادور 

لم يستحق بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  الدوري الثاني  سلوفاكيا 
    

لم يرد بعد  ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧  الدوري الثاني  سلوفينيا 
لم يرد بعد  ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  الدوري الخامس  السنغال 

لم يستحق بعد  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  الدوري الثالث  السودان 
لم يرد بعد  ٢ آب/أغسطس ١٩٨٥  الدوري الثاني  سورينام 

٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠(ب)  ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  الدوري الخامس  السويد 
    

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨(ب)  ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  الدوري الثاني  سويسرا 
لم يرد يعد  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  الأول  سيراليون 
لم يرد بعد  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٣  الأول  سيشيل 

لم يستحق بعد  ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  الدوري الخامس  شيلي 
لم يرد بعد  ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٩١  الأول  الصومال 

    
لم يرد بعد  ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  الأول  طاجيكستان 
لم يرد بعد  ٤ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  الدوري الخامس  العراق 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الثالث  غابون 
لم يرد بعد  ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥  الدوري الثاني  غامبيا 

لم يستحق بعد  ٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  الأول  غانا 
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

لم يرد بعد  ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢  الأول  غرينادا 
لم يستحق بعد  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٥  الدوري الثالث  غواتيمالا 
لم يستحق بعد  ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣  الدوري الثالث  غيانا 

لم يرد بعد  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  الدوري الثالث  غينيا 
لم يرد بعد  ٢٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨  الأول  غينيا الاستوائية 

    
لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  الدوري الرابع  فرنسا 
لم يرد بعد  ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣  الدوري الثاني  الفلبين 

لم يستحق بعد  ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥  الدوري الرابع  فنـزويلا 
لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٣  الدوري الخامس  فنلندا 

٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١(ب)  ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩١  الدوري الثاني  فييت نام 
    

لم يستحق بعد  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٢  الدوري الرابع  قبرص 
لم يستحق بعد  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٤  الدوري الثاني  قيرغيزستان 

كازاخستان(ج)    
لم يرد بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الرابع  الكاميرون 

لم يستحق بعد  ١ نيسان/أبريل ٢٠٠٥  الدوري الثاني  كرواتيا 
    

لم يستحق بعد  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢  الدوري الثاني  كمبوديا 
لم يرد بعد  ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٠  الدوري الخامس  كندا 
لم يرد بعد  ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٩٣  الأول  كوت ديفوار 

لم يستحق بعد  ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٤  الدوري الخامس  كوستاريكا 
لم يرد بعد  ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠  الدوري الخامس  كولومبيا 

    
لم يستحق بعد  ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣(ب)  الدوري الثالث  الكونغو 
لم يستحق بعد  ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٤  الدوري الثاني  الكويت 

لم يرد بعد  ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦  الدوري الثاني  كينيا 
لم يرد بعد  ١٤ تموز/يوليه ١٩٩٨  الدوري الثاني  لاتفيا 
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  الدوري الثالث  لبنان 
    

لم يرد بعد  ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤  الدوري الثالث  لكسمبرغ 
لم يستحق بعد  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١  الدوري الثاني  ليتوانيا 

لم يرد بعد  ١١ آذار/مارس ٢٠٠٠  الأول  ليختنشتاين 
لم يستحق بعد  ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٢  الدوري الثاني  ليسوتو 

لم يرد بعد  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  الدوري الثاني  مالطة 
    

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١  الأول (الصين)  ماكاو المنطقة الإدارية الخاصة (الصين) 
(ه) 

لم يرد بعد  ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٦  الدوري الثاني  مالي 
لم يرد بعد  ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩٢  الدوري الثالث  مدغشقر 
لم يرد بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤  الدوري الثالث  مصر 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الخامس  المغرب 
    

لم يستحق بعد  ٣٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢  الدوري الخامس  المكسيك 
لم يرد بعد  ٢١ آذار/مارس ١٩٩٥  الأول  ملاوي 

١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(ب)  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  الدوري الخامس  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩(ب)  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  الدوري الخامس  المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية (أقاليم ما وراء البحار) 

لم يستحق بعد  ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣  الدوري الخامس  منغوليا 
    

لم يرد بعد  ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٨  الدوري الرابع  موريشيوس 
لم يرد بعد  ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤  الأول  موزامبيق 

لم يستحق بعد  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦  الدوري الثاني  موناكو 
لم يرد بعد  ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٦  الأول  ناميبيا 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤  الدوري الخامس  النرويج 
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تاريخ تقديمه  التاريخ الواجب تقديمه فيه  نوع التقرير  الدولة الطرف 

    
لم يستحق بعد  ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢  الدوري الرابع  النمسا 

لم يرد بعد  ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٧  الدوري الثاني  نيبال 
لم يرد بعد  ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤  الدوري الثاني  النيجر 
لم يرد بعد  ٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  الدوري الثاني  نيجيريا 
لم يرد بعد  ١١ حزيران/يونيه ١٩٩١  الدوري الثالث  نيكاراغوا 

    
٧ آذار/مارس ٢٠٠١ (ب)  ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٥  الدوري الرابع  نيوزيلندا 

لم يرد بعد  ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  الأول  هايتي 
لم يستحق بعد  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١  الدوري الرابع  الهند 

٢ نيسان/أبريل ١٩٩٨(ب)  ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  الأول  هندوراس 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠(ب)  ٢ آب/أغسطس ١٩٩٥  الدوري الرابع  هنغاريا 

لم يستحق بعد  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦  الدوري الرابع  هولندا 
لم يستحق بعد  ٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٦  الدوري الرابع  هولندا (الأنتيل) 
لم يستحق بعد  ١ آب/أغسطس ٢٠٠٦  الدوري الرابع  هولندا (أروبا) 

    
لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣  الدوري الثاني 

(الصين) 
ة  ي ر لإدا ا طقة  لمن ا كونغ  هونغ 

(ه)  لصين) (ا لخاصة  ا
لم يرد بعد  ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  الدوري الثاني  الولايات المتحدة الأمريكية 

لم يستحق بعد  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢  الدوري الخامس  اليابان 
١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١  ٨ أيار/مايو ١٩٩٨  الدوري الثالث  اليمن 

٥ آذار/مارس ١٩٩٩(ب) و(و)  ٣ آب/أغسطس ١٩٩٣  الدوري الرابع  يوغوسلافيا 
لم يرد بعد  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٨  الأول     اليونان 

حواشي المرفق الرابع 
طلبت اللجنة في دورا الخامسة والخمسين إلى حكومة أفغانستان تقــديم معلومــات تســتوفي التقريــر في  (أ)
ـــار/مـــايو ١٩٩٦ لتنظـــر فيـــها في دورـــا الســـابعة والخمســـين. ولم تـــرد أيـــة  موعــد لا يتجــاوز ١٥ أي
معلومات إضافية. ودعت اللجنة في دورا السابعة والســتين أفغانســتان إلى تقــديم تقريرهــا إلى الــدورة 
الثامنة والستين. وطلبــت الدولــة الطــرف تــأجيل النظــر في التقريــر. وقــررت اللجنــة في دورــا الحاديــة 
والسبعين، تطبيقاً للنقطة زاي-٦-٢ من المبادئ التوجيهية الموحــدة لتقــارير الــدول الأطــراف والفقــرة 
٢ من المادة ٦٨ من النظام الداخلي للجنة، أن تنظر في حالة أفغانســتان أثنــاء دورــا الثالثــة والســبعين 

في تشرين الأول/أكتوبر/تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١. 
لم ينظر فيه بعد.  (ب)
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بالرغم من عدم ورود إعلان بالخلافة، يظل السكان الموجودون في إقليم الدولة - الــتي كــانت تشــكل  (ج)
في الماضي جزءا من دولة طرف في العهد سابقا - مؤهلين للتمتع بالضمانـــات الــتي ينــص عليــها العــهد 
وفقا للسوابق القانونية التي أخذت ا اللجنة (انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة 

)، الد الأول، الفقرتان ٤٨ و٤٩).  A/49/40) والأربعون، الملحق رقم ٤٠
(د)عملا بالمقرر الذي اتخذته اللجنة في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ (الدورة الثانيــة والخمســون) طُلــب 
إلى رواندا أن تقدم بحلول ٣١ كـــانون الثــاني/ينــاير ١٩٩٥ تقريــرا يتصــل بــالأحداث الأخــيرة والراهنــة 
التي تمس تنفيذ العهد في البلد وذلك لكـــي ينظــر فيــه في الــدورة الثانيــة والخمســين. وفي الــدورة الثامنــة 
ــورك  والســتين، اجتمــع عضــوان مــن أعضــاء مكتــب اللجنــة بســفير روانــدا لــدى الأمــم المتحــدة في نيوي

الذي تعهد بتقديم التقارير التي تأخر موعد تقديمها أثناء سنة ٢٠٠٠. 
بالرغم من أن جمهوريـــة الصــين الشــعبية ليســت في حــد ذاــا طرفــا في العــهد إلاّ أــا تكفّلــت بواجــب  (ه)
تقديم التقارير بموجب المادة ٤٠ فيمـــا يتعلــق بكــل مــن هونــغ كونــغ وماكــاو اللتــين كانتــا فيمــا مضــى 

تحت الإدارة البريطانية والإدارة البرتغالية على التوالي. 
كان من المقرر أن تنظر اللجنة في دورـــا الحاديــة والســبعين، في التقريــر الــدوري الرابــع ليوغوســلافيا.  (و)
لكن الحكومة طلبت، في مذكرة شفوية مؤرخة ١٨ كـــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ إرجــاء النظــر في هــذا 
ـــة ليوغوســـلافيا لـــدى الأمـــم المتحـــدة، أثنـــاء انعقـــاد الـــدورة الحاديـــة  التقريــر. وأشــارت البعثــة الدائم

والسبعين، إلى أن إضافةً للتقرير الدوري الرابع ستقدم خلال صيف عام ٢٠٠١. 
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المرفق الخامس 
حالة كل من التقارير التي نظر فيها أثنـاء الفـترة قيـد الاسـتعراض 

والتقارير التي لا تزال معروضة على اللجنة 
الحالة  تاريخ تقديمه  التاريخ المحدد لتقديم التقرير  الدولة الطرف 

ألف - التقارير الأولية 
نظـر فيـه يومـــي ٢٦ و٢٧ آذار/مــارس 

٢٠٠١ (الدورة الحادية والسبعون) 
١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩  ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦  أوزبكستان 

ـــي ١١ و١٢ تمــوز/يوليــه  نظـر فيـه يوم
٢٠٠١ (الدورة الثانية والسبعون) 

٣ آذار/مارس ٢٠٠٠  ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  الجمهورية التشيكية 

قيد الترجمة  ١٧ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١  ٢٤ نيسان/أبريل ١٩٩٤  جمهورية مولدوفا 

نظـر فيـه يومـــي ٢٨ و٢٩ آذار/مــارس 
٢٠٠٠ (الدورة الحادية والسبعون) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢  كرواتيا 

نظـر فيـه يــوم ١٣ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١ 
(الدورة الثانية والسبعون) 

٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  موناكو 

باء � التقارير الدورية الثانية 
صدر ولم ينظر فيه بعد  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩  ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨  أذربيجان 

صدر ولم ينظر فيه بعد(١)  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  ٢٣ نيسان/أبريل ١٩٨٩  أفغانستان 
نظـر فيـه يـوم ٣٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١ 

(الدورة الحادية والسبعون) 
١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠  ١٨ آب/أغسطس ١٩٨٤  الجمهوريــــــــــة العربيـــــــــــة

   السورية 
ـــي ١٩ و٢٠ تمــوز/يوليــه  نظـر فيـه يوم

٢٠٠١ (الدورة الثانية والسبعون) 
٢٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧  جمهوريــــــــــــة كوريــــــــــــا

   الشعبية الديمقراطية 
صدر ولم ينظر فيه بعد  ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٠  ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٠  جورجيا 

صـدر ولم ينظـر فيـه بعـد (تقــرر النظــر 
فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨  سويسرا 

ـــي ١٦ و١٨ تمــوز/يوليــه  نظـر فيـه يوم
٢٠٠١ (الدورة الثانية والسبعون) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ٦ آب/أغسطس ١٩٩٨  غواتيمالا 

قيد الترجمة  ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١  ٣٠ تموز/يوليه ١٩٩١  فييت نام 
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جيم � التقارير الدورية الثالثة 
 

نظـــر فيـــه يومـــــي ٢٥ و٢٦ تشــــرين 
الأول/أكتوبر (الدورة السبعون) 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٩٨  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧  الأرجنتين 

ــــــــوم ١٧ تشــــــــرين  ــــــــه ي نظـــــــر في
ـــــــــدورة  ــــــــر ٢٠٠٠ (ال الأول/أكتوب

السبعون) 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  ٢٠ آذار/مارس ١٩٩٠  ترينيداد وتوباغو 

قيد الترجمة  ١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠١  ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥  توغو 
نظـر فيـه يومـــي ١٩ و٢٠ آذار/مــارس 

(الدورة الحادية والسبعون) 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٨  ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  فترويلا 

نظــر فيــه يومــي ٩ و١٠ تمــــوز/يوليـــه 
٢٠٠١ (الدورة الثانية والسبعون) 

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٩  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١  هولنـدا (بمـا في ذلـــك أروبـــا 
وجزر الأنتيل الهولندية) 

قيد الترجمة  ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠١  ٨ أيار/مايو ١٩٩٨  اليمن 
دال � التقارير الدورية الرابعة 

ــــــي ٢٣ و٢٤ تشــــــرين  نظـــــر فيـــــه يوم
الأول/أكتوبر ٢٠٠٠ (الدورة السبعون)

٣ تموز/يوليه ١٩٩٨  ٩ نيسان/أبريل ١٩٩٨  بيرو 

نظـر فيـه يـوم ٢٣ آذار/مـــارس ٢٠٠١ 
(الدورة الحادية والسبعون) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ٣ نيسان/أبريل ١٩٩٤  الجمهورية الدومينيكية 

صدر ولم ينظر فيه بعد(أ)  ٥ آذار/مارس ١٩٩٩  ٣ آب/أغسطس ١٩٩٣  جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية 
صدر ولم ينظر فيه بعد  ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠  ٢ آب/أغسطس ١٩٩٥  هنغاريا 

هاء � التقارير الدورية الخامسة 
صـدر ولم ينظـر فيـه بعـد (تقــرر النظــر 

فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين) 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  أوكرانيا 

صدر ولم ينظر فيه بعد   ... تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠  ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  السويد  
صـدر ولم ينظـر فيـه بعـد (تقــرر النظــر 

فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين) 
١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  المملكــة المتحــدة لبريطانيــــا 

العظمى وآيرلندا الشمالية  
صـدر ولم ينظـر فيـه بعـد (تقــرر النظــر 

فيه خلال الدورة الثالثة والسبعين) 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٩  المملكــــــة المتحــــــدة لبريطانيــــــــا

العظمـــــى وآيرلنـــــدا الشماليـــــــة
(أقاليـم ما وراء البحار)   

حاشية المرفق الخامس 
تقرر أن تنظر اللجنة في التقرير خلال دورــا الحاديــة والســبعين؛ وفي ١٨ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١  (أ)

طلبت الدولة الطرف إرجاء النظر في هذا التقرير (انظر الفقرة ٦٧ من الفصل الثالث). 
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 المرفق السادس 
التعليقـات العامـة الــتي اعتمدــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان 
بموجــب الفقــرة ٤ مــن المــادة ٤٠ مــن العــــهد الـــدولي الخـــاص 

بالحقوق المدنية والسياسية   
التعليق العام رقم ٢٩[٧٢]    

عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ   
 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 وثيقة مقبلة)

(اعتمدت في الجلسة ١٩٥٠ المعقودة في ٢٤ تموز/يوليه ٢٠٠١) 
تعـد المـادة ٤ مـن العـهد ذات أهميــة قصــوى بالنســبة لنظــام حمايــة حقــوق الإنســان  -١
بمقتضى العهد. إذ إا من جهة تجيز للدولة الطـرف عـدم التقيـد بصـورة إفراديـة ومؤقتـة بجـزء 
من التزاماا بموجب العهد. ومن جهة أخرى فإن المادة ٤ تخضع كلاً مـن تدبـير عـدم التقيـد 
ذاته وتبعاته المادية لنظام محدد من الضمانات. وإن استعادة الوضع الطبيعي الذي من شـأنه أن 
يضمـن مجـدداً الاحـترام الكـامل للعـهد يجـب أن يصبـح الهـدف الرئيسـي للدولـة الطـــرف الــتي 
لا تتقيد بالعهد. وفي هذا التعليق العام، تسعى اللجنة باستبدالها لتعليقـها العـام رقـم ٥ المعتمـد 
في الـدورة الثالثـة عشـرة (١٩٨١) إلى مسـاعدة الـدول الأطـراف علـى الالـتزام بشـروط المـادة 

 .٤
ويجب أن تكون تدابير عدم التقيد بأحكام العهد تدابير ذات طابع استثنائي ومؤقــت.  -٢
ـــر شــرطان رئيســيان همــا: أن يمثــل  وقبـل أن تقـرر الدولـة اللجـوء إلى المـادة ٤، يجـب أن يتوف
الوضع حالة طـوارئ اسـتثنائية ـدد حيـاة الأمـة وأن تكـون الدولـة الطـرف قـد أعلنـت رسميـاً 
ـــادئ المســاواة وســيادة القــانون في  حالـة الطـوارئ. والشـرط الأخـير أساسـي للإبقـاء علـى مب
الأوقات التي تمس الحاجة إليهما. ويتعين على الـدول عنـد إعلاـا حالـة طـوارئ تـترتب علـى 
آثار يمكن أن تستتبع عدم التقيد بـأي حكـم مـن أحكـام العـهد، أن تتصـرف بمقتضـى أحكـام 
قانوا الدستوري وغيرهما مـن الأحكـام الناظمـة لهـذه الحالـة وأن تتحكـم بممارسـة السـلطات 
ـــال  الاسـتثنائية؛ وتتمثـل مهمـة اللجنـة في رصـد مـا إذا كـانت القوانـين المعنيـة تمكـن مـن الامتث
للمـادة ٤ وتكفلـه. ولكـي يتسـنى للجنـة تأديـة مهمتـها، ينبغـي للـدول الأطـراف في العـــهد أن 
تضمـن تقاريرهـا المقدمـة بموجـب المـادة ٤٠ معلومـات كافيـة ودقيقـة عـن قوانينـها وممارســاا 

الخاصة باستخدام السلطات الاستثنائية.  
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ولا يمكـن وصـف كـل اضطـراب أو كارثـة بأنـه حالـة طـوارئ اســـتثنائية ــدد حيــاة  -٣
الأمة، وفقاً لما تقتضيه الفقرة ١ من المـادة ٤. غـير أن قواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي تصبـح 
أثنـاء الصـراع المسـلح، سـواء أكـان دوليـاً أو غـير دولي، واجبـة التطبيـق وتسـاعد، إلى جـــانب 
أحكام المادة ٤ والفقرة ١ من المادة ٥ من العهد، على منع إساءة اسـتخدام الدولـة للسـلطات 
الاسـتثنائية. كمـا يشـترط العـهد، حـتى في حالـة الصـــراع المســلح، عــدم جــواز اتخــاذ تدابــير 
لا تتقيد بالعهد إلا إذا كانت الحالة تشكل ديداً على حياة الأمة أو أا بلغت هـذه المرحلـة. 
وإذا ما نظرت الدول الأطـراف في مسـألة اللجـوء إلى المـادة ٤ في حـالات غـير حالـة الصـراع 
المسلح، ينبغي عليها أن تدرس بعناية مسألة تبرير ضـرورة وشـرعية اتخاذهـا في هـذه الظـروف 
لتدبـير مـن هـذا القبيـل. ولقـد أعربـت اللجنـة في عـدد مـن المناســـبات عــن قلقــها لأن الــدول 
الأطراف التي يبدو أا لم تتقيد بالحقوق التي يحميها العهد، أو أن قانوـا المحلـي يجـيز علـى مـا 

يبدو عدم التقيد هذا في حالات لا تشملها المادة ٤(أ).  
والشرط الأساسي لاتخاذ أي تدبير من تدابير عدم التقيد بالعهد، وفقـاً لمـا تنـص عليـه  -٤
الفقرة ١ من المادة ٤، هو أن تتخذ مثل هـذه التدابـير في أضيـق الحـدود الـتي يتطلبـها الوضـع. 
ـــة والمنطقــة الجغرافيــة المشــمولة ــا ونطاقــها  ويتعلـق هـذا الشـرط بفـترة حالـة الطـوارئ المعلن
الموضوعي وبأية تدابـير غـير تقييديـة يلجـأ إليـها بسـبب حالـة الطـوارئ. ويختلـف عـدم التقيـد 
بالتزامات العهد في حالات الطـوارئ اختلافـاً واضحـاً عـن القيـود أو الحـدود الـتي تسـمح ـا 
أحكام عديدة مـن العـهد حـتى في الأوقـات العاديـة(ب). وعلـى الرغـم مـن ذلـك، فـإن الالـتزام 
بـالحد مـن حـالات عـدم التقيـد بالأحكـام، الـتي يشـترط اللجـوء إليـها في أضيـق الحـــدود الــتي 
يتطلبها الوضع، يعكس مبدأ التناسب الذي يعد مألوفاً لدى السلطات التي لا تتقيد بالأحكـام 
وتفرض القيود. وإضافة إلى ذلك، فإن مجرد كون جواز عدم التقيد بحكم محـدد مـبرراً في حـد 
ذاته بمتطلبات الوضع لا يبطل اشتراط إثبـات أن التدابـير المحـددة المتخـذة بموجـب جـواز عـدم 
التقيد استوجبتها أيضاً متطلبات الوضــع. وإن ذلـك سـيكفل عمليـاً أنـه ليـس هنـاك أي حكـم 
من أحكام العهد، رغم شرعية عدم التقيد بـه، لا يسـري كليـاً علـى تصـرف الدولـة الطـرف. 
وأعربت اللجنة عند النظر في تقارير الدول الأطراف عن قلقها لعدم إيلاء اهتمـام كـافٍ لمبـدأ 

التناسب(ج). 
ولا يمكن فصل القضايا المتعلقة بتوقيت ومدى عدم التقيد بالحقوق عن الحكم الـوارد  -٥
في الفقرة ١ من المادة ٤ في العهد والذي ينص على أن أي تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبـة 
ـــها الوضــع".  علـى الدولـة الطـرف بمقتضـى العـهد يجـب اتخاذهـا "في أضيـق الحـدود الـتي يتطلب
ويلزم هذا الشرط الدول الأطراف بأن تقدم تبريراً مقنعاً لا لكي تقـرر إعـلان حالـة الطـوارئ 
فحسب إنما لتتخذ كذلك أية تدابير محددة يستتبعها هذا الإعـلان. وإذا مـا ادعـت الـدول أـا 
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لجأت إلى الحق في عدم التقيد بالعهد بسبب حدوث كارثة طبيعية مثلاً أو تظـاهرات حاشـدة 
تخللتها أعمال عنف أو حادث صناعي كبير، يجب أن تكون قادرة عندئذ علـى تـبرير أن هـذه 
الحالة لا تشكل ديداً على حياة الأمـة فحسـب، بـل كذلـك إن جميـع تدابيرهـا الـتي لا تتقيـد 
بالعهد قد اتخذا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع. وتعتقد اللجنة أن احتمال تقييد بعـض 
حقـوق العـهد مثـل حريـة التنقـل (المـادة ١٢) أو حريـة تكويـن الجمعيـات (المـادة ٢١) يكفــي 
بوجه عام في مثـل هـذه الحـالات وإن عـدم التقيـد بالأحكـام المعنيـة لا يـبرره سـوى متطلبـات 

الوضع. 
وإن إدراج بعض أحكام العهد في الفقرة ٢ من المادة ٤، علـى أـا أحكـام لا يسـري  -٦
عليـها عـدم التقيـد، لا يعـني أن المـواد الأخـرى الـواردة في العـهد يمكـن أن يسـري عليـها عــدم 
التقيد متى شاءت الدول، حـتى في حـال ديـد حيـاة الأمـة. وإن الالـتزام القـانوني بـأن تقتصـر 
تدابـير عـدم التقيـد كافـة علـى تلـك الـتي تتخـذ في أضيـق الحـدود الـتي يتطلبـها الوضـع يرســـخ 
واجب كل من الدول الأطراف واللجنة في إجراء تحليل دقيق وفقاً لكل مادة من مـواد العـهد 

واستناداً لتقييم موضوعي للوضع الراهن.  
وتنص بوضوح الفقرة ٢ من المادة ٤ في العـهد علـى أنـه لا يجـوز عـدم التقيـد بـالمواد  -٧
التالية: المادة ٦ (الحق في الحياة) والمادة ٧ (تحريم التعذيب أو المعاملة القاســية أو اللاإنسـانية أو 
الحاطـة بالكرامـة أو الإخضـاع للتجربـة الطبيـة أو العلميـة دون الموافقـة، والفقرتـان ١ و٢ مــن 
المـادة ٨ (حظـر الـرق والاتجـار بـالرقيق والعبوديـة)، والمـادة ١١ (منـع سـجن أي إنسـان ــرد 
عجزه عن الوفـاء بـالتزام تعـاقدي)، والمـادة ١٥ (مبـدأ المسـاواة في مجـال القـانون الجنـائي، أي 
اشتراط أن تقتصر كل من المسؤولية عن ارتكاب الجريمة والعقاب عليـها علـى أحكـام صريحـة 
وواضحة في القانون الذي كان سائداً وساري المفعول وقت حدوث الفعـل أو الامتنـاع عنـه، 
باستثناء الحالات التي يصدر فيها قانون ينـص علـى عقوبـة أخـف)، والمـادة ١٦ (لكـل إنسـان 
الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية)، والمادة ١٨ (حرية الفكر والوجدان والدين). فـهذه 
الحقـوق المنصـوص عليـها في تلـك الأحكـام هـي حقـوق لا يجـوز عـدم التقيـد ـا ـرد كوــا 
مدرجـة في الفقـرة ٢ مـــن المــادة ٤. وينطبــق الأمــر ذاتــه، فيمــا يتعلــق بــالدول الأطــراف في 
ـــدام، وفقــاً لمــا  الـبروتوكول الاختيـاري الثـاني الملحـق بالعـهد، علـى التعـهد بإلغـاء عقوبـة الإع
نصت عليه الفقرة ٦ من البروتوكول. وإن وصف أي حكـم مـن أحكـام العـهد، مـن الجـانب 
المفـاهيمي، بأنـه حكـم لا يجـوز تقييـده لا يعـني عـدم إمكانيـة تـبرير فـرض أيـة قيـود أو حــدود 
بشأنه على الإطـلاق. وتبـين الإشـارة الـواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ إلى المـادة ١٨، وهـي 
حكم يتضمن بنداً محدداً عن القيود الواردة في فقرـا ٣، أن جـواز فـرض القيـود لا علاقـة لـه 
بمسـألة عـدم التقيـد. وحـتى في الأوقـات الـتي تحـدث فيـها أشـد حـــالات الطــوارئ الاســتثنائية 
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خطورة، يجب على الدول التي تتدخل وتمس بحرية الفرد في اـاهرة بدينـه أو معتقـده أن تـبرر 
أفعالهـا بـالرجوع إلى الشــروط المحـددة في الفقــرة ٣ مـن المـادة ١٨. ولقــد أعربــت اللجنــة في 
مناسبات عديدة عن قلقلـها إزاء الحقـوق الـتي لا يجـوز تقييدهـا وفقـاً للفقـرة ٢ مـن المـادة ٤، 
ذلك إما لأنه لم يتم التقيد ا أو لوجود خطر عدم التقيد ا بسـبب أوجـه القصـور في النظـام 

القانوني للدولة الطرف(د). 
وحسب الفقرة ١ من المادة ٤، فإن أحد الشـروط لتوفـر إمكانيـة تـبرير أيـة حالـة مـن  -٨
حالات عدم التقيد بالعهد هو ألا تنطوي الإجراءات المتخذة على تميـيز يكـون مـبرره الوحيـد 
هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. ورغـم أن المـادة ٢٦ أو 
غيرها من أحكام العهد المتصلة بعدم التميـيز (المـواد ٢ و٣ والفقـرة ١ مـن المـادة ١٤ والفقـرة 
٤ من المادة ٢٣ والفقـرة ١ مـن المـادة ٢٤ والمـادة ٢٥) لم تـرد ضمـن الأحكـام الـتي لا يجـوز 
تقييدها والمدرجة في الفقرة ٢ من المادة ٤، ثمة عناصر أو أبعاد للحق في عدم التعـرض للتميـيز 
لا يمكن تقييدها أياً كـانت الظـروف. ويتعـين، علـى وجـه التحديـد، الامتثـال لنـص الفقـرة ١ 

من المادة ٤ إذا ما أُريد التمييز بين الأشخاص عند اللجوء إلى تدابير لا تتقيد بالعهد. 
وعلاوة على ذلـك، تشـترط الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ عـدم منافـاة أي مـن التدابـير الـتي  -٩
لا تتقيد بأحكام العـهد لالتزامـات الدولـة الأخـرى بمقتضـى القـانون الـدولي، لا سـيما قواعـد 
القانون الإنساني الدولي. ولا يمكن اعتبار المادة ٤ من العهد بمثابة تبرير لعدم التقيد بالعـهد في 
حال انطواء عدم التقيد المذكـور علـى إخـلال الدولـة بالتزامـات دوليـة أخـرى، سـواء أكـانت 
ـــام. ويتجلــى ذلــك أيضــاً في  هـذه الالتزامـات قـد فرضـت بموجـب معـاهدة أو قـانون دولي ع
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٥ الـتي تنـص علـى عـدم جـواز فـرض أي قيــود أو تضييــق علــى أي مــن 
ـــذه   ـا في صكـوك أخـرى بذريعـة أن العـهد لا يعـترف حقـوق الإنسـان الأساسـية المعـترف

الحقوق أو لكون اعترافه ا أضيق مدى.  
وعلى الرغم من أن مراجعة تصرف الدولة الطـرف وفقـاً لمعـاهدات أخـرى ليـس مـن  -١٠
مهام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تملك اللجنة لـدى اضطلاعـها بمهامـها المناطـة ـا بموجـب 
العـهد صلاحيـة مراعـاة التزامـات دوليـة أخـرى تـترتب علـى الدولـة الطـــرف عندمــا تنظــر في 
مسألة ما إذا كان العهد يجيز للدولـة الطـرف عـدم التقيـد بأحكـام محـددة منـه. وعليـه، ينبغـي 
للدول الأطراف عندما تلجأ إلى الفقرة ١ من المادة ٤ أو عندمـا تقـدم التقـارير بموجـب المـادة 
٤٠ عن الإطار القانوني المتصل بحالات الطوارئ، أن تقدم معلومـات بشـأن التزاماـا الدوليـة 
الأخـرى ذات الصلـة بحمايـة الحقـوق المعنيـة، لا سـيما الالتزامـات الواجبـة التطبيـق في أوقـــات 
الطـوارئ(ه). وفي هـــذا الصــدد، ينبغــي للــدول الأطــراف أن تــأخذ في الاعتبــار علــى النحــو 
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الواجب التطورات ضمن إطار القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق الإنسـان الواجبـة التطبيـق 
في حالات الطوارئ(و). 

وتتعلـق قائمـة الأحكـام غـير التقييديـة المدرجـة في المـادة ٤ بمسـألة مـا إذا كـان لبعــض  -١١
التزامـات حقـوق الإنسـان طـابع القواعـد الآمـرة في القـانون الـدولي لكنـها ليسـت مماثلـة لهـــا. 
ويتعين اعتبار الإعلان عن بعض أحكـام العـهد الـواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة٤ جزئيـاً بمثابـة 
إقـرار بالطـابع الآمـر لبعـض الحقـوق الأساسـية المكفولـة في شـكل معـاهدة ينـص عليـها العـــهد 
(مثال ذلك، المادتان ٦ و٧). لكنه من الواضح أن بعض أحكـام العـهد الأخـرى قـد أُدرجـت 
في قائمة الأحكام غير التقييدية لأن عدم التقيد ذه الحقوق في حالـة الطـوارئ لا ضـرورة لــه 
على الإطلاق (مثال ذلك، المادتان ١١ و١٨). وإضافة إلى ذلك، فإن فئة القواعـد الآمـرة قـد 
اتسعت لتشمل قائمة من الأحكام غير التقييديـة الـواردة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤. ولا يجـوز 
للدول الأطراف أن تلجأ أبداً إلى المادة ٤ من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنسـاني أو 
القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل اختطـاف الرهـائن أو فـرض عقوبـات جماعيـة أو الحرمـان 
التعسفي من الحرية أو الخروج عن المبادئ الأساسية للمحاكمـة العادلـة، بمـا في ذلـك افـتراض 

البراءة. 
ولتقييم نطاق شرعية عدم التقيد بالعـهد، يمكـن الاسـتناد إلى معيـار واحـد في تعريـف  -١٢
بعض انتهاكات حقــوق الإنسـان علـى أـا جرائـم ضـد الإنسـانية. وإذا كـان الفعـل المرتكـب 
تحت سلطة الدولـة يشـكل أساسـاً لمسـؤولية جنائيـة فرديـة عـن جريمـة ضـد الإنسـانية ارتكبـها 
أشخاص تورطوا في هذا الفعل، فـلا يمكـن عندئـذ اسـتخدام المـادة ٤ مـن العـهد كذريعـة لأن 
تعفي حالة الطوارئ الدولة المعنية من مسؤوليتها المتصلة بالتصرف ذاته. وعليـه، فـإن التدويـن 
الأخير للجرائم ضد الإنسانية في النظام الأساسـي المعتمـد في رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة 

لأغراض تتعلق بالولاية، له أهميته في تفسير المادة ٤ من العهد(ز). 
ويوجد في أحكام العهد غير المدرجة في الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ عنـاصر تعتقـد اللجنـة  -١٣
بأنـه لا يمكـن إخضاعـها بموجـب المـادة ٤ لعـدم التقيـد المشـــروع. وتــرد أدنــاه بعــض الأمثلــة 

التوضيحية ذا الشأن: 
يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسـانية  تحـترم الكرامـة الأصيلـة في  (أ)
الشخص الإنساني. وعلى الرغم من أن هذا الحق، الذي تنص عليه المادة ١٠ مـن العـهد، هـو 
حق لم يرد بطريقة منفصلة في قائمة الحقوق غير التقييدية المذكورة في الفقرة ٢ مـن المـادة ٤، 
فإن اللجنة تعتقد بأن العهد يعبر هنا عن قاعدة من قواعد القانون الـدولي العـام الـتي لا تخضـع 
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لعدم التقيد. والإشارة إلى الكرامة الأصيلة للشخص الإنساني في ديباجة العهد والصلة الوثيقـة 
بين المادتين ٧ و١٠ تؤيدان ذلك. 

ولا تخضع الأحكام التي تحظر أخـذ الرهـائن أو أعمـال الخطـف أو الاحتجـاز  (ب)
في أماكن لا يعلن عنها لعـدم التقيـد. والطبيعـة الصرفـة لتحـريم ارتكـاب هـذه الأفعـال تبررهـا 

الوضعية القانونية لهذه القواعد باعتبارها قواعد ينص عليها القانون الدولي العام. 
وتعتقـد اللجنـة أن الحمايـة الدوليـة لحقـوق الأشـخاص المنتمـــين إلى الأقليــات  (ج)
تشمل عناصر يجب احترامها في جميع الظروف. وينعكـس ذلـك في تحـريم الإبـادة الجماعيـة في 
القانون الدولي، وفي إدراج شرط عدم التمييز في المادة ٤ ذاا (الفقــرة ١)، وكذلـك في المـادة 

١٨ ذات الطابع غير التقييدي. 
ووفقاً لما أكده النظام الأساسي المعتمـد في رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،  (د)
فإن الترحيل أو النقل القسري للسـكان مـن المنطقـة الـتي يتواجـدون فيـها شـرعاً، الـذي يتخـذ 
شكل التشريد القسري سواء بالطرد أو باتباع أساليب قسرية أخـرى، دون الاسـتناد في ذلـك 
إلى أُسـس يجيزهـا القـانون، يشـكل جريمـة ضـد الإنسـانية(ح). ولا يمكـن علـى الإطـلاق القبــول 
بالحق المشروع بعدم التقيد بالمادة ١٢ من العهد في حالـة الطـوارئ كذريعـة لاتخـاذ مثـل هـذه 

التدابير. 
ولا يجـوز الاحتجـاج بـإعلان حالـة الطـوارئ عمـلاً بــالفقرة ١ مــن المــادة ٤  (ه)
لتـبرير امـاك الدولـة الطـرف، بمـا يتنـافى مـــع المــادة ٢٠، في الدعايــة للحــرب أو الدعــوة إلى 
الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. 
إن الفقـرة ٣ مـــن المــادة ٢ مــن العــهد تقتضــي مــن الدولــة الطــرف أن توفــر ســبل  -١٤
الانتصاف من أي انتهاك لأحكام العهد. ولا يرد هذا الشرط في قائمة الأحكام غـير التقييديـة 
الـتي تنـص عليـها الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤، لكنـه يشـكل التزامـاً تعاهديـاً يـــرد في صلــب العــهد 
برمتـه. وإذا جـاز للدولـة الطـرف أن تدخـل تعديـلات علـى الأداء العملـي لإجراءاـا الناظمـــة 
لسبل الانتصاف القضائية وغيرها مـن السـبل، وأن تتخـذ هـذه التدابـير في أضيـق الحـدود الـتي 
يتطلبـها الوضـع، يتعـين عليـها أن تمتثـل بمقتضـى الفقـرة ٣ مــن المــادة ٢ مــن العــهد، للالــتزام 

الأساسي بتوفير وسيلة انتصاف فعالة. 
ومن الخصائص المتأصلة في الحقوق التي تعترف بوضـوح الفقـرة ٢ مـن المـادة ٤ بأـا  -١٥
حقـوق غـير تقييديـة، وجـوب كفالتـها بضمانـات إجرائيـة تشـمل، علـى الأغلـــب، ضمانــات 
قضائية. وقد لا تخضع أحكام العهد المتصلـة بالضمانـات الإجرائيـة علـى الإطـلاق لتدابـير مـن 
شأا أن تقوض حماية الحقوق غير التقييدية. وقد لا يلجأ إلى المادة ٤ بطريقة يمكـن أن تـؤدي 
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إلى عدم التقيد بالحقوق التي لا يجوز تقييدهـا. وبالتـالي، فـإن المـادة ٦ مـن العـهد، علـى سـبيل 
المثال، هي برمتها مـادة غـير تقييديـة، وإن أيـة محاكمـة تفضـي إلى فـرض عقوبـة الإعـدام أثنـاء 
فترة الطوارئ يجب أن تتواءم مع أحكام العهد، بما في ذلك شروط المادتين ١٤ و١٥ كافة. 

وترتكز الضمانات المتصلة بعـدم التقيـد، كمـا هـي مجسـدة في المـادة ٤ في العـهد، إلى  -١٦
مبـدأي المسـاواة وسـيادة القـانون المتـأصلين في العـهد بأكملـه. وبمـا أن بعـض عنـاصر الحــق في 
محاكمـة عادلـة هـي عنـاصر يكفلـها بوضـوح القـــانون الإنســاني الــدولي في الصــراع المســلح، 
لا ترى اللجنة مبرراً لعدم التقيد ذه الضمانات في حالات الطوارئ الأخرى. وتعتقد اللجنـة 
أن مبدأي المساواة وسيادة القانون يستتبعان احـترام الشـروط الأساسـية للمحاكمـة العادلـة في 
حالـة الطـوارئ. ولا يجـوز إلا لمحكمـــة القــانون أن تحــاكم وتديــن أي فــرد لارتكابــه جريمــة 
جنائيـة. ويجـب احـترام افـتراض الـبراءة. ولحمايـة الحقـوق غـير التقييديـة، فـإن الحـق في عــرض 
الدعوى أمام المحكمة لتبـت دون إبطـاء في شـرعية الاحتجـاز يجـب عـدم الانتقـاص منـه بقـرار 

الدولة الطرف عدم التقيد بالعهد(ط). 
أما في الفقرة ٣ من المادة ٤، فعندما تلجأ الدول الأطـراف إلى اسـتخدام سـلطة عـدم  -١٧
التقيـد بموجـب المـادة ٤ فإـا تلـزم نفسـها بنظـام الإخطـار الـدولي. فالدولـة الطـرف الـتي تجــيز 
لنفسها استخدام الحق في عدم التقيد يجب أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، عـن طريـق 
الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد ا وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلـك. وهـذا 
الإخطـار أساسـي لا لتأديـة مـهام اللجنـة فحســـب، لا ســيما في تقييــم مــا إذا كــانت الدولــة 
الطرف اتخذت التدابير في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، إنما لتجيز أيضاً للـدول الأطـراف 
الأخرى رصد الامتثال لأحكام هذا العهد. ونظراً للطابع الموجز لإخطارات كثـيرة وردت في 
ـــى أنــه ينبغــي أن يتضمــن الإخطــار الــوارد مــن الــدول الأطــراف  المـاضي، تؤكـد اللجنـة عل
ـــتي دفعتــها إلى ذلــك،  معلومـات كاملـة بشـأن التدابـير المتخـذة وتفسـيراً واضحـاًً للأسـباب ال
مشــفوعة بوثــائق كاملــة تتعلــق بقوانينــها. ويطلــب إلى الدولــة الطــرف تقــــديم المزيـــد مـــن 
الإخطارات إذا اتخذت فيما بعد تدابير أخـرى بموجـب المـادة ٤، كـأن تمـدد مثـلاً فـترة حالـة 
الطوارئ. وينطبق بـالمثل شـرط الإخطـار الفـوري علـى إـاء حالـة عـدم التقيـد. غـير أن هـذه 
الالتزامات لم تحترم دائماً: فلم تخطر الدول الأطراف غيرها من الدول الأطـراف، عـن طريـق 
الأمـين العـام، بإعلاـا حالـة الطـوارئ وبالتدابـير الناجمـة عنـها والمتمثلـة بعـدم التقيـد بحكــم أو 
أكـثر مـن أحكـام العـهد؛ وقــد تجــاهلت في بعــض الأحيــان الــدول الأطــراف تقــديم إخطــار 
بتغييرات إقليمية أو بغيرها من التغيـيرات أثنـاء ممارسـتها لسـلطات الطـوارئ(ي). ويسـترعى في 
بعض الأحيان اهتمام اللجنة بمحض الصدفة وأثناء نظرها في تقريـر الدولـة الطـرف إلى وجـود 
حالة طوارئ وإلى مسألة ما إذا كانت الدولة الطرف لم تتقيد بأحكام العـهد. وتؤكـد اللجنـة 
على الالتزام بالإخطار الدولي الفوري كلما اتخـذت الدولـة الطـرف تدابـير تحيدهـا عـن التقيـد 
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بالتزاماـا بموجـب العـهد. وإن واجـب اللجنـــة في رصــد قوانــين وممارســات الدولــة الطــرف 
لامتثالها للمادة ٤ لا يتوقف على ما إذا كانت الدولة الطرف قدمت إخطاراً أم لا. 

حواشي المرفق السادس 
CC، الفقــرة  P R/C/79/Add.12 ،(١٩٩٢) انظر التعليقات/الملاحظات الختامية التالية: جمهورية تترانيــا (١)
C، الفقــرة ٤؛ والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا  CPR/C/79/Add.18 ،(١٩٩٣) ٧؛ والجمهورية الدومينيكية
ـــــرة ٢٣؛ وبـــــــيرو (١٩٩٦)،  C، الفق CPR/C/79/Add.55 ،(١٩٩٥) ـــــدا الشـــــمالية العظمـــــى وآيرلن
C، الفقـــــــــرة ١٤؛  CPR/C/79/Add.74 ،(١٩٩٧) الفقــــــــرة ١١؛ وبوليفيــــــــا ،CCPR/C/79/Add.67

 ،CC PR/C/79/Add.78 (١٩٩٧) ـــــان وكولومبيــــا (١٩٩٧) CCPR/C/79/Add.76، الفقـــرة ٢٥؛ ولبن
ـــــــل (١٩٩٨)،  C، الفقــــــــرة ٨؛ وإسرائيـ CPR/C/79/Add.90 (١٩٩٨) ــــــواي ـــــرة ١٠؛ وأوروغ الفق

CCPR/C/79/Add.93، الفقرة ١١. 

انظر على سبيل المثال المادتين ١٢ و١٩ من العهد.  (٢)
CC، الفقــرة  P R/C/79/Add.93 ،(١٩٩٨) انظر على سبيل المثال الملاحظات الختامية المتعلقة بإسرائيل (٣)

 .١١
 ،CC P R /C/79/Add.18 ،(١٩٩٣) انظر التعليقات/الملاحظات الختامية التالية: الجمهورية الدومينيكية (٤)
ــــــــــــــال (١٩٩٤)،  ــــــــــــــرة ٦؛ ونيب C، الفق CPR/C/79/Add.35 ،(١٩٩٤) ــــــــــــــرة ٤؛ والأردن الفق
C، الفقـــرة ٢٧؛  CPR/C/79/Add.54 ،(١٩٩٥) ـــاد الروســـي CCPR/.C/79/Add.42، الفقــرة ٩؛ والاتح

 ،CC PR/C/79/Add.71 (١٩٩٦) ــــــابون ــــا (١٩٩٦)، CCPR/C/79/Add.62، الفقــــرة ١١؛ وغ وزامبي
ـــــــــرة ٢٥؛ والعــــــــراق (١٩٩٧)  C، الفق CPR/C/79/Add.76 (١٩٩٧) الفقـــــــرة ١٠؛ وكولومبيـــــــا
C، الفقـــرة ٧؛ وإســـرائيل  CPR/C/79/Add.100 ،(١٩٩٨) ـــا CCPR/C/79/Add.84، الفقــرة ٩؛ وأرميني

CC، الفقــرة  PR/C/79/Add.90 ،(١٩٩٨) الفقرة ١١؛ وأوروغواي ،CCPR/C/79/Add.93 ،(١٩٩٨)
ـــــــــــــتان (٢٠٠٠)،  C، الفقــــــــــــرة ١٤؛ وقيرغيزس CPR/C/79/Add.120 ،(٢٠٠٠) ــــــــــــا ٨؛ ومنغولي

CCPR/CO/69/KGZ، الفقرة ١٢. 

تجدر الإشارة إلى اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها جميـــع الــدول الأطــراف في العــهد تقريبــاً ولا  (٥)
تتضمــن بنــداً عــن عــدم التقيــد. ويمكــن أن تطبــق هــذه الاتفاقيــة في حــالات الطــوارئ كمـــا هـــو مبـــين 

بوضوح في المادة ٣٨ من الاتفاقية. 
تجــدر الإشــارة إلى تقــارير الأمــين العــــام المقدمـــة إلى لجنـــة حقـــوق الإنســـان، عمـــلاً بقـــرارات اللجنـــة  (٦)
ــــد:  ٢٩/١٩٩٨ و٦٥/١٩٩٩ و٦٩/٢٠٠٠، عـــن المعايـــير الإنســـانية الدوليـــة (الـــتي ســـميت فيمـــا بع
E وE/CN.4/2000/94 وE/CN.4/2001/91، وإلى جـــهود  /CN.4/1999/92 ،(المعايــير الإنســانية الأساســـية
بذلت في السابق لتحديــد الحقــوق الأساســية الواجبــة التطبيــق في جميــع الظــروف، ومثــال ذلــك معايــير 
باريس الدنيا لقواعد حقوق الإنسان في حالات الطـــوارئ (رابطــة القــانون الــدول، ١٩٨٤)، ومبــادئ 
سيراكيوزا المتعلقة بالأحكـــام الــواردة في العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والسياســية والــتي تجــيز 
فرض حدود أو قيــود، والتقريــر النــهائي المقــــدم مــــن الســيد ليــاندرو ديســبوي، المقــرر الخــاص للجنــة 
 ( E /CN.4/Sub.2/1997/19, and الفرعيــة بشــأن مســألة حمايــة حقــوق الإنســــان وحـــالات الطـــوارئ
)، وإعلان توركو (آبو)  E /CN.4/1998/53/Add.2) والمبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي ،Add.1)

) (E/CN.4/1995/116). وتجدر الإشارة إلى قرار المؤتمر الــدولي الســادس  للمعايير الإنسانية الدنيا (1990
والعشرين للصليب الأحمر والهــلال الأحمــر (١٩٩٥) بتكليــف لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، كميــدان 
ـــانون الإنســـاني الـــدولي الســـارية أثنـــاء  للعمــل المتواصــل، بمهمــة إعــداد تقريــر عــن القواعــد العرفيــة للق

الصراعات الدولية وغير الدولية المسلحة. 
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ـــادة ٧ (الجرائـــم ضـــد الإنســـانية) مـــن النظـــام الأساســـي الـــذي  انظــر المــادة ٦ (الإبــادة الجماعيــة) والم (٧)
صادقت عليـــه ٣٧ دولــة حــتى ١٩ تمــوز/يوليــه ٢٠٠١، ورغــم أن أشــكالا كثــيرة محــددة مــن التصــرف 
المدرجة في المادة ٧ من النظــام الأساســي ترتبــط ارتباطــا مباشــراً بانتــهاكات لحقــوق الإنســان المدرجــة 
كأحكام غير تقييدية في الفقرة ٢ من المادة ٤ من العهد، فإن فئة الجرائــم ضــد الإنســانية كمــا عرفــت 
في هذا الحكم تشمل كذلك انتهاكات لبعض أحكام العهد التي لم ترد في الحكم المذكــور مــن العــهد. 
ومثال ذلك الانتهاكات الخطيرة المحددة للمادة ٢٧ التي يمكن أن تشــكل في الوقــت ذاتــه إبــادة جماعيــة 
بموجب المادة ٦ من النظام الأساسي المعتمد في روما للمحكمة الجنائية الدوليـــة، وتشــمل المــادة ٧ مــن 
هــذا النظــام بدورهــا ممارســات تتصــل كذلــك بــالمواد ٩ و١٢ و٢٦ و٢٧ إضافــة إلى المـــواد ٦ و٧ و٨ 

من العهد. 
انظــر المــادة ٧ (١) (د) والمــادة ٧ (٢) (د) مــن النظــام الأساســي المعتمــد في رومــا للمحكمــة الجنائيـــة  (٨)

الدولية. 
)، الفقـــرة ٢١:  C CPR/C/79/Add.93) (١٩٩٨) انظــر الملاحظــات الختاميــة للجنـــة المتعلقـــة بإســـرائيل (٩)
"ترى اللجنة أن التطبيق الحالي للحبس الإداري يتنافى مع المادتين ٧ و١٦ مــن العــهد، وهمــا مادتــان لا 
يبيح العهد عدم التقيد بالالتزامات المترتبة عليهما في أوقات الطوارئ العامــة... غــير أن اللجنــة تشــدد 
على أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تحيد عــن القــاعدة الــتي تســتلزم وجــود المراجعــة القضائيــة الفعالــة 
لحــالات الحبــس". وانظــر كذلــك توصيــة اللجنــة الفرعيــة لمنــع التميــيز وحمايــة الأقليــــات بشـــأن إعـــداد 
مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد: "تشعر اللجنة بالارتياح إذ إن الدول الأطــراف تفــهم عــادة 
أن الحق في المثول أمام المحكمة وفي إنفاذ الحقوق الدستورية ينبغي ألا يقتصــر علــى حــالات الطــوارئ. 
ومن رأي اللجنة أيضاً أن طرق الانتصاف المنصــوص عليــها في الفقرتــين ٣ و٤ مــن المــادة ٩ والمفســرة 
مقترنــة بالمــادة ٢ تدخــل في صميــم العــهد ككــل". الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــــدورة التاســـعة 

)، الد الأول، المرفق التاسع، الفقرة ٢.  A/49/40) والأربعون، الملحق رقم ٤٠
C، الفقــــرة ١٠؛  C PR/C/97/Add.8 (١٩٩٢) ــــيرو انظـــر التعليقـــات/الملاحظـــات الختاميـــة المتعلقـــة بب (١٠)
CC، الفقرة  PR/C/79/Add.23 (١٩٩٣) الفقرة ١١؛ ومصر ،CCPR/C/79/Add.21 (١٩٩٣) وآيرلندا
C، الفقــــــــرة ٧؛ والاتحــــــــاد الروســـــــــي (١٩٩٥)  CPR/C/79/Add.33 (١٩٩٤) ٧؛ والكامــــــــيرون
ــــان  C، الفقــــرة ١١؛ ولبن CPR/C/79/Add.62 (١٩٩٦) ــــا CCPR/C/79/Add.54، الفقــــرة ٢٧؛ وزامبي

C، الفقـــــرة ١٩؛  CPR/C/79/Add.81 (١٩٩٧) الفقـــرة ١٠؛ والهنـــد ،CCPR/C/79/Add.78 (١٩٩٧)
C، الفقرة ١٢.  CPR/C/79/Add.109 (١٩٩٩) والمكسيك
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  المرفق السابع 
قائمـة بوفود الدول الأطراف التي شاركت في نظر اللجنـة المعنيـة 
بحقــوق الإنســــان في تقاريرهـــا في الـــدورات الســـبعين والحاديـــة 

 والسبعين والثانية والسبعين 
  (مدرجة بحسب ترتيب النظر في تقاريرها) 

ترينيداد وتوباغو 
السيد رامش لورانس مهراج، المحكمة العليا، عضو في البرلمان والمدعي العام ووزير الشؤون القانونية  الممثل

السيدة كريستين سوكرام، أمينة دائمة في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية  المستشارون

السيدة ماري آن ريتشاردس نائبة الممثل الدائم والقائمة بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة في جنيف 

السيد بيتر ج. بورسغلوف، مستشار قانوني في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية 

السيدة ديبي سيرجوسينغ، نائبة مدير وحدة حقوق الإنسان في وزارة الادعاء العام والشؤون القانونية 

السيدة  لورين بودهو، الأمينة الأولى في البعثة الدائمة في جنيف 
الدانمرك 

السيد تايج ليهمان، السفير، وزارة الشؤون الخارجية في كوبنهاغن  الممثل

السيد جيتر كروس ميكلسنه مدير إدارة في وزارة العدل  المستشارون

السيدة ليز بوغارد، رئيسة قسم  في وزارة العدل 

السيد سورين سكيبستيد، رئيس قسم في وزارة العدل 

السيد مارتن إيزنبيكر، نائب رئيس شعبة في وزارة الداخلية 

السيدة هيلين أورث، نائبة رئيس شعبة في وزارة الداخلية 

السيدة أغنيت أندرسون، مستشارة خاصة في وزارة العمل 

السيد أينوتك هولم أولسن، الأمين الأول في السفارة، حكومة الحكم الداخلي في غرينلاند 



23801-60224

A/56/40 (Vol. I)

غابون 
السيد باسكال ديزيريه ميسونغو، وزير العدل، مسؤول عن حقوق الإنسان  الممثل

السيدة يولاند بايك، السفيرة ونائبة رئيس الوفد  المستشاورن

السيد كورينتين هيرفو-أكيندينغ، مستشار أول، 

السيد ندونغ إسونو، مستشار في الوزارة 

السيدة كلوتيلد مبومبا ليويي، زوجة السيد بودهو، مستشارة 

السيد غي جيرمان بامبو، مستشار 
بيرو 

السيد إدغاردو موسكييرا ميدينا، وزير العمل والتنمية الاجتماعية  الممثل

السيد خورخي فوتو - بيرناليس، الممثل الدائم لبيرو في جنيف  المستشارون

السيد لويس كيسادا إنشاوسيغوي، مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة العلاقات الخارجية 

ميلاغروس مارافي، عضو اللجنة الرفيعة المستوى لشؤون حقوق الإنسان 

السيد مارتن لازو بيكاردو، عضو اللجنة الرفيعة المستوى لشؤون حقوق الإنسان 

السيدة كارولينا ليسنيانا فالكوني، الأمينة التنفيذية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

السيد لويس إنريكه شافيز باساغويتا، مستشار في البعثة الدائمة لبيرو في جنيف 

السيد ألدو فيغيراو، مستشار في الإدارة العليا لوزارة العدل 
الأرجنتين 

السـيد لينـادرو ديسـبوي، السـفير، الممثـل الخـاص لشـؤون حقـوق الإنســـان علــى الصعيــد الــدولي في وزارة  الممثل
العلاقات الخارجية، والتجارة الدولية والعبادة 

السيد إوخينيو زافاروني، مفتش في المعهد الوطني لمناهضة العنصرية  المستشارون

السيدة نورما ناسيمبينيه دي دومنت، وزيرة في البعثة الدائمة في جنيف 

السيد سيرخيو سيردا، مستشار في البعثة الدائمة في جنيف 
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السـيدة مارتـا لافيريريـه، موظفـة في أمانـة السـجن السياسـي والتـأهيل الاجتمـاعي في وزارة العـدل وحقـــوق 
الإنسان 

السيد والدو لويس فيلاباندو، مستشار في المعهد الوطني لمناهضة التمييز 
فنـزويلا 

السيد خوسيه رافائيل أفيندانيو، مدير شؤون السياسة الداخلية في وزارة الداخلية والعدل  الممثل

السيد إغناسيو أركايا، السفير، الممثل الدائم لفنـزويلا لدى الأمم المتحدة  المستشارون

السيدة هيليس لوبيز دي بينسو، نائب المدعي العام للجمهورية، مكتب النائب العام 

السيد خيرمان سالترون، مدير عام للدفاع عن الشعب 

السيدة أليس كارولينا فاريناس سانغوينو، نائبة في الدائرة الحادية والعشرين، مكتب النائب العام 
الجمهورية الدومينيكية 

السيدة راديس أبرو دي بولانكو، مستشارة لشؤون حقوق الإنسان في أمانة الدولة للعلاقات الخارجية  الممثل

السيدة أنابيلا دي كاسترو، وزيرة مستشارة، مكلفة بشؤون حقوق الإنسان  المستشاورن

السيد خوليو سيزار كاستانيوس غوزمان، موظف قضائي في لجنة الانتخابات المركزية 

المقدم خوسيه فرانسيسكو غارسيا لارا، نائب مدير الإدارة القانونية في الشرطة الوطنية 

السيد فرانسيسكو كادينا موكيتيه، محامٍ مساعد للمدعي العام للجمهورية 

نقيب الجيش الوطني راندولو نونييز فارغاس، مستشار خاص لمدير شؤون الهجرة ومدير في مدرسـة التـأهيل 
التقني للمهاجرين 

أوزبكستان 
ـــة  الســيد أكمــل ســعيدوف، رئيــس المركــز الوطــني لحقــوق الإنســان، رئيــس لجنــة المؤسســات الديمقراطي الممثل

والمنظمات غير الحكومية والهيئات البرلمانية للحكم الذاتي للمواطنين (البرلمان) 

السيد م. خاكيموف، مدير إدارة القانون الدولي في وزارة العدل  المستشارون
جمهورية كرواتيا 

السيدة ليدجيا لوكينا كاراجكوفيتش، مساعدة وزير العدل، والشؤون الإدارية والحكم الذاتي المحلي  الممثل
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السيد برانكو سميرديل، كلية حقوق زغرب  المستشارون

السيد زاركو كاتيش، مساعد وزير الداخلية 

السيد دامير كوكافيتشا، مدير إدارة في وزارة الداخلية 

السيد مارين مارسيلا، قاضٍ في محكمة إقليم زغرب 

السيد دوبرافاكا سيمونوفيتش، وزير مفوض في البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة 

السيد برانكو سوكانتش، مدير إدارة في وزارة الشؤون الخارجية 

السيد جوسكو كليسوفيتش، مستشار في البعثة الدائمة لجمهورية كرواتيا لدى الأمم المتحدة 
الجمهورية العربية السورية 

السيد فيصل مقدار، مستشار  الممثل

السيد ميخائيل وهبة، السفير، الممثل الدائم  المستشارون

السيد عبود سراج، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق 

السيد محمد حاج إبراهيم، ملحق 

السيدة رانيا حاج علي، ملحق 
هولندا 

السيد بيتر راماير، رئيس شعبة الشؤون السياسية والأمنية في وزارة الشؤون الخارجية، لاهاي  الممثل

السيد رولاند بوكر، شعبة القانون الدولي، مستشار قانوني أقدم في وزارة الشؤون الخارجية، لاهاي  المستشارون

السيدة سونيا فان در مير، مستشارة أقدم لإدارة شؤون الأمـم المتحـدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة في وزارة 
الشؤون الخارجية، لاهاي 

السـيدة كلوديـا سـتال، مستشـارة أقـدم في إدارة الشـؤون الدوليـة في وزارة الشـــؤون الاجتماعيــة والعمــل، 
لاهاي 

ـــة والعلاقــات الملكيــة،  السـيد مـارتين برينسـن، مديـر إدارة الشـؤون الدسـتورية والتشـريع في وزارة الداخلي
لاهاي 

السيد بيتر هارتوغ، مستشار أقدم في إدارة الشؤون الدولية، وزارة الصحة والرعاية والرياضة، لاهاي 
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السيد ب. ويجينبرغ 

ــة  السـيد روسـكام آبينـغ، مستشـار قـانوني للوزيـر المكلـف بشـؤون قـانون الصحـة في وزارة الصحـة والرعاي
والرياضة، لاهاي 

الجمهورية التشيكية 
السيد جان جاراب، ممثل الحكومة المعني بحقوق الإنسان  الممثل

السيد أليكساندر سلابي، مدير عام في وزارة الشؤون الخارجية.  المستشارون
السيد ميلان هوفوركا، السفير، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية في جنيف 

السيد راديم بوريس، نائب مدير إدارة منع الجريمة في وزارة الداخلية 
السيدة سيمونا دراهونوفسكا، إدارة حقوق الإنسان في وزارة الشؤون الخارجية 

ـــابع  السـيدة فيرونيكـا باسـترناكوفا، أمينـة في قسـم الحقـوق المدنيـة والسياسـية في مجلـس حقـوق الإنسـان الت
للحكومة 

السيد زدينيك سوفاك، رئيس القسم الجنائي في المحكمة العليا 
السيدة إيفانا شيللونكوفا، الأمينة الثانية في البعثة الدائمة للجمهورية التشيكية في جنيف 

موناكو 
السيد برنارد فوتييه، السفير، الممثل الدائم لإمارة موناكو لدى مكتب الأمم المتحدة  الممثل

السيد جان شارل ساكوت، مستشار فني لدى مستشارية الحكومة للشؤون المالية   المستشارون

السيد جان فيليب بيرتاني، أمين ثاني في البعثة الدائمة لإمارة موناكو لدى مكتب الأمم المتحدة 
غواتيمالا 

السيد ريكاردو ألفارادو أورتيغوزا، رئيس اللجنة الرئاسية لحقوق الإنسان  الممثل

السيد أنطونيو أريناليس فورنو، السفير، الممثل الدائم  المستشارون

السيدة كارلا رودريغيز مانسيا 
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

السيد ري كول، السفير، الممثل الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف  الممثل

السيد سيم هيونغ إيل، مدير الإدارة التشريعية في رئاسة مجلس الشعب  المستشارون
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السيد كيم يونغ كول، مستشار في المكتب المركزي للمدعين العامين 

السيد ري جي سوم، مستشار في المحكمة المركزية 

السيد جونغ سونغ إيل، مدير شعبة في وزارة الشؤون الخارجية 

السيد باك دوك هون، باحث أقدم في وزارة الشؤون الخارجية 

السيد أو شون تاييك، موظف في مكتب مجلس الوزراء 

السيد يونغ يونغ دوك، مترجم شفوي 

السيد كيم سونغ كول، مستشار في البعثة الدائمة 

السيد كيم يونغ هو، أمين ثاني في البعثة الدائمة. 
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 المرفق الثامن 
قائمة الوثائق الصادرة خلال الفترة المستعرضة   

ألف- تقارير الدول الأطراف التي تم النظر فيها (مرتبة بحسب تاريخ النظر فيها) 
 

التقريران الدوريان الثالث والرابع لجمهورية ترينيداد وتوباغو    CCPR/C/TTO/99/3

التقرير الدوري الرابع للدانمرك    CCPR/C/DNK/99/4

التقرير الدوري الثالث للأرجنتين   
 CCPR/C/ARG/98/3

التقرير الدوري الثاني لغابون   
 CCPR/C/128/Add.1

التقرير الدوري الرابع لبيرو   
 CCPR/C/PER/98/4

التقرير الدوري الثالث لفترويلا   
 CCPR/C/VEN/1999/3

التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية   
 CCPR/C/DOM/1999/3

التقرير الأوَّلي لأوزبكستان   
 CCPR/C/UZB/1999/1

التقرير الأوَّلي لكرواتيا   
 CCPR/C/HRV/2000/1

التقرير الدوري الثاني للجمهورية العربية السورية   
 CCPR/C/SYR/2000/2

التقرير الدوري الثالث لهولندا (بما في ذلك جزر الأنتيل  وأروبا الهولندية)   
 CCPR/C/NETH/1999/3

التقرير الأوَّلي للجمهورية التشيكية   
 CCPR/C/CZE/2000/1

التقرير الأوَّلي لإمارة موناكو   
 CCPR/C/MCO/2000/1

التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا   
 CCPR/C/GUA/1999/2

التقرير الدوري الثاني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   
 CCPR/C/PRK/2000/2

 
باء - تقارير الدول الأطراف التي صدرت ولكن لم ينظر فيها بعد 

التقرير الدوري الثاني لسويسرا   
 CCPR/C/CH/1998/2

التقرير الدوري الثاني لجمهورية أذربيجان   
 CCPR/C/AZE/99/2

التقرير الدوري الخامس لأوكرانيا   
 CCPR/C/UKR/99/5

ـــدا  التقريــر الــدوري الخــامس للمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وآيرلن
الشمالية (أقاليم ما وراء البحار) 

 
 CCPR/C/UKOT/99/5
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التقرير الدوري الرابع لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية   
 CCPR/C/YUG/99/4

التقرير الدوري الرابع لهنغاريا   
 CCPR/C/HUN/2000/4

التقرير الدوري الثاني لجورجيا   
 CCPR/C/GEO/2000/2

التقرير الدوري الخامس للسويد   
 CCPR/C/SWE/2000/5

التقرير الأوَّلي لجمهورية مولدوفا   
 CCPR/C/MDA/2001/1

التقرير الدوري الرابع لنيوزيلندا   
 CCPR/C/NZE/2001/4

التقرير الدوري الثاني لفييت نام   
 CCPR/C/VNM/2001/2

التقرير الدوري الثالث لتوغو   
 CCPR/C/TGO/2001/3

التقرير الدوري الثالث لليمن   
 CCPR/C/YEM/2001/3

 
جيم- الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقارير الأوَّلية والدورية للدول الأطراف 

الملاحظـات الختاميـة بشـأن التقريريـــن الدوريــين الثــالث والرابــع لــترينيداد 
وتوباغو 

 
 CCPR/C/CO/70/TTO

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للدانمرك   
 CCPR/C/CO/70/DNK

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للأرجنتين   
 CCPR/C/CO/70/ARG

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغابون   
 CCPR/C/CO/70/GAB

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع لبيرو   
 CCPR/C/CO/70/PER

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لفترويلا   
 CCPR/C/CO/71/VEN

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الرابع للجمهورية الدومينيكية   
 CCPR/C/CO/71/DOM

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لأوزبكستان   
 CCPR/C/CO/71/UZB

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لكرواتيا   
 CCPR/C/CO/71/HRV

الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الــدوري الثــاني للجمهوريــــة العربيـــة 
السورية 

 
 CCPR/C/CO/71/SYR

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لهولندا (بما في ذلك جـزر 
الأنتيل وأروبا الهولندية) 

 
 CCPR/C/CO/72/NET
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الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي للجمهورية التشيكية   
 CCPR/C/CO/72/CZE

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأوَّلي لإمارة موناكو   
 CCPR/C/CO/72/MCO

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لغواتيمالا   
 CCPR/C/CO/72/GUA

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثـاني لجمهوريـة كوريـا الشـعبية 
الديمقراطية 

 
 CCPR/C/CO/72/PRK

دال- تعليقات الدول الأطراف على الملاحظات الختامية 
تعليقـات ترينيـداد وتوبـاغو علـى الملاحظـات الختاميـة للجنـة المعنيـة بحقــوق 

الإنسان 
 

 CCPR/C/CO/70/TTO/Add.1

تعليقـات حكومـة الجمهوريـة العربيـــة الســورية علــى الملاحظــات الختاميــة 
للجنة المعنية بحقوق الإنسان 

 
 CCPR/C/CO/71/SYR/Add.1

هاء- التعليقات العامة 
التعليق العام رقم ٢٩، المادة ٤ من العهد   

 CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

واو- جداول الأعمال المؤقتة وشروحها 
جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة السبعون)   

 CCPR/C/142

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الحادية والسبعون)   
 CCPR/C/143

جدول الأعمال المؤقت وشروحه (الدورة الثانية والسبعون)   
 CCPR/C/144

زاي- المحاضر الموجزة 
المحاضر الموجزة للدورة السبعين   

 CCPR/C/SR.1868 to 1896

المحاضر الموجزة للدورة الحادية والسبعين   
 CCPR/C/SR.1897 to 1926

المحاضر الموجزة للدورة الثانية والسبعين   
 CCPR/C/SR.1927 to 1955

حاء- مساهمة اللجنة في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية 
مساهمة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العملية التحضيريـة للمؤتمـر العـالمي 
لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن 

تعصب (١٣ آذار/مارس ٢٠٠١) 

 
 A/CONF.189/PC.2/14
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 المرفق التاسع 
مقتطفات من مساهمة اللجنة في المؤتمـر العـالمي لمناهضـة العنصريـة 
والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب 

 (A/CONF.189/PC.2/14) 
تشاطر اللجنة المعنية بحقوق الإنسـان اتمـع الـدولي قلقـه إزاء العنصريـة الـتي لا تـزال  -١
تشكل بلاءً على الإنسانية وديداً للسلم والأمن في العالم. وأعدت اللجنة مجموعـة مـن المـواد 
الـتي تبـين العمـل الـذي تضطلـع بـــه اللجنــة بمقتضــى العــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 
والسياسـية والـذي يتعلـق بالعنصريـة ومـا يتصـل ـا مـن قضايـا، كمسـاهمة في مؤتمـر مناهضـــة 

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. 
ـــهد في تقــارير قدمــت مــن دول أطــراف  ونظـرت اللجنـة بموجـب المـادة ٤٠ مـن الع -٢
عديدة لديها مشاكل هامة فيما يتعلـق بـالتمييز العنصـري وبحمايـة السـكان الأصليـين وغيرهـا 

من الأقليات الثقافية والدينية واللغوية. 
وثمة قضايا قليلة من القضايا التي قدمت طرحاً مباشـراً لمسـائل التميـيز العنصـري وفقـاً  -٣
لإجراءات تقديم البلاغات التي ينظمها البروتوكول الاختياري للعـهد الـدولي للحقـوق المدنيـة 
والسياسية. غير أن اللجنة تناولت عـدداً مـن البلاغـات الـتي نظـرت مـن خلالهـا في حـق أفـراد 
ــف  الأقليـات مـن الشـعوب الأصليـة في التمتـع بأنشـطتهم الثقافيـة والاقتصاديـة التقليديـة وتعري
هذا الحق. كما نظرت اللجنة فيما إذا كان يمكن تبرير فرض القيود على حريـة التعبـير لحمايـة 
أفراد الأقلية مـن التحريـض علـى التميـيز أو العـداء أو العنـف النـاجم عـن الكراهيـة العرقيـة أو 

الدينية. 
ويشـكل عمـل اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان ضمـن عمليـة تقـديم التقـارير وبموجــب  -٤
إجراءات تقديم البلاغات الأساس لتعليقات اللجنة العامة، التي تقدم من خلالهـا آراءهـا بشـأن 
نطـاق التزامـات الـدول الأطـراف بموجـب أحكـام محـددة مـن العـهد. والهـــدف مــن تعليقــات 
اللجنـة العامـة هـو أن تتخذهـا الـدول الأطـراف دليـلاً تسـتهدي بـه للوفـاء بالتزاماـا بموجـــب 
العـهد ولإعـداد تقاريرهـا بمقتضـى المـادة ٤٠. والتعليقـــان العامــان بشــأن التميــيز (رقــم ١٨) 

وحقوق الأقليات (رقم ٢٣) يتسمان بأهمية خاصة للنظر في العنصرية والتمييز العنصري. 
استعراض عام للمسائل المتعلقة بالتمييز العنصري 

يقصـد مـن هـذا الاسـتعراض اسـترعاء انتبـاه المشـاركين في اللجنـة التحضيريـة للمؤتمــر  -٥
العالمي الذين قد لا يكونون علـى اطـلاع علـى العـهد أو علـى عمـل اللجنـة إلى أحكـام العـهد 
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ذات الصلة مع توضيحات بشأن قرارات اللجنة المتعلقة بالعنصرية وما يتصـل ـا مـن قضايـا، 
مثل حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية ولغوية ودينيـة. وتنـص الفقـرات التاليـة بإيجـاز 

على بعض القضايا المتصلة بالتمييز العنصري التي درستها اللجنة. 
ضمان المساواة، المادتان ٢-١ و٢٦ 

يجب كفالة الحقوق التي يحميها العـهد لجميـع الأفـراد دون أي تميـيز بسـبب العـرق أو  -٦
اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي سياســـياً أو غــير سياســي أو الأصــل القومــي أو 
الاجتمـاعي أو الـثروة أو النسـب أو غـير ذلـك مـن الأسـباب (الفقـرة ١ مـــن المــادة ٢ والمــادة 
٢٦). وإن مبدأ التمتع بالحقوق بموجب العـهد دون تميـيز ينطبـق، بموجـب المـادة ٢-١، علـى 

جميع الأفراد الموجودين في إقليم الدولة أو الداخلين في ولايتها. 
يتعين على الدول لكي تفي بالتزامـها بكفالـة الحقـوق لجميـع الأشـخاص، دون تميـيز،  -٧
ألا تمتنع عن التميـيز فحسـب وإنمـا أن تتخـذ أيضـاً تدابـير إيجابيـة ضروريـة لكفالـة المسـاواة في 
التمتع ذه الحقـوق (التعليـق العـام رقـم ١٨، الفقـرة ١٠). وذكـرت اللجنـة في تعليقـها العـام 
رقم ٢٨ بشأن المادة ٣، وهو حكم تنـاول تحديـداً تسـاوي الرجـل والمـرأة في التمتـع بـالحقوق 

ما يلي: 
"يقتضي الالتزام بضمان تمتع جميع الأفراد بالحقوق المعترف ا في العـهد، المكـرس في 
المادتين ٢ و٣ من العهد، أن تتخذ الدول الأطـراف جميـع الخطـوات اللازمـة لتمكـين 
كـل شـخص مـن التمتـع ـذه الحقـوق. وتشـمل هـذه الخطـوات إزالـة العقبــات أمــام 
ـــوق  المسـاواة في التمتـع ـذه الحقـوق، وتعليـم السـكان وموظفـي الدولـة في مجـال حق
ـــهدات المنصــوص عليــها في  الإنسـان وتعديـل القوانـين المحليـة بحيـث يتيسـر تنفيـذ التع

العهد." (الفقرة ٣) 
وتنطبق هذه الملاحظات أيضا علـى المسـاواة في التمتـع بجميـع حقـوق العـهد دون أي  -٨

تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدين أو غيرها من الأسباب المحددة في المادة ٢-١. 
والحق في عدم التميـيز لا يقتصـر علـى المسـاواة في التمتـع بـالحقوق المحـددة في العـهد.  -٩
غير أنه بفضل المادة ٢٦ أصبح الحـق في الحمايـة مـن التميـيز موجـوداً في القـانون أو في الواقـع 
في أي ميدان تحكمه وتحميه سلطات عامة (التعليـق العـام رقـم ١٨، الفقـرة ١٢). فالمـادة ٢٦ 
تحمي الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية القانون؛ وتقتضي حظـر التميـيز 
في القطاعين العام والخاص، وتكفل لجميع الأشخاص حمايـة متسـاوية وفعالـة مـن التميـيز لأي 
ـــن أو الــرأي سياســيا أو غــير سياســي أو  سـبب كـالعرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الدي
الأصل القومي أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو النسـب أو غـير ذلـك مـن الأسـباب. وبالتـالي فـإن 
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المـادة ٢٦ تنـص علـى حـق ذاتي في عـدم التعـرض للتميـيز الـذي يحكـم ممارسـة جميـع الحقــوق، 
المحمية وغير المحمية بموجب العهد، التي تمنحها الدولة الطرف للأفراد الخاضعين لولايتها. 

معنى ونطاق التمييز 
نظرت اللجنة في معنى ونطـاق التميـيز في التعليـق العـام رقـم ١٨. فـهذا التعليـق العـام  -١٠

يعرف التمييز بمقتضى العهد في هذه العبارات: 
"إن تعبير �التمييز� المستخدم في العهد ينبغي أن يفـهم علـى أنـه يتضمـن أي تفرقـة أو اسـتبعاد 
أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس أي سبب كالعرق أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن 
أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصـل القومـي أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو النسـب أو 
غير ذلك ممـا يسـتهدف أو يسـتتبع تعطيـل أو عرقلـة الاعـتراف لجميـع الأشـخاص، علـى قـدم 

المساواة، بجميع الحقوق والحريات أو التمتع ا أو ممارستها." (الفقرة ٧) 
وأخذت اللجنة في الاعتبار تعاريف التمييز الواردة في "الاتفاقية الدوليـة للقضـاء علـى  -١١
جميـع أشـكال التميـيز العنصـري" و"اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المــرأة" في 

تعريفها للتمييز. (التعليق العام رقم ١٨، الفقرتان ٦ و٧) 
وإن تبيان ما إذا كان التفريق قـد بلـغ حـد التميـيز المحظـور في العـهد تحـدده العبـارات  -١٢

التالية الواردة في التعليق العام رقم ١٨: 
"إن كــل تفريــق في المعاملــة لا يشــــكل تميـــيزاً إذا كـــانت معايـــير التفريـــق معقولـــة 
وموضوعية وإذا كان الهدف هو تحقيق غرض مشروع بموجب العهد." (الفقرة ١٣) 
ورأت اللجنـة عنـد معالجتـها لتقـــارير دول أطــراف أن الدســاتير والتشــريعات المحليــة  -١٣
لا توفر دائماً الحماية الكافية من التميـيز علـى جميـع الأسـس الـتي نصـت عليـها المادتـان ٢-١ 

و٢٦. 
التمييز العنصري، المادتان ٢-١ و٢٦ 

ولقد واجهت اللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان عنـد نظرهـا في تقـارير الـدول الأطـراف  -١٤
بموجب المادة ٤٠ من العهد حالات تتعرض فيها الأقليـات أو المـهاجرون أو ملتمسـو اللجـوء 
للعنصرية والتعصب. وهذا التمييز يتنـافى مـع مبـدأ المسـاواة والتمتـع المتسـاوي بـالحقوق. وقـد 
أدت المواقف المتواصلة والثابتة الـتي تنـم عـن تحـيز وتميـيز في بعـض الـدول إلى تـدني مسـتويات 

المعيشة والاستبعاد الاجتماعي بالنسبة لبعض مجموعات الأقليات. 
ويلـزم العـهد الـدول بـأن تتخـذ إجـراءً إيجابيـا لكفالـــة المســاواة وقــد أوصــت اللجنــة  -١٥
باعتمـاد تدابـير قانونيـة فعالـة لحظـر التميـيز في الميدانيـين العـام والخـــاص ولكفالــة توفــير ســبل 
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الانتصاف الفعالة للضحايا. كما أوصت بأن تتخذ الدول تدابير إيجابيـة لتقـويم آثـار العنصريـة 
والتمييز، بما في ذلك تدابير مثل تثقيــف اتمـع المحلـي وإطـلاق حمـلات إعلاميـة للقضـاء علـى 

العنصرية والتعصب. 
وفيما يتعلق ببعض الدول الأطراف، قدمت ادعاءات مفادها أن الشـرطة قـد أسـاءت  -١٦
اسـتخدام سـلطاا بإسـاءة معاملـة أفـراد مـن الأقليـات العرقيـة والإثنيـة، أو أن هـــذه الــدول لم 
تتمكن من اتخاذ إجراء بشأن شـكاوى عـن المضايقـة أو التميـيز العنصـري. ويسـتوجب العـهد 
توفير سبل الانتصاف الفعالـة للضحايا فيما يتعلق بـأي مـن هـذه الانتـهاكات لحقوقـهم. كمـا 
يلزم الدول بـأن تتخـذ إجـراءً إيجابيـاً لتكفـل المسـاواة. وقـد أوصـت اللجنـة الـدول بـأن تتخـذ 
إجراءً إيجابياً فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة التي صدرت عـن قـوات الشـرطة والأمـن لديـها 
وبأن توفر أو توسع نطاق تثقيف وتدريب موظفي إنفاذ القوانين وأن تقـوم بتجنيـد أفـراد مـن 

مجموعات الأقليات في هذه القوات. 
وأدانت اللجنة انتهاكات جسيمة لحقوق الأقليات الإثنيـة والدينيـة واللغويـة في بعـض  -١٧
البلدان، بما في ذلك ارتكـاب اـازر وحـالات الطـرد الجمـاعي ("التطـهير العرقـي") والإعـدام 
بــإجراءات موجــزة أو تعســفية، وحــالات الاختفــاء القســري أو غــــير الطوعـــي والتعذيـــب 
وحـالات الاحتجـاز التعسـفي والاغتصـاب والنـهب الـتي ترتكبـها قـــوات الأمــن والميليشــيات 
والمدنيون المســلحون. وحثـت اللجنـة الـدول المعنيـة علـى اتخـاذ إجـراءات فوريـة وفعالـة لإـاء 
الانتـهاكات ومكافحـة الكراهيـة الإثنيـة والعنصريـة وتقـديم مقـترفي هـذه الأعمـال إلى العدالــة. 
وأوصت بالبدء في تحقيقات سريعة لتقديم جميع المسـؤولين عـن هـذه الانتـهاكات إلى المحاكمـة 

وبأن توفر للضحايا سبل الانتصاف. 
ولاحظت اللجنة أن كلاً من العنصرية والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب يسـهم في  -١٨
التمييز ضد المرأة وفي انتهاكات أخرى لحقوقها، ومنها الاتجار بالنساء والأطفـال عـبر الحـدود 
والدعارة القسرية وغير ذلك من أشـكال السـخرة المقنعـة بقنـاع الخدمـة المترليـة أو غيرهـا مـن 
أنواع الخدمة الشخصية، ضمـن أمـور أخـرى. وطلبـت اللجنـة إلى الـدول أن تتخـذ إجـراءات 
وطنيــة ودوليــة لحمايــة النســاء والأطفــال، ومنــهم النســاء والأطفــال الأجــانب، مــــن هـــذه 

الانتهاكات لحقوقهم. (التعليق العام رقم ٢٨، الفقرتان ١٢ و٣٠) 
التحريض على التمييز أو العنف العنصري 

ـــدول أن تتخــذ إجــراءات محــددة لتحظــر  إن المـادة ٢٠-٢ مـن العـهد تقتضـي مـن ال -١٩
بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً علـى التميـيز 
أو العـداوة أو العنـف. وأعربـت اللجنـة في تعليقـها العـام علـى المـــادة ٢٠ عــن رأي مفــاده أن 
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المـادة ٢٠ لكـي تصبـح فعالـة تمامـاً ينبغـي أن يكـــون هنــاك قــانون يبــين بوضــوح أن الدعــوة 
ــة  بـالصورة الـواردة في المـادة تتعـارض والسياسـة العامـة وأن تنـص علـى جـزاء مناسـب في حال
انتهاك ذلك. وفي بعض الحالات، استخدم الإعلام للتحريض على العـداوة والعنـف فيمـا بـين 
مختلف فئات السكان في انتهاكٍ واضح لأحكام المـادة ٢٠ مـن العـهد. وكـان علـى اللجنـة أن 
تدعـو الـدول في مناسـبات عديـدة لأن تتخـذ إجـراءات إيجابيـة لإنفـاذ حظـــر التحريــض علــى 

التمييز أو العداوة أو العنف على أسس عرقية. 
ونظرت اللجنة في الصلة بين المادة ٢٠-٢ والحرية الدينيـة في تعليقـها العـام رقـم ٢٢  -٢٠
عن حرية الفكر والضمير والدين (المادة ١٨). ولاحظت أن التدابير المتوخاة في الفقـرة ٢ مـن 
المادة ٢٠ من العهد تشكل ضمانات هامة تكفل عدم انتهاك حقوق الأقليات الدينيـة وغيرهـا 
من الجماعات الدينيـة في ممارسـة حقوقـها المكفولـة بمقتضـى المـادتين ١٨ و٢٧، وتمنـع أعمـال 
العنف أو الاضطهاد الموجهة نحو هذه الفئات. كما أكدت أنه، وفقاً للمادة ٢٠، لا يجـوز أن 
تشكل ااهرة بالدين أو المعتقد التي يمكن أن تبلغ حـد دعايـة للحـرب أو دعـوة إلى الكراهيـة 
القومية أو العنصرية أو الدينية تحريضا على التمييز أو العـداوة أو العنـف. (التعليــق العــام رقـم 

٢٢ بشأن الفقرتين ٧ و٩ من المادة ١٨). 
وتعتقـد اللجنـة أن حـالات الحظـر بمقتضـى المـادة ٢٠-٢ تنسـجم تمـام الانسـجام مـــع  -٢١
ـــة التعبــير كمــا تنــص عليــه المــادة ١٩ الــذي تنطــوي ممارســته علــى واجبــات  الحـق في حري
ومسـؤوليات خاصـة. ولقـد اسـترعي انتبـاه اللجنـة للعلاقـة بـين هذيـن الحكمـين في القضيتــين، 
فوريسـون ضـد فرنســـا (١٩٩٣/٥٥٠، آراء اعتمــدت في ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٦) 
وروس ضــد كنــدا (١٩٩٧/٧٣٦، آراء اعتمــدت في ١٨ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠)، 
حيث تقرر أن القيود على حرية مقدمـي البلاغـين في التعبـير فيمـا بتعلـق بنشـر وتوزيـع أفكـار 
مناهضة للسامية، ضرورية متناسبة بغيـة حمايـة حقـوق أفـراد الطائفـة اليهوديـة مـن الدعـوة إلى 
الكراهيـة العرقيـة أو الدينيـة والتحريـض علـى التميـيز أو العـداوة أو العنـف (ويـرد موجـز عـــن 

هاتين القضيتين في التذييل). 
جوانب تتصل بالتمييز، المادتان ٢-١ و٢٦ 

يستند التمييز في بعض الأحيـان إلى أسـس تتصـل اتصـالاً وثيقـاً بـالعرق، مثـل الأصـل  -٢٢
القومي أو الدين. ولأحكام العهد وعمل اللجنة المتعلق ـذه القضايـا ذات الصلـة أهميـة للنظـر 

في العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب. 
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إن قيام عدد من الدول بالتمييز بين المواطنين والأجـانب أمـر لا يمكـن تـبريره؛ إذ إـا  -٢٣
مثلاً ربما تمنح صراحة الحقوق للمواطنين فحسب. ولقـد أوضحـت اللجنـة ذلـك في الفقـرة ١ 

من تعليقها العام رقم ١٥ على النحو التالي: 
"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف ا فيه، وبكفالـة هـذه 
ـــها (الفقــرة ١ مــن  الحقـوق لجميـع الأفـراد الموجوديـن في إقليمـها والداخلـين في ولايت
المادة ٢). وبوجه عام، فإن الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميـع بصـرف النظـر 

عن المعاملة بالمثل وبصرف النظر عن جنسيتهم أو انعدام جنسيتهم". 
ورغم وجود بعض الاستثناءات المحددة (مثال ذلك المشاركة السياسية بمقتضـى المـادة  -٢٤
٢٥)، يتعـين علـى الأجـانب الاسـتفادة مـن الشـرط العـام المتمثـل في عـدم التميـيز علـى صعيــد 
الحقـوق المكفولـة في العـهد (التعليقـان العامـان رقـم ١٥، الفقـــرة ٢، ورقــم ٢٧، الفقرتــان ٤ 
و١٨). وبالتالي فإن القاعدة العامة تقضـي بكفالـة كـل حـق مـن الحقـوق المنصـوص عليـها في 

العهد دون تمييز بين المواطنين والأجانب. 
وبذلك، قررت اللجنة في قضية غي ضد فرنسـا (١٩٨٥/١٩٦، آراء اعتمـدت في ٣  -٢٥
نيسان/أبريل ١٩٩٨) أنه لا يمكن تبرير منــح اسـتحقاقات تقاعديـة أقـل للأشـخاص مـن أصـل 
سـنغالي كـانوا يعملـون سـابقاً مـع القـوات الفرنســـية المســلحة، علــى أســاس أــم لم يعــودوا 
مواطنين فرنسيين. فتغيير الجنسية الذي يعزى إلى استقلال السنغال لا يمكن أن يكـون في حـد 
ذاتـه مـبررا كافيـا لتلقـي مقدمـي البـلاغ معاملـة مختلفـة، بمـا أن أسـاس المعـاش التقـاعدي كـــان 

الخدمة ذاا التي قدمها كل من السنغاليين والجنود الذين بقوا في فرنسا. 
ـــني والتميــيز. ولقــد  ويمكـن أن يرتبـط التميـيز العنصـري ارتباطـاً وثيقـاً بـالتعصب الدي -٢٦
أسـهم الصـراع المتواصـل في بعـض البلـدان بـين فئـات مـن أديـان وأعـــراق مختلفــة في حــدوث 

انتهاكات خطيرة للحقوق، بما في ذلك الانتهاكات الواسعة النطاق التي أشير إليها سابقا. 
وأكــدت اللجنــة في تعليقــها العــام بشــأن المــادة ١٨ علــى أن تشــمل حريــة الفكـــر  -٢٧

والضمير والدين جميع الأديان بما في ذلك أديان الأقليات والأديان التي ظهرت حديثاً: 
"لا تقتصـر المـادة ١٨ في تطبيقـها علـى الديانـات التقليديـة أو علـى الأديـان والعقـــائد 
ذات الخصائص أو الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانـات التقليديـة. ولـذا تنظـر 
اللجنــة بقلــق إلى أي ميــل إلى التميــيز ضــــد أي أديـــان أو عقـــائد لأي ســـبب مـــن 
الأسباب، بما في ذلـك كوـا حديثـة النشـأة أو كوـا تمثـل أقليـات دينيـة قـد تتعـرض 

للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة." (التعليق العام رقم ٢٢، الفقرة ٢) 
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يقضي العهد بألاّ يكون هناك تمييز لا مـبرر لـه بـين الأديـان عنـد توفـير التمويـل العـام  -٢٨
للتعليم المدرسي. وولدمـان ضـد كنـدا (البـلاغ رقـم ١٩٩٦/٦٩٤، آراء اعتمـدت في تشـرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٩). 
حقوق أفراد الأقليات، المادة ٢٧ 

ترتبـط حمايـة حقـوق أفـــراد الأقليــات المنصــوص عليــها في المــادة ٢٧ ارتباطــاً وثيقــاً  -٢٩
بحمايتهم من التمييز. فالمادة ٢٧ من العهد تنص علـى أنـه لا يجـوز في الـدول الـتي توجـد فيـها 
أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أن يحـرم الأشـخاص المنتسـبون إلى الأقليـات المذكـورة مـن حـق 
التمتع بثقافتهم الخاصة أو ااهرة بدينهم أو إقامة شعائره أو استخدام لغتـهم، بالاشـتراك مـع 
الأعضاء الآخرين في جماعتهم. وأشارت اللجنة إلى أن الحقوق الممنوحـة بموجـب هـذا الحكـم 
هي حقوق تتميز عن الحقوق الأخرى التي يحق بالفعل لكل فرد من أفراد الأقليـات التمتـع ـا 
بموجب العهد، ومنها إلى جانب هذه الحقوق، الحق في المساواة وعدم التميـيز لأسـباب عرقيـة 
أو دينية أو لغوية أو لغيرها من الأسباب. وبناء علـى ذلـك، فـإن اللجنـة لا تقبـل إدعـاء بعـض 
الدول الأطراف بأا لا تميز على أساس الأصل الإثني أو اللغة أو الدين، ـرد أنـه ليـس لديـها 

أقليات تنطبق عليها المادة ٢٧ (التعليق العام رقم ٢٣ المتعلق بالمادة ٢٧ الفقرة ٤). 
والأفراد المقصود حمايتـهم بموجـب المـادة ٢٧ لا يلـزم أن يكونـوا مـن مواطـني الدولـة  -٣٠
الطرف أو من المقيمين الدائمـين فيـها (التعليـق العـام رقـم ٢٣، الفقرتـان ٥-١ و٥-٢). وأن 
يقتصر الاعتراف بالأقليات باتباع أساليب محددة، أي أن يعترف بالأقليات اللغوية مثلا،ً هـو 
أمر تعتبره اللجنة منافياً للمــادة ٢٧. ولقـد أكـدت اللجنـة علـى أن الحقـوق الـتي تحميـها المـادة 
٢٧ تنطبق على أفراد أي أقلية في دولة ما يشتركون معاً في ثقافة و/أو دين و/أو لغـة (التعليـق 
العام رقم ٢٣، الفقرة ٥-١). وبذلك، فإن المادة ٢٧ تشمل حماية حقوق أفراد الأقليات مـن 
السكان الأصليين فضلاً عن حقوق المهاجرين وأفراد جميع الأقليات الثقافيـة والدينيـة واللغويـة 

الموجودة في الدولة. 
وتتوقف ممارسة الأشخاص المنتمين إلى الأقليات للحقوق التي تحميها المـادة ٢٧ علـى  -٣١
قدرة مجموعة الأقلية على المحافظة على ثقافتـها أو لغتـها أو دينـها. ولهـذا، فقـد تكـون التدابـير 
الإيجابية التي تتخذها الدول ضرورية لحماية هوية الأقليـة وحقـوق أفرادهـا في التمتـع بثقافتـهم 
ولغتهم وفي تطويرهما وفي ممارسة شعائر دينهم، وذلك بالاشتراك مع أبنـاء جماعتـهم الآخريـن 
(التعليـق العـام رقـم ٢٣، الفقـرة ٦-٢). ولا ينبغـي أن يكـون أي مـــن هــذه التدابــير تمييزيــاً. 
ولكن بما أن المقصود من هـذه التدابـير هـو تصحيـح الظـروف الـتي تمنـع أو تحـول دون التمتـع 
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بالحقوق المكفولة بموجب المـادة ٢٧، فقـد تشـكل تميـيزاً مشـروعاً بموجـب العـهد، شـريطة أن 
تستند إلى معايير معقولة وموضوعية. 

ـــدول أن  وطلبـت اللجنـة أثنـاء نظرهـا في التقـارير بموجـب المـادة ٤٠ مـن العـهد إلى ال -٣٢
ـــة في ممارســة  تتخـذ إجـراءات إيجابيـة حيثمـا تجـد ضروريـاً لدعـم حـق الأقليـات الإثنيـة والديني
وتطويـر تقاليدهـا وثقافتـها ولغتـها ولدعـم تنوعـها الثقـافي والإثـني ولمسـاندة حقوقـها التعليميـة 
والثقافية ولكفالة حقوق الأقليات اللغوية وللاعتراف في الحق في استخدام لغـات الأقليـات في 

المراسلات الرسمية. 
ـــددة فيمــا يتعلــق بــالتمتع  ويواجـه أفـراد الأقليـات مـن السـكان الأصليـين مشـاكل مح -٣٣
بحقوقـهم بموجـب العـهد، بمـا في ذلـك الحـق في التمتـع بثقافتـهم التقليديـة. ورأت اللجنـة عنـــد 
نظرها في تقارير الـدول الأطـراف أن أفـراد جماعـات السـكان الأصليـين قـد حرمـوا في أغلـب 
الأحيان من المساواة وأن التمييز العنصري المتواصل قد أثر تأثيراً خطيراً على تمتعهم بحقوقـهم. 
وقد يعانون من معدلات فقر مرتفعة ومن سـوء حالتـهم الصحيـة وحرمـام مـن الوصـول إلى 
ـــة والتعليــم والعمــل. وغالبــاً مــا كــانت نســبة تمثيلــهم في المكــاتب والدوائــر  الرعايـة الصحي

الحكومية ضئيلة. 
ـــدى  وفي التعليــق العــام رقــم ٢٣ بشــأن المــادة ٢٧، لاحظــت اللجنــة أن الثقافــة تتب -٣٤
بأشكال كثيرة، مـن بينـها أسـلوب عيـش محـدد يرتبـط باسـتخدام مـوارد الأرض، لا سـيما في 
حالة الشعوب الأصلية. ويشمل الحق في التمتع بالثقافة أنشـطة تقليديـة مثـل صيـد الأسمـاك أو 
ـــام رقــم ٢٣،  الصيـد والحـق في العيـش في المحميـات الطبيعيـة الـتي يصوـا القـانون (التعليـق الع
الفقـرة ٧). انظـر بيرنـارد أومينايـاك، زعيـم جماعـة بحـيرة لوبيكـــون ضــد كنــدا (البــلاغ رقــم 
ـــوك ضــد الســويد (البــلاغ  ١٩٨٤/١٦٧، آراء اعتمـدت في ٢٦ آذار/مـارس ١٩٩٠). وكيت

رقم ١٩٨٥/١٩٧، آراء اعتمدت في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٨٨). 
وأكدت اللجنة على أن تمتع الأقليات مـن الشـعوب الأصليـة بـالحقوق قـد يسـتوجب  -٣٥
اتخاذ تدابير حماية قانونية إيجابية، وقد يلزم اتخاذ خطوات لضمان قدرة الشعوب الأصلية علـى 
المشاركة بفعالية في عملية صنع القرار الذي يؤثر عليـها، لا سـيما فيمـا يتعلـق بالاسـتفادة مـن 

أراضيها ومواردها التقليدية واستدامة أنشطتها الاقتصادية التقليدية. 
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 التذييل الأول 
ـــا الــتي اعتمدــا اللجنــة المعنيــة بحقــوق  ملاحظـات بشـأن القضاي
الإنسـان بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري الملحـق بالعـــهد الــدولي 

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
كيتوك ضد السويد، البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٧، 

آراء اعتمدت في ٢٧ تموز/يوليه ١٩٨٨ 
اشتكى مقدم البلاغ وهو صامي سويدي الجنسية بأنه حرم بشـكل تعسـفي مـن حـق 
موروث في الانتماء إلى الجماعـة الصاميـة وفي تربيـة حيـوان الرنـة وذلـك باسـتبعاده رسميـاً مـن 

هذه الجماعة. وادعى بأنه ضحية انتهاك المادة ٢٧ من العهد. 
وتعتقد اللجنة أن تنظيم الأنشطة الاقتصادية هو أمر تتولاه عادة الدولة وحدهـا. غـير 
أنه عندما تشكل هذه الأنشطة عنصراً أساسياً في ثقافة جماعة إثنيـة، فـإن حـق الفـرد في القيـام 
ذه الأنشطة يندرج ضمن إطار المادة ٢٧ من العهد. ولا ريب في أن تربية حيـوان الرنـة هـو 
عنصر أساسي في الثقافة الصامية. ولقد فرضت القيود من أجل حمايـة البيئـة وللمحافظـة علـى 
بقاء ثقافة الشعب الصامي الأصلي. لكـن اللجنـة لاحظـت أن هنـاك تنازعـاً بـين حمايـة الأقليـة 
بأكملها وتطبيق القواعد على أفراد محددين. واسـتنتجت أن هنـاك مـبرراًَ معقـولاً وموضوعيـاً 

لهذه القواعد. ورأت اللجنة أن المادة ٢٧ لم تنتهك. 
(طبقت اللجنة مبادئ مماثلة في قضية ماهيوكـا وآخـرون ضـد نيوزيلنـدا، البـلاغ رقـم 

١٩٩٣/٥٤٧، آراء اعتمدت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٠). 
غي ضد فرنسا، البلاغ رقم ١٩٨٥/١٩٦، 
آراء اعتمدت في ٣ نيسان/أبريل ١٩٨٩ 

جمدت في عام ١٩٧٤، وبموجب التشريعات بالمعاشـات التقاعديـة لسـبعمائة وثلاثـة 
وأربعـين جنديـاً متقـاعداً مـن حملـة الجنسـية السـنغالية الذيـن عملـــوا في الجيــش الفرنســي قبــل 
ـــود الســابقين الذيــن كــانوا مواطنــين فرنســيين.  الاسـتقلال. ولم يسـر هـذا القـانون علـى الجن
والمسألة المطروحة علـى اللجنـة هـي مـا إذا كـان التميـيز علـى صعيـد المعاشـات التقاعديـة بـين 
أفـراد الجيـش الفرنسـي السـابقين، الـذي يقـوم علـى أســـاس كوــم مواطنــين فرنســيين أم لا، 

يتماشى مع العهد. 
ورأت اللجنة أنه لا يوجد أي دليل لدعم الادعاء الذي يفيـد بـأن الدولـة الطـرف قـد 
قـامت بممارسـات تمييزيـة عرقيـة بحـق مقدمـي البـلاغ. ورغـم أن الجنسـية لا تـرد كسـبب مـــن 
أسـباب التميـيز المحظـورة في العـهد، تعتقـــد اللجنــة أن التفريــق بالإشــارة إلى جنســية مقدمــي 
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البلاغ المكتسبة وقـت الاسـتقلال قـد انـدرج ضمـن إطـار الإشـارة إلى "أسـباب أخـرى" وهـو 
سبب تنص عليه المـادة ٢٦. ولم يرتكـز الاختـلاف في المعاملـة إلى معايـير معقولـة وموضوعيـة 

وشكل تمييزاً يحظره العهد. وبالتالي، وجدت اللجنة أن المادة ٢٦ قد انتهكت. 
برنار أوميناياك، زعيم عصابة بحيرة لوبيكون ضد كندا، 

البلاغ رقم ١٩٨٤/١٦٧، آراء اعتمدت في ٢٦ 
آذار/مارس (A/45/40، الد الثاني) 

ادعـى مقـدم البـلاغ أن انتـهاكات ارتكبتـها حكومـة كنـدا تعلقـت بحـق عصبـة بحـــيرة 
لوبيكـون في تقريـر مصيرهـا وبـأن تقـرر بحريـة، بفضـل هـذا الحـق، وضعـها السياســـي وتنشــد 
ـــافي، فضــلاً عــن الحــق في التصــرف بحريــة في ثروــا  تطورهـا الاقتصـادي والاجتمـاعي والثق
ومواردها الطبيعية وأن لا تحرم من سبل عيشها. وشاءت الظروف، علـى الرغـم مـن القوانـين 
والمعـاهدات الموجـودة، أن تسـمح حكومـة كنـدا لحكومـة مقاطعـة آلبرتـا بـأن تصـادر أراضـــي 

العصبة تلبية لمصالح شركة خاصة، بما في ذلك عقود للتنقيب عن النفط والغاز. 
وقررت اللجنة أا لا تستطيع معالجة مسألة ما إذا كانت عصبة بحـيرة لوبيكـون تمثـل 
"شـعباً" بموجـب الـبروتوكول الاختيـاري، ولا تسـتطيع بالتـالي النظـر فيمـا إذا كـــان حقــها في 
تقرير المصير بمقتضى المادة ١ من العهد قد انتهكت. ورغم ذلك، فإن بإمكان مجموعـات مـن 
الأفـراد، ممـن يدعـون أـم أضـيروا بصـورة مشـاة، تقـديم بـلاغ بشـأن الانتـهاكات المزعومـــة 
لحقوقهم. وليس مقدمو البلاغ مجبرين على التماس سبل انتصاف من خلال تقديمهم الدعـوى 
مـا لم تكـن لهـذه السـبل فاعليــة في اســتعادة ســبل العيــش التقليديــة أو الثقافيــة لعصبــة بحــيرة 

لوبيكون، التي يدعى بأا كانت وقتذاك على وشك الايار. 
وسلمت اللجنة بأن الكثير من الادعاءات الـتي عرضـها مقدمـو البـلاغ تثـير قضايـا في 
إطار المادة ٢٧، التي تحمي حق الأشخاص، بالاشتراك مع الأعضـاء الآخريـن في جماعتـهم، في 
المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءاً من ثقافة اتمع الذي ينتمـون 
إليه (الفقرة ٣٢ -٢). وأقرت اللجنة (الفقرة ٣٣) بأن "أوجه الغبن التاريخية والتطورات الـتي 
حدثـت مؤخـراً ـدد أسـلوب حيـاة عصبـة بحـيرة لوبيكـون وثقافتـها وتشـــكل انتــهاكاً للحــق 
الجماعي للعصبة في التمتع بأسلوب حياـا وثقافتـها التقليديـين، كمـا تشـكل مـع اسـتمرارهما 
انتهاكاً للمادة ٢٧". ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اقترحت تصحيح الوضع مـن خـلال 

توفير سبيل انتصاف يعتبر ملائماً. 
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فوريسون ضد فرنسا، البلاغ رقم ١٩٩٣/٥٥٠، 
آراء اعتمدت في ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ 

أدين مقدم البلاغ في هذه القضية لارتكابــه جريمـة بحـق القـانون الفرنسـي الـذي يحـرم 
إنكـار حـدوث الإبـادة اليهوديـة. وكـان أسـاس إدانتـه المقابلـة الـتي أجرـــا معــه مجلــة فرنســية 
وتحدث فيها عـن حجـرات الغـاز "الأسـطورية" في أوشـفيتز وأوحـى بـأن اليـهود قـد اخـترعوا 
"أسطورة" الإبادة لأغراض خاصـة ـم. وزعـم مقـدم البـلاغ أن الدولـة الطـرف قـد انتـهكت 
ـــن العــهد عندمــا أدانتــه بارتكــاب هــذه الجريمــة.  حقـه في حريـة التعبـير بمقتضـى المـادة ١٩ م
ـــهاك علــى الرغــم مــن أن عــدداً مــن  واتخـذت اللجنـة قرارهـا بالإجمـاع بعـدم حـدوث أي انت

الأعضاء أرفقوا آراء اللجنة بآراء متفقة ومنفصلة. 
واعتقدت اللجنة أنه رغم أن إدانة مقدم البلاغ تنطوي علـى تقييـد لحريتـه في التعبـير، 
فـإن هـذا التقييـد لـه مـبرر بمقتضـى الفقـرة ٣ مـن المـادة ١٩. وإن الحقـوق الـتي يمكـن تقييدهـــا 
بموجب هذه الفقرة لا تشمل حقوق الأفراد فحسـب إنمـا حقـوق الجماعـات أيضـاً. وبالتـالي، 
فـإن التقييـد الـذي يفـرض بغـرض حمايـة حـق جماعـة إثنيـة أو قوميـة أو دينيـة في عـدم تعرضــها 
للتحريض العرقي يمكن أن يكون تقييـداً مشـروعاً. وفي هـذه الحالـة، فـإن التقييـد الـذي فـرض 
على حرية مقدم البلاغ في التعبير كان ضرورياً لحماية الطائفة اليهوديـة في فرنسـا مـن المعـاداة 
للسـامية. وأكـد عـدة أعضـاء في آرائـهم المتفقـة علـى الصلـة بـين التقييـد المفـروض علـى حريــة 
التعبـير في هـذه المـادة وفي الفقـرة ٢ مـن المـادة ٢٠ مـن العـهد الـتي تلـزم الـدول الأطـراف بـأن 

تحظر بالقانون أي تحريض على التمييز أو العداوة أو العنف. 
ورأى بعض الأعضاء أنه من المناسب التـأكيد علـى أنـه رغـم أن القـانون الـذي يحظـر 
ـــة" هــو قــانون يثــير المشــاكل، فــإن اللجــوء إليــه في حــالات تتعلــق  نكـران "الحقـائق التاريخي

بالتحريض العنصري هو أمر مشروع. 
واعتمدت اللجنة جاً مماثلاً في قضية روس ضد كنـدا، (البـلاغ رقـم ١٩٩٧/٧٣٦، 
آراء اعتمـدت في ١٨ تشـــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠). فمقــدم البــلاغ في هــذه القضيــة هــو 
مدرس عزل من منصبه في التدريس بموجـب قـرار مـن مجلـس التحقيـق، وذلـك لتكـرار إدلائـه 
بتصريحات عامة تشوه سمعة دين ومعتقدات اليـهود ودعـا معتنقـي الديانـة المسـيحية لا للشـك 
في صحـة معتقـدات وتعـاليم الديانـة اليهوديـة فحسـب بـل لاـام الأفـراد مـن الديانـة اليهوديــة 
وأجدادهم بتقويض دعـائم الديمقراطيـة والحريـة ومعتقـدات وقيـم الديانـة المسـيحية. واعتـبرت 
اللجنة إثر الاستنتاجات التي تم التوصل إليـها في قضيـة فوريسـون، أن عـزل مقـدم البـلاغ مـن 
منصبه في التدريس يمكن أن يعتبر بمثابة تقييد كان من الضروري فرضـه لحمايـة حـق الأطفـال 
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اليــهود وحريتــهم في تلقــي العلــم في ظــل نظــام مدرســي خــالٍ مــن التحــيز أو التحـــامل أو 
التعصب. 

ولدمان ضد كندا، البلاغ رقم ١٩٩٦/٦٩٤، 
آراء اعتمدت في تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ 

اشتكى مقدم البلاغ بأنه كان ضحية التمييز من جانب حكومـة اونتـاريو مدعيـاً بـأن 
مـدارس الـروم الكـاثوليك هـي المـدارس الـتي تحصـل علـى التمويـل الحكومـي وليسـت مــدارس 
ديانة مقدم البلاغ. ونتيجة لذلك تعين عليــه دفـع التكـاليف كاملـة لقـاء حصولـه علـى التعليـم 

المدرسي في المدرسة الدينية. 
ورفضت اللجنة حجة الدولة الطرف التي مفادها أن المعاملـة التفضيليـة لمـدارس الـروم 
الكـاثوليك كـانت التزامـا دسـتورياً ولا يمكـن اعتبـاره أمـراً تمييزيـاً. وقـالت إن الاختلافــات في 
المعاملة بين مدارس ديانة الـروم الكـاثوليك الـتي كـانت تحصـل علـى تمويـل حكومـي بوصفـها 
جزءاً متميزاً من نظام التعليم العام وبين مـدارس ديانـة مقـدم البـلاغ الـتي أصبحـت بـالضرورة 
مدارس خاصة لا يمكن اعتبارها اختلافات معقولة وموضوعية. ولاحظت اللجنـة أن العـهد لا 
يلزم الدول الأطراف بتمويل المدارس التي أنشأا على أساس ديني. ولكن إذا اختـارت الدولـة 
الطرف أن تقدم تمويلاً حكومياً للمدارس الدينية، فينبغي أن توفر هذا التمويل دون أي تميـيز. 
ونظـراً لعـدم توفـر معايـير معقولـة وموضوعيـة لإتاحـة التمويـل لمـدارس ديـن معـــين ولا تتيحــه 

لمدارس دين آخر، رأت اللجنة أن حقوق مقدم البلاغ قد انتهكت بمقتضى المادة ٢٦. 
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